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بسانتم 
تقديم الكتاب 
لر التسار #ر الماع 
رئس الكمة الشرعية الأولى بدمثق 
الجد لله رب المالمين والعاقية لامتقين ولا إله إلا أنت إله 
الأواين والآخرين وقيوم السموات والأرضين ومالك يوم الدين» 
لا فور إلا في طاعته , ولا هدى إلافي الإستدلال بنوره. 
وصل الله على سيدنا عمد الأمين » المبعوث رحة للعالمين » 
وعل آله الأكرمين » وأصحابه الأخيار الميامين »وسل تسلا 
كثيرا إلى يوم الدين وبعد : 
فإن من ينظر في أحكام الأسرة الواردة في القرآن الكريم 
أو السنة المطبرة يدرك ادراكاً كاملا ضخامة شأن الأسرة في 
النظام الاسلامي » فالله سبحانه يجمع بين تقو اه وتقوى إارحم ن أول 
سورة النساء حيث يقول : « بايا الناس' اتقوا ربكم الذي 


جات 


1332474 


http://kotob.has.it 


خلقكم من تسر واحدة و خلق منبأ زو ا و 0 ا 
رسالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 
إن الله كان علي رقا € ۰ 

و يجمع بين عبادته - جل وعز - والإحسان للوالدين في کشر 
من موضع «٠‏ واعيدوا اله ولا تشركوا , نه شيا والوالدين 
| حسانا » «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إا وبالوالدين [ حسانا » 
« أن اشكر لي ولوالديك » ويصور العلاقة البيتبة تصويراً 
نا ليشع منه التعاطف وترف فيه الظلال ويشيع فيه الندى 
ويفوح ديه العبير 5 

دومن أياته أن لق لک من أنفسكم اوا انسكنو | 
إليبا و جعل يشكم مودة ور 0 97 2 ذلك لآيات لقو م 
oS‏ وأنثم لياس لبن ». 
وإذا كات الإسلام قد اعتبر الأسرة خلية أساسية في بناء 
امجتمع وأحاطها بكل رعايته وبکل ضماناته » واحتفل بشأن 
القداءسة المتصلة باله فذلك لأن القدر الإلحي قد أقام الحياة 

“4) 


http://kotob.has.it 


البشرية ابتداء على أساس الأسرة حين جرى قدر الله أن تكون 
أول خلية في الوجود البشري هي ا آدم كراسي اق 
تكاز الناس بعد ذلك من هذه الخلية الأولى» وكان الله سبحانه ‏ 
قادرا على أن يخلق الاين من الأفراد الانسانيين دفعة واحدة» 
ولتق دو ری يذ لكي اة فى وف ا اة 
في حياة هذا الخلوق » حيث تلي حياة الأسرة فطرته واستعداداته , 
وحيث تنمي شخصيته وفضائله » وحيث يتلقى فيا أعمق المؤثرات. 
في حياته » فالبيت في اعتبار الإسلام ‏ مثابة وسكن في ظله تلتق 
النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة. 
والطبر » وفي كافه تنبت الطفولة وتدرج الحداثة » ومنه تمد 
وشائج الرحة وأواصر التكافل » واطفل الذي يحرم من محضن 
الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي في كثير من جوانب حياته ‏ مها 
توافرت له وسائل الراحة رالترية في غير عبط الأسرة ‏ وأول 
ما يفقده في أي محضن آخه غير محضن الأسرة هو شور 
ا حب » کا يحرم ثبات الشخصية » فتنشأ شخصيات الأطفال في 
الحاضن الصناعية غلخله معقدة متحاقدة فيا بنهاء إذ حرموا حب 
الأم وعطفبا > ول تتوافر هم اللصة الشخصية الثابتة لتغير 


6ل 
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الحاضنات بالمناوبة على الأطفال » ولا جرم فالتجارب في الحاضن 
الصناعية تكشف كل يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي 
اللبنة الأولى في بناء امجتمع الذي يستبدف الاسلام انشاءه على 
أساس الفطرة السليم » وإذا تطلعت الماركسية في بداية تطبيقها 
بعد الثورة الشيوعية إلى الغاء الأسرة بزعم أن الزواج نظام 
بورجوازي يستغل فيه الرجل على حد زعمهم - زوجته وأولاده 
ويتخذم أدوات انتاج » فقد اضطرت بعد ذلك ولاءتبارات 
اقتصادية أن ترجع عن للك الفكرة وتنظم الزواج والأسرة 
حتى الميراث . 

لقد سبق الإسلام سبقأ رائعاً بعيداً في رسم صورة للأسرة 
كانت هي الصورة التي آل إليها التطور اجالاً في جميع بلاد 
عام وجعل ها نظاماً متكاءلآً من الأحكام زافق اسان عند 
تكونه جنيناً في رحم أمه إلى ما بعد وفاته بشكل منسق تراعى 
فيه مصلحة الفرد والأسرة وامجتمع . 

ولقد ظلت أحكام الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم - هي المرجع للفضاة في أحكاء الأحوال الشخصية 
وغيرها من مالية وجزائية و١أرية‏ حتى أواحر العبد انعئاني » 
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إذ دونت مجلة الأحكام العدلية ثم صدر قرار حقوق العائلة 
وظل معمولاً به في بلادنا حتى عام 145 إذ صدر قانون الأحوال 
الشخصية الذي تصدى لشرحه الأخ الأستاذ مد فهر شقفة في 
سفر قي تيز بأيحاث في الفقه المقارن » وبيان لبعض الأحكام 
لدى المسيحيين والموسويين » ولم يأل جبسداً في الايضاح 
والابعزلال سنا عد ضروزة لذلك ومن رأة ق بعضن انال 
بشكل بحعلنا «طمئنين إلى أننا إزاء باحك محقق له شخصيته 
المتميزة وعقله النير» وعلى هذه الطريقة سار الأستاذ الشقفة في 
مؤلفاته الأخرى التي أتحف بها مكتبتنا الفقبية الحقوقية القضائية 
وما زال - زاده الله توفيقاً ‏ يقدم لأسرتنا الحةوفية بين الفينة 
والفينة كتاباً قم يزيدنا تقديراً له » وثناء عليه ٠‏ 

سدد الله خطانا جيعاً وأخذ بدنا إلى ما فيه خر مجتمعنا 
ورفعة بلدنا ومعادة أمتنا إنه ولي التوفيق وهو حسب المؤمنين » 
والمد لل رب العالمين . 

دمشق في ۱۳۹۲|۷۲ وفق ١١/م/؟اه‏ 

السفتار البح ر لاع 
رئس المحكمة الشرعة الأرلى بدمشق 
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بسا 


تقريظ الكتاب 
لبر القاي مصطفى الخالر 
فاضي شرع جاه 
الخد لله » نحمده واستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ الله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من بدي الله فلا مضل له »> 
ومن يضلل فلا هادي له , «٠‏ يا أا الذين أمتوا قوا اشک 
وأهليك تارا وقودها الناس والحجارة عليها ملانككا غلاظ” شداد” 
لا يعصون الله ما آم ويفعلون ما 'يؤصون » «٠‏ يا أا الذين 
آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك فإن تنازعم 
في شيم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمدون بال واليوم 
الآخر ذلك عن وا عق او »دو بعد 
لقد كتبى ونشرت في الأحوال الشخصية موّلفات كثيرة منها 
مدرسية ونما شروح للقوانينالقائة وأ كثرها تعرض اذكر شرائع 
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الأحوال الشخصية عند بقية الأمم بعرض تاريخي » وأن تقابل 
المواد القانونية بق محصوراً بين قوانين الأحوال الشخصية في 
البلاد العربية لوحدها »> ككتب الأساتذة الشيخ عمد أبو زهرة 
والدكتور مد يوسف موسى والدكتور عمد حى الدين عبد اميد 
والدكتور السباعي والدكتور الصابوني والقاضي ا الدين خروفة 
وغيرهم من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات » وذلك دون أن 
يقارنوا مواد هذه القوانين مع قوانين الأحوال الشخصية 
للطو انف الروحية من أهل الكتاب إلا بصورة عامة , ما جعل 
كتاب الأستاذ عمد فبر الشقفة يتاز بهذا على تلك الكتي المتقدمة » 
ولعل هذا الأسلوب مستفاد من أخلاق وأدب الأستاذ الشقفة 
الذي يعااج دانماً وأبداً في مؤلفاته وسيلة مث روعة إلى غاية 
مشروعة, ما يعتبر نقطة التقاء لأهل الفكر في الانسانية في 
خلةوا له من التراحم والتناصح وبيان الحق بنتهى الأدب 
والحكمة » ولعله استفاد ذلك من المعل الأعظم الذي أدبه ربه 
فأحسن تأدييه ووصفه في كتابه الكريم « إنك لعل خللق عض 


ع ت م“ ۴ 
وقال فيه ا « وها رساك إلا رحمة للعالمن » وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول : الدين التنصيحة 7 
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وما لا شك فيه أن المنصف المتدير سيجد عند قراءته لهذا 
المؤاف دافعاً قوياً لهم أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال 
الشخصية » ولمعرفة الفوارق ينها وبين الأحكام الأخرى وضعية 
كانت أو دينية » وبذلك يستطيع اختيار الأفضل لنفيئة وار 
راكسوا ياي 

وإني إذ أقرظ هذا الكتاب اللبل في فقه الأحوال 'لشخصية 
أهيب بجميع الزملاء من قصاة وعحامين وأساتذة جامعات وطلاا 
وخاصة فرعي الشريعة والحقوق أن يواوا هذا المؤلف عنايتهم 
واهتامم ويحاولوا الاستفادة منه » وخاصة فإنه ا مؤاف يصل 
بين المغاهي النظرية «الوقائع العملية . 

كا أهيب المتضلمين باللغات الأجنبية أن يحاولوا نقله إلى 
الأمم الحضارية ليتعرفوا عن كثب على تشريعاتنا الاجتاعية . 

وأَخمم كلمتي هذه تقد الشسكر العميق الأستاذ الشقفة منوهاً 
بحسن عرضه لاموضوع وصحة استدلاله وجودة سبكه وسعة 
أطلاعه وتحرده عند المقارنة » سائلاً المولى القدير أن عله في الدنيا 
مع الصالحين وفي الآخرة من المقبولين ه وحن أولتك رفيقا ». 

القاضي مصطفى الخالر 


رىس چ الشر عة ف 5 
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بسيانامام 
مشا رم الول 


الخد لله العادل ۴ قضائه » والصلاة والسلام عل خير 
أصفيائه سیدنا مد وع آله وصحيه وأحائه . وبعد. 

تعن الأحوال الشخضة أك التو انث هساسا الا سان »+ 
لأنما تنظم حياته وعلاقاته الأسروية والعائلية اعتباراً من نشأته 
إلى ما بعد ماته , تلك العلافات التي تتصل اتصالاً مباشراً مع 
عواطفه ومشأعره وإحساساته ٠.‏ 

ولذلك كان ازاماً على كل إنسان أن يفبمبا نها صحيحاً لا 
ينحرف فيه عن الغاية الملل التي وجدت من أجلبا » وأن يطبقبا 
تطبيقاً فحنا أيضأ لا Eg‏ به عن مقاصدها . 

وكات اما اشا غل رال الارن هن قضاة رامن مزاقة 
هذا التطبيق وتقويهإذا حاد عن الجادة . ولا يتأتى ذلك إلا عن 
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طريق شرح واف لقوانين الأحوال على ضوء الفقه وما استقر 
عليه الاجتهاد . وهو عبء لو يعامه الناس ثقيل . وقد وطدت 
العزم على أن يكون هذا الكتاب عاماً لكل المواطنين على 
اختلاف أديانهم ومذاههم » فضمنته شرحاً لأحكام الأحوال 
لدى المسامين والتصارى واللهود . إذ لا تزال أحكام الأحوال عند 
النصارى والهود غير معروفة لدى أغلب اللمشتغلين بالقانون . 

وقد حاولت أن أقارب في هذا الكتاب الكال ما استطعت 
ولكن الكال لله وحده, وقديماً قال الإمام مالك رضي الله عنه: 
ما منک من أحد إلا يؤخذ منه ويرد عليه » إلا صاحب هذه 
الروضة ‏ يعني الني مد عليه الصلاة والسلام : 

فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليبادر 
مشكوراً لاعلامي عنه » فإن الرجوع إلى الحق خير من التّادي 
في الباطل » وأنا حسي أني عملت » والله من وراء القصد وهو 
ا موفق والمعين . 

دمشق في ١‏ رجب ٥۴۹۲‏ الموافق ١97/68/٠١‏ 


وا 
الولف 
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ابا الأول 


و كوي : 
ات الال اة وكا 
٣‏ مصادر الأحوال الشخصية 
٣‏ قوانين الأحوال المعمول بها في سوريه . 
٤‏ محا الأحوال الشخصية ٠‏ 
© الأصول المطبقة أمام محا الأحوال الشخصية 
5 طرق الطعن في الأحكام 
7 قواعد الاختصاص 


+ قواعد الاشمات . 
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۶ »د 7 5 ٠.‏ 
الأوا لضي واا 
الاس ال الشخصية اصطلام قانوني مستحدث لادلالة على جموعة 
القواعد القانونة والشرعة المتعلقة 1 الإنسان الاجتّاعبة 6 والي < 
على الغالب روابطه العائلية » وما ينتج عنها من آثر والتزامات مالية 
وغير مالية . 
۲ وقد كان الاجتهاد القضافي في مصر قد عرف الأحوال الشخصة ها بلى : 
« المقصود بالأحوال الشخصة هي جموعة ما يتميز به الانسان عن غيره 
من الصفات الطبيعية والعائلية التي رتب القانون عليها أثراً 39 -- 
الاجتاصة ككون الانسان ذكراً أو ا زوا أو ارملا 
أو مطلقاً أو أباً أو إبنآً شرعاً » وكونه تام الأهلة أو ناقصها 00 
أو عته أو جنون » أو كونه مطلق الأهلية أو مقندها سبب من أسبابا » . ۷“ 
ومن ثم بينت الادتان ٠۳‏ و ؛١‏ من قانون تنظيم القضاء المصري رم 
١49‏ الصادر في 1545/8/98 الأمور التي تعتبر من الأحوال الشخصة » 
فنصت المادة ۱۳ على همايق : 
م ٠‏ : إن الأحوال الشخصة تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة يحالة 
الأشخاص وأهليتهم » أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق 


)١(‏ -القرار الوؤرح في 5١‏ بونية ٠۹۲۳٤‏ عن أحكام ااشريعة الإسلامة 
في الأحوال الشخصية ص م١‏ . 
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الزوجين وواجباتما المتبادلة » والمبر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين » 
والطلاق والتطليق والتفريق » والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها » والعلاقة 
بين الأصول والفروع » والالثزام بالنفقة للأقارب والأصبار » وتصحيح 
النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة والحجر والاذن بالإدارة والغيبة 
واعتمار المفقود مبتآً » و كذلك المنازعاث والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا 
وغيرها من التصرذات المضافة إلى ما بعد الموث . 

ونصت الادة ٠4‏ على ما يلي : 

م ٠‏ : تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصرين إذا 
کان قانوتهم تعتيزها كذلك . 

م وم يكن الفقباء يطلقون اسما واحداً على المسائل التي تشملها 
الأحوال الشخصية » وإفا كانوا يطلقون على كل موضوع اسم خاصاً به 
ومنسحماً معه » فيقولون : كتاب النكاح > وكتاب امىر » و كتاب الطلاق » 
ويتضناتة ی و 

۽ وجمع العئانون بعضاً من ه ذه المواضيع وأطلقوا علا اسم 
« حقوق العائلة » . أما في لبنان فإن مواضيع الأحوال الشخصة موعة في 
قانون بطلقون عليه ( قانون الأسرة ) » وفي المغرب جعلت في قانورنف 
أطلقوا عله اسم ( مدونة الأحكام الشرعة ) > وفي تونس أطلقوا عليها 
( عل الأحوال الشخصة ) » وفي الأردن لا تؤال تسمى ( بقانون حقوق 
العائة ) . أما الأحوال الشخضية للنصارى والهود فقد نص عليها قانون 
حقوق العائة العئاني . 


- 10 - 
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وبعد انفصال الأقطار العربية عن الدولة العؤانية صدرت في البلاد 
العربية قوانين أحوال شخصة خاصة فقط بالمسامين وبقى التصارى والمبود 
يتبعون في أحوالهم الشخصة الأحكام الخاصة بكل طائفة من طوائفهم 
م ستراه فيا بعد 3 

مكانة الأحر ال الشخصية في الفقه الاسلامي : 

ه - قسمالفقهاء الى امون أحكامالشريعة الإسلامية إلى قسمين رئدسين وهما : 

١-ها‏ يتعلق بالعقائد كالإيمان بالله تعالى و كتبه ورسله والموم الآخر 
وهو ما لسمی بعلم التوحد . 

ما يتعلق بأعمال الانسان أفراداً وجماعات وهو موضوع عل الفقه . 

ومن ثم قسموا الفقه إلى قسمين أيضاً وهما : 

1 عبادات 8 

ب معاملات 5 

فأما العبادات فبي عبارة عن الأعمال التى يتقرب با الانسان إلى الله 
سبحانه وتعالى كالصلاة والصيام والحج والزكاة . 

وأما المعاملات في الأحكام التي تنظم علاقة الانسان بغيره من الأشخاص 
أو تنظم علاقة الدول والحكومات بعضها مع بعض . 

والقسم من المعاملات الذي ينظم علاقة الانسان بغيره من الأشخاص 
يحوي الأحكام التي تنظم حمبع عقود الانسان وتصرفاته سواء كانت متعلقة 
بالأسرة أو كانت متعلقة بالأموال وهو موضوع ما يسمى في الاصطلاح 
الحديث الأحوال الشخصة والقانون المدني . 
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وأما القسم الذي ينظم العلاقات الدولية فهو موضوع ما يسمى في 
الاصطلاح الحديث بالقانون الدولي . 

ويتبين لنا ما تقدم أن الأحوال الشخصية هي قسم من أقسام المعاملات 
في الفقه الاسلامي . ٠‏ 

وقد أعطى الفقباء المسامون لتلك الأحكام أهسة خاصة » فأشعوها درساً 
وقحيصاً وتخريجاً » واعتبروا حسن فهمما دلبلا على مكانة الفقبه ومقدرته 
وخاصة ما يسمى منها بعلم الفرائض أي المواريث . 

ولعل أهسستها الكبرى نتحت عن كوا أشد الأحكام التصاقاً بذات 
الانسان وأسّْد القواعد مساساً بشعوره وإحساساته . 

ولا يزال لحا حتى اليوم المكانة الأولية بين جموعة القوانين » حتى أن 
مرد التفككير في تعديلها سقى الشغل الشاغل للناس على مختلف ثقافاتهم 
.ومستوباتهم وأعمالهم . ولا أعدو الققة إذا قلت : 

« إن لأحكام الأحوال الشخصية قنسية خاصة عند جميع المواطنين » 
.وإن تلك القدسية لا تنبع من كون أحكامها مستقاة من مصادر دينة فقط » 
وإغا أيضاً لكونا تنظم الخلية الأسروية » التي يشعر تجاهها كل انسارنف 
شيء من القدسية والمبابة » ويعتير الحافظة على أسرارها من أهم الأمور 
في وجوده »كا يعتير حسن بنانها اللبنة الأولى في سعادته » ويعتير فسادها 
العامل الرئسى في سقائه » . 


ا الأحوال الشخصية م: ۲ 


http://kotob.has.it 


٠‏ - تستقي الأحوال الشخصية أحكامها من الشرائع الدينية لأتباع 


الديانات الثلاث . والشريعة هي جموعة الأحكام التي شرعبا الله لعباده . 
وهي تختلف باختلاف أصحاب الديانات م مختلف. القاس علا والاستنباط 
منہا باختلاف المذاهب . 

: الششسر بدعة الاسلامية‎ ١ 

: تعتمد الشريعة الإسلامة في أحكامما على المصادر التالية‎ ٠ 

1 القرآن الكريم وهو الكتات المنزل على سيدنا مد علبه الصلاة والسلام . 


ب - السنة النبوية وهي جمبع ما صدر عنه يلم من قول أو فعل أو تقرير . 


ج القاس وهو الاق أمر بآخر في ا لحك الشرعي لاتحاد العلة بها . 

د - الإججاع وهو اتفاق الققباء الجتبدين في عصر على حم . 

وبلحق بها بعض الفقباء المصادر التالية : 

آن تمان وف العدول بالا عن 5 نظائرها إلى 5 آخر 
لوجه أقوى يقتضي هذا العدول . 

ب - الاستصلاح : وهو بناء الأحكام الفقببة استناداً إلى المصلحة العامة .. 

ج -العرف : وهو العادة المستحكمة في قول أو تمل . 

ومن المتفق علمه أنه لا اجتهاد في مورد النص » والنص هو القرآن أو السنة . 

- ٧۸ - 
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م وقد اختلف المامون في الاستناط منها حتى تعددت مذاههم » 
ولذلك فإن الشريعة الاسلامة تتأاف من جموع أحكام جميع المذاهب ولس, 
من أحكام مذهب معين بالذات . وانطلاقاً من هذا الشمول للشريعة الاسلامية 
استقى واضعو قانون الأحوال الشخصة السوري أحكامه . فأخذوا من مذاهب 
الشربعة الختلفة أقوم الأحكام وأقربها إلى المصلحة العامة لامواطن . وقد 
جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هنذا الارن أن المشترع اعتمد في. 
اعداده على المصادر المسة التالة : 


1 قانون حقوق العائة العثافي الذي جى العمل به وتعارفه الناس 
وبنىت عليه الاحتبادات القضائة 7 


5 5 في الأحوال 5 لقدري باشا . 

د -مارأت اللحنة الأخذ فه يذهب غير المذهب النفي » وما وضعته 
في مواد التنظم التي لا تنافي المج الشرعي 

ه- مشروع الأحوال الشخصة اقاضي دمشق الأستاذ الشخ على الطنطاوي . 


ما يوافق المصلحة الحلية . 


إلا أنه من اللاحظ أن أكثر أحكام القانون قد استمدت من المذهب 
المنفي على اعتبار أنه المذهب الفتى به في الدولة وأوسع المذاهب في 
المعاملات . ولذلك فقد نص القانون على اعتباره مصدراً لكل مالم يرد عليه 
نص 5 القانون فحاء ف المادة موب منه مأ بلي : 

كل ما لم برد عليه نص في هذا القانون برجع فه إلى القول الأرجح 
قي« اللشيد ي 


2> ۱۹ - 
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+ - شرائع النصارى : 

ه إن المصدر الأول للشريعة المسحة هو كتاما المقدس المعروف 
باسم « العهد الجديد » ويتضمن العبد الجديد الأناجيل الأربعة وهي : مى 
ومرقس ولوقا ويوحنا » ما يتضمن سفر أعمال الرسل الوقا » وإحدى وعشرين 
رسالة لبطرس ويعقوب ويوحنا وهوذا » وسفر الرؤيا لبوحنا . 

ومن العروف أن الكتاب المقدس عند المسحيين لم يتعرض إلى 
الأمور الدنيوية » ولا جاء لوصل الإنسان مخالقه عز وجل . ولذلك فقد 
أثر عندم : 

أترك ما لقصر لقصر وما لله لله . 

ولم يتعرض السيد المسيح - قاطع إلا لمسألة الزواج والطلاق فرفعها 
إلى مرتبة النظام الديني فأصبحت أحكامها عند المسيحيين مرتبطة بعقيدتهم » 
أما غيرها من الأحكام فقد تر كما للناس يشرعون لها وفق محتمعاتهم وتحقيق 
أغراضهم في الزمان والمكان "“ . ولذلك فإن أحكام الأحوال الشخصة 
لمسيحيين قد اعتمدت على اجتهادات وأقوال الرسل وقرارات الجامع . 

وتعتمدالطوائف الشرقية خمسة قوانين للرسل وهي المدونة فيالكتب التالية: 

آ- قصة الرسل الاثني عشر ( الديداخا) . 

ب - تعاليم الرسل ( الدسقلية ) وهي تتعلق بطاعة الزوجات لأزواجين . 

ج- المرسوم الكنسي المصري . 

د القواعد الكنسة . 


ه _ القواعد الشرعىة اللاحقة للصعود . 
)١(‏ الأحوال الشخصية لغير المسادين للدكتور فؤاد شباط ص 5غ . 
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ولعل أمم ما بعتمد عليه المسبحيون نصورة عامة هي قرارات الجامع ». 
والجامع هي مؤقرات ديننة تضم أحبار المسحمين وتتخذ فما قرارات دنيوية. 
لتنظم سووهم » وأشبر امعم هي : ٠‏ 

1 جمع نقة عام ١۲٣م‏ . 

ب د جمع القسطنطينية عا ۱م . 

ج تمع أفنس الأول عام ٤٣١‏ م 

د جامع أنقره» والقدسارية الديدة» وسردينة » وعنفراس» وانطاكة ». 
واللاذقبة » وأفسس الثاني » وخلقيدونية » والترنثي ( القرن السادس عشر ) . 

وبعتير الكاثولك أن البابا خليفة لبطرس المفوض من الرب » وأقواله. 
في الشؤون الدنيوية معصومة من اخطأ . ولذلك فإنها بالنسبة. إليهم من أعظم, 
مصادل قوائينيم , نما بكر البو وتنتانت ,والأرثوة كس .. 

م شراڌم المبود : 

: يعتمد اليهود في شريعتهم على المصادر التالية‎ - ٠ 

آ_ التوراة : وهو كتابهم المقدس وبتألف من عدة أسفار وهي + 

و دسفر التكون ١‏ 

. سفر الروج‎ ٢ 

تشقن بالاحنان , 

) سفر العدد . 

ه سفر تثنبة الامتراع . 

د أسفار أخرى كتبها الاسرائيليون الذين أتوا بعد موسى عليه السلام ‏ 


۲١ 
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ويضم سفر تئنة الا.تراع فقط مموعة الأحكام الدبنية والمدنة والنائة 
والساسية التي أنزنها الله على الني مومى عليه السلام في جيل الطور . 
أما بقية الأسفار » فالأربعة الأول تبحث في الخليقة ونشأة بني إسرائيل 
واستبطانهم أرض مصر وخروجبم منها وتم في البرية . وأما الأسفار ما بعد 
الخامس فانها تضم أخبار ملوك الهود وخاصة أثناء زعامة يشوع بن نون . 

ب - التامود : ويسمى « مثنا » أي الكتاب الثاني » وهو كتاب وضعه 
عدد من أحبار الهود وعامائهم بزعامة رئيس الكبنة « عزرا » في القرن 
الاس قبل الملاد » وضمنوه فقه الشربعة وتفسير التوراة في ( 1 ) وصة » 
وقد أطلق على هؤلاء العاماء اسم « تنام » أي الذين جعاوا التوراة كتابين 
اثنين . والهود ف اعشار هدين الكتابين قسمان : 

١‏ - الربانيون : وهؤلاء يقرون للتامود بأهمية عظمى ويعتيرونه المصدر 
الهام لشريعتهم . ويتقيدون با ورد فه من أحكام . 

۲ القراؤؤون: وهؤلاء لا يقرون صفة المصدرالثرعي إلا للتوراة ويعترفون 
لكل إنسان بحق الاجتهاد ويكتفون بالاستئناس لا ورد في التامود . ١‏ 


١ (‏ الأحوال الشخصية لغير المسهين' للدكتور فؤاد شباط ص مع . 
8 حدم 
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انيرا اال امول ساف سور 


القوانين الخاصة بالأحوال الشخصة والمعمول بها في سورية نوعان : 

1 قانون عام . 

ب _ قوانين خاصة . 

١‏ وهو قانون الأحوال الشخصة الببوري الصاذر بموجب المرسوم 
التشريعي رم وه بتاريخ ۱۹٩۳/۹/۱۷‏ . والمطيق في سورية اعتباراً من 
۹۳/۱۱/۱ » بعد أن ألغى قانون حقوق العائلة العماني الصادر بتاريخ ٠٠‏ 
شرن أول سوم و . وسائر القوانين والارادات السنية والمراسيم التشربعبة 
والقرارات التى تخالف قانون الأحوال الشخصة أو لا تأتلف مع أحكامه . 

١‏ الأحكام الخاصة بالمامين وحدم وهي أحكام الخطبة والزواج 
بالنسة للدروز . ْ 

٣‏ - أحكام تطيق على جميع السوريين باختلاف دياناتهم ومذاههم . وهي 
جميع الأحكام ما عداما نص عليه في الفقرة السابقة . لأن الأمور التي 
نصت علا الفقرة السابقة تطبق عليها الأحكام التشريعية الدينية الموجودة 
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لدى كل طائفة من الطوائف لا بنص الادة م.م من قانون. 
الأحوال للق 

۲ وقد تضمن القانون سثة كتب وقسم كل كتاب إلى أبواب . 
فقنن الكتاب الأول أحكام الزواج والكتاب الثاني أحكام انحلال الزواج. 
والكتاب الثالث الولادة ونتاتحها والكتاب الرابع الأهلية والنبابة الشرعية 

ب القوانن الخاصة . وهى کا بلى : 

١‏ قوائين خاصة بالنصارى.. 

۲ - قانون الطائفة الموسوية . 

م أحكام خاصة بالطائفة الدرزية . 

التوانين الخاصة بالتصارى : 

١+‏ مخضع النصارى بالنسبة لأحكام الخطبة والزواج وغيرها من الأمور 
التي نصت عليها المادة م.م من قانون الأحرال الشخصية لأحكام قوانينهم 
الخاصة . أما فيا عدا ذلك فخضعون لقانون الأحوال الشخصة السوري. 
المستمد من الشريعة الاسلامة . وقد سل مرة أحد الرؤساء الروحانين. 
اللامعين « هل بلتزم المسحيون رعايا الدولة العلية حفظ سربعة المواريث. 
المحمدية المطبقة عليهم » . 

: نصت الادة م .م من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما بلي‎ )١( 

يطبق بالنسية الى الطوائف المسيحية واليبودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية 


دينية تتملق. في الخطية وشروط أأرواج وعقده » والمتايمة والنفقة الررحمة ونفقة الصغير 
وبطلان الرواج وڪله واذنفكعك رباطه وف البائنة ( الدوطة ) والحضانة . 


الا 


http://kotob.has.it 


فأجاب : نعم » لأن شريعة المواريث الحمدية لا تضاد ولا حققة 
واحدة من حقائق الإمان المسحي ... وإن قل أن الشربعة ال كورة قد 
فرضت بالوجه الأول والأخص للسامين لا للنصارى » أجبنا : بأن النصارى 
ف بلاد المامين قد دخلوا في عبدتهم وذمتهم » ولذلك لقب النصارى بالذممين 1 
فالتزموا بحفظ الشرائع المحمدية في كل ما لا بناقض معتقدم .... وڪل 
مسبحي من رعايا الدولة بلتزم مخصوص المواريث ما بلتزم به كل مسل 
التزاما سُديداً . ٠‏ 

هذا ومن المعروف أنه لايوجد قانون واحد يطبق على المسبحين في 
سورية حالاً » وقد كان قانون حقوق العائلة العؤاني يطبق على جع 
الطوائف في عبد العثانين . أما بعد زوال الدولة العثانبة وخضوع سورية 
لسلطة الافرنسبين فقد صدر القرار رغ +٠‏ لر تاريخ ٠۹۳٠/۳/۱۳‏ المعدل 
بالقرار رم ١65‏ ل.ر تاريخ ۱۸ نشرين ثفي ٠۹۳۸‏ . وفيه اعترف المشرع 
للطوائف التارتخة التي بيها في الملحق رة ١‏ بأن يكون لأنظمتها الخاصة 
قوة القانون . 

4 وجاء في اللحتق رغ ١‏ المثار الله أعلاه أن الطوائف المعترف 
بها قانوناً وواقعاً هي ما يلي : 

: الطوائف المسحية‎ ١ 

- البطرير كبة المارونية - بطريركية الروم الأرثوذ كس - البطري ركية 
الكاثوليكية الملكية - البطرير كية الأرمنية الفريغورية الارثوذمكسية - 


. الأحوال الشخصية لغير المسهين للدكتور فؤاد شباط ص هع‎ )١( 
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البطرير كية الأرمنية الكاثوليكية - البطرير كية السريانية الأرئوذحكسية - 
البطري ركية السريانة الكاثوليكية_البطرير كب ةالآنُورية الكلدانية (النسطورية)- 
البطرير كبة الكلدانية ‏ الكنيسة البروتستائتية ‏ الكنيسة اللاتينية . 

۽ - الطوائف الاسلامية : 

_ الطائفة السئية - الطائفة الشبعبة المعفرية - الطائفة العاوية ‏ الطائقة 
الامماعلة - الطائفة الدرزية . 


- كنس حلب - كنس دمشق - كنس بيروت . 

هذ وحاء في المادة العاشرة من القرار : مخضع السوريون واللبنانيون 
المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم 
الشرعي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدفي في 
الأمور غير الخاضعة لهذا النظام . 

مخضع السويورن واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي 
وكذلك السوريون والمنانيون الذين لابنتمون لطائفة ما للقانون المعني في 
الامور المتعلقة بالاحوال الشخصة أما الاجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة 
معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصة فإنهم مخضعون في نالعال 
الشخصة لأحكاءقانونهم الوطني . 

وفي ۱۹۳۹/۳/۳۰ وعلى أثر الاحتحات الكبيرة التي قام بها المسامون 
أصدر المفوض الامي قراره رم ٣ه‏ ل . ر يقفي بعدم تطبيق القرار 
.+ ل .ر لعام بسو( والمعدل بالقرار رغ ١45‏ ل .ر لعام ۱۹۳۸ على 
المامين . أما بالنسة لغير المامين فلا يزال سارياً يحقهم ES‏ 

- 75 


http://kotob.has.it 


على أن أياً من أحكام الأحوال الشخصة لغير المامين لم تصدر حتى الآن 
كما بصدر القانون ولم تنشر كا بنشر القانون » ولذلك فهي لاتزال بصفة 
مشاريع قفى الشارع أن يعمل بها مع ما في ذلك من خطورة تأني من 
جراء حرمان المواطن التقاضي من فهمها وتدقيقها بصورة تمكنه من الدفاع 
عن حقوقه الميوية المقدسة . وإن ماعرف من هذه المشاريع يكن أرف 
نبينه فيا بلي وبا حسب المذاهب المسجية الثلاثة . 

: الطوائف الارثوذ كسية‎ - ١ 

- إن المعمول به لدى الطوائف الأرثوذ كسية هو قانون المق ‏ 
العائلي لطائفة الروم الأرثوذ كس وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية 
الأروة كسة يو اغرال اله سراق" ارود کن 

۲ - الطواتف الكائوليكية : 

۷ إن المعمول به لدى الطوائف الكائولسكة في سورية هو قانون 
الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية وهو قانون موقع من 
بطريرك انطا كية وسائر المشرق بالنيابة عن كل الطوائف الكاثوليكية في 
سورية . ونظام سر الزواج للكنسة الشرقة المحمول به في الطوائف 
الكاثولكيه الشرقة ( الروم الكاثوليك ‏ السريان الكاثوليك ‏ الموارنة ‏ 
الكلدان ‏ اللاتبن ) . وهو موقع من الرؤساء الروحين لتلك الطوائف 
في 0/10ه؟١‏ وصادر عن البابا ببوس الثاني عشر . 

م الطائفة الانهليلية : 

۸ - إن المعمول به لدى الطائفة الإنجلية هو قانون الأحوال 
GERA‏ سور لات .+ ش 
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؛ ‏ قانون الطائفة الموسوية : 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسوبين » وهو مطبوع في 
القاهرة عام ١9١!‏ . 

۰ وا تحدر الإسارة الله إن القانون المدلي ل ينص على شي ء من 
أمور الأحوال الشخصية » وبذلك بقي جمبع السوريين خاضعين لأحوافم 
الشخصة الدينة . 

ه - أحكام الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية : 

۲١‏ - يعتبر قانون الأحوال الشخصية السوري افنآ في الجا > المذهبية 
ما عدا ما مخالف الأحكام التالية : 

أ- يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد . 

ب - لاحوز تعدخ الزوجات ٠.‏ 

ج- لاتسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة . 

د ۔ إذ تزوج شخص بنتآ على أنها باكر ثم ظبر أنها ثيب فإن کان 
عالاً بذلك قبل دخوله بها فلس له حق الطالة شيء من المهر والجهاز » 
وإن لم يعم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف امبر إذا أراد 
ابقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المبر والهاز إن ثبت أن فض الكارة 
كان سبب الزنی وأراد تطليقها . 

وإذا ادعى الزوج كذياً أنه وجد زوجته ثباً وطلبت التفربق منه كان لها 


أن تستبقي ماقبضته من هبر وجهاز . 
۷A -‏ — 
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ه_إذا ك على الزوحة بالزنى فلازوج تطلقها واسترجاع ما دفعه 
هن مبر وما بقي من جباز . وإذا > الزوج بالزنى فلازوجة طلب التفريق 
وأخذ كامل مبرها المؤجل . 

و لابقع الطلاق إلا - القاضي ويتقرير منه . 

ز- لايحوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها . 

ح- تنفيذ الوصة للوارث ولغيره بالثلت وبأ كثر منه . 

ط إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ 
نصبه م لو كان حا . ( م ۷ء٣‏ أحوال ) . 

وبرجع في هذه الأمور إلى القواعد والنن الموجودة لدى الطائفة 
الدرزية "“ ولم أعثر على مراجع مطوغة في نح الأمون. ... 


٠١١٤ الادة ۲ من القانون رقم عم١ لعام‎ )١( 
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اوكرتي فيتس # ا۶ا لصي 
في سوريّة 
٠+‏ تنظر في مسائل الأحوال الشخصة في سورية الحا التالية : 
١‏ - انحا > الشرعية . 
المحكمة المذهبة للطائفة الدرزية . 

ع اجک الروحية . 

۽ انحا المدنية . 

اة القن :دهشن 

وقد نصت على تشكيل الحا ج الثلاث الأولى المادة مم من المرسوم 
التشريعي رغ ١151/48‏ المتضمن قانون السلطة القضائة في سورية . أما 
المحكمة المانة فقد نصت على تشكرلبها المادة .٠؛‏ من قانورئ السلطة 
القضائة . ومحكمة النقض نصت عليا المادة ي من نفس القانون 

جاک الأمرحمة : 

م تؤلف الحكمة الشرعة من قاض واحد بدعى ( القاضي الشرعي ) 
( ف ١‏ من الادة يم سلطة قضائة ) ويحب أن تتوافر في تعبين القاضي 
الشزعي الشروط الواجب توافرها في تين القضاة . وا محكمة الشرعبة وإن 
كانت تعتبر حكمة بدائية إلا أا تختلف عن الجا ك البدائة المدنية إذ أن 
أحكامها لا تقل الاستئناف وإما تصدر بالدرجة النهائة قابلة للطعن بالنقض » 
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وبا أن القانرن قد منع المتداعين في القضايا البدائية أن يثلوا أمام ا جا ج 
البدائية إلا بواسطة عامين هثاوهم مقتضى سند تو كيل بدائي رمعي مصدق 
من نقبب الحامين أصولاً فقد استثنى المشروع من ذلك القضايا الشرعية 
عدا دعاوى النسب والارث والوقف . ش 

( ف ج من المادة ٠١4‏ أصول ) . 

؟_المحكمة المذهمة الدروز : 

»م تتأاف الحكمة المذهبة للدروز من قاض شرعي واحد من أبناء 
الطائفة الدرزية يدعى قاضي المذهب » وبعين هذا القاضي يرسوم بعد أخذ 
رأي وزير العدل وموافقة علس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعبينه 
الشروط الواجب توافرها في تعين القضاة . وأحكامها تقبل الطعن بالنقض 
ولا تقل الاستئناف ( موس سلطة قضائية ) وقد كانت أحكام المحكمة 
المذهية تستانف إلى حكمة الاستثناف المذهبية إلا أن تلك الحكمة الأخيرة 
ألغت موحب الادة ٠١‏ من قانون اللطة القضائة رم +ه لعام ٠۹٥٩‏ 
وشكل من قضاتها دائرة باسم دائرة الافتاء للمنهب الدرزي . 


م اللحاكم الروحية : 

٥‏ نصت الادة بم من قانون السلطة القضائية السوري على أن تىقى 
ا جاک الروحمة للطوائتف غير الاسلامية واختصاصاتها خاضعة للأخكام النافذة 
قبل القرار ۰ ل.ر تاريخ ۱۹۳۹/۳/۱۳ . 

ومن الرجوع إلى أحكام القرار المذ كور والأحكام النافذة فبل صدوره 
ند بأن المشرع قد أجاز لكل طائفة من الطوائف التي اعترف فما القانرن 
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وأن يكون لنظامما قوة القانون . 

والطوائف هي : ( المارونية ‏ الروم الأرثوذ كس - الكاثوليكية الملكية - 
الأرنة التزغووة ا او ع ب الأزقة العاتو ةن السرا نة 
الأرئوة هة ت السرا الاوك بن الأطورية ‏ العلدامة اللسطورية > 
الكلدائية - اللاتنة - البروتستانتة ) . 

هذا بالنسة لامسحين . أما بالنسة للود فقد اعترف القرار بطائفتين 
وهما : كنس حلب و د 

وا لجاع الروحية على درجتين بدائة واستئنافة » وتشكل البدائية من 
قاض واحد فرد ما عدا حكمة البداية الروحية السريان الكاثوليك فتتألف 
من ثلاثة قضاة " , أما اجا ع الاستئنافة فتتألف من ثلاثة قضاة : رئس 
وقاضين » وتوجد في كل مطرانة محكمة بدائة تخضع أحكامها للاستئناف 
أمام المحكمة الاستئنافة التي فما المقر البطريركي . وقضاة هذه الجا 
بعنون وفقاً لنظام الطائفة ولا يشترط فم ما يشترط في 7 من شروط 

تی أننا قرأنا أن أحد رؤساء عا ع الاستئناف الروحبة بدمشق يجهل حتى 
0 العر رة ولا حمل أبة سهادة عاسة " وهذا من غرائب الامو اين 

(١)غامون‏ امام ۱٩۹۷۲‏ ص ۲۷۷ . 

(۳) عامون لعام ۱٩۹۷۲‏ ص ۲۷۸ . 

(م) تنشكل عكة الاستثناف الروحية الارثوذكسية من أحد مطارنة الأبرشيات 
رئيساً ومن الأسقف الفخري وارشندربت دافيين وارثمندريت مستشار]ً ملازماً » ولا 


فرق بين رتبه المطران وبين الأسقف الفخري وبين البروتو سنجلوس والارشندريت في 
جوهر الوظيفة ؛ ما يوز معه تأليف عكة الاستئناف من أي منما . 
( قانون لعام ۱۹۰٩‏ ص 66" ) 
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»انحا المدنية : 

٠+‏ تتألف محكمة الداية المدنية من قاض منفرد يدعى القاضي الدائي 
( م ٠؛‏ سلطة قضانبة ) ويشترط فيه ما يشترط في تعبين القضاة من شروط . 

بان عت الس 

٣۷‏ حكمة النقض مر كزها دمشق وتؤلف من رئس ونواب رئيس 
ومستشارين وتقسم إلى دوائر » وتنظر في. قضايا الأحوال الشخصية دائرتان 

و الدائرة المدنة والتحارية . 

؟_دائرة الأحوال الشخصة . 


( الموادي؛ ‏ ه4 - +4 - مغ من قانون السلطة القضائية ) . 


محكمة التمميز الروحمة : 

۲۸ - طلعت علينا لة المحامون في عددها السابع لعام ۲ بقال 
للمحامى الأستاذ سيل أيوب يلفت النظر فيه إلى اطلاعه على 5 صادر 
عن حكمة تميز روحية بدمشق تابعة لبطري ركية انطاكية وسائر المشرق 
صادر بتاريخ 1439/17/4 » وينوه الأستاذ أيوب فيمقالهإلى الأخطاء المرتكبة 
في اصدار هذا الحم ومن ثم يتساءل هل يحق لحكمة النقض مارسة 
صلاحماتها في مراقبة قانونة هذا القرار أو عدم قانونت . 

ومن الرجوع إلى المادة +؛ من قانون السلطة القضائة السوري لعام 
بو( نرى أنها حعلت الاختصاص معقوداً للدائرة المدنة والتجارية لدى 


دع أحكام الاحوال م ٣‏ 
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حكمة النقض السورية للنظر في مخالفة الأحكام المذهبة أو الروحة لقواعد 
الأصول والقانون وفي قابلتها .للتنفد . 

وهنا يعني “أن الطعن بالأحكام “الروحية لا يكون إلا أهام حكمة 
النقض بدمشق ما يجعل الطعن الوارد أمام أي حكمة أخرى عالفاً لقانون. 
السلطة القضائية وبالتالي بعتير الحم الصادر عن المرجع التمبيزي الروحي 
حكماً باطلا لا يقبل التنفذ » لأن المادة +؛ من قانون السلطة القضائة 
تعني الالغاء الضمني لأي خكمة تميز أخرى غير محكمة النقض للنظر في 
الطعون الواردة على الأحكام الروحة الصادرة في الدرجة النهائة . 
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| أصوا اش َأ محال لأحوال خضي 


٩‏ - يطبق قانون:أصول الحا جات السوري على اجراءات التقاضي أمام. 
جع ياك الأحوال الشخصة في سورية سواء كانت شرعية أم مذهية 
أم روحية . وهذا ما نصت عليه المادة سس .من المرسوم التشريعي رم ۸ 
تاريخ 11/1/10 والتي جاء فا : بأن اجا ع الشرعبة والنحا > المذهية. 
للطائفة الدرزية وانحا م الروحية تطبق أصول انحا جات الخاصة بحا ع 
البداية في القضايا البسيطة . 

وقد تابد ذلك باجتهاد محكمة النقض السورية رمم .هه قرار ١917‏ 
تاريخ لازه/45١‏ والقاضي با بلي : ٠‏ 

« إن الادة جم من قانون السلطة القضائة نصت على الزام الجا ج 
الروحة بتطبق أصول الحا جات انخاصة محا م البداية .في القضايا البسطة » 
وإن المفهوم الفني لهذا النص هو وجوب خضوع الحا الروحية لقانون. 
أصول الجا جات السوري » إذ لا ,وجه لإخضاع اجا كم البدائية الروحة 
للأصول الخاصة بحا > البداية في القضايا البسطة إذا لم تكن في الأصل. 
خاضعة للقواعد العامة المنصوص عنها في قانون أصول الحاكات » . ١‏ 

وقد أورد .قانون أصول الجا جات السوري نصاً خاصاً بالأصول المطلبقة 
أمام اا ع الشرعبة فنصت الفقرة ١‏ من المادة 0ه منه على ما بلي : 


۲۷۰١ محاموت لعام ۹۹۷۲ عدت ۷ ص‎ )١( 
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« تقام الدعوى ( أمام ا محكمة الشرعة ) وتجري الحا كمة وفقاً للاجراءات 
الخاصة بحا م البداية في القضايا البسطة » "“ فاما جاء قانون السلطة القضائية 
ألزم بقة محا م الأحوال الشخصة بتطبيق قانون أصول احا كات المدنة 
ما رأينا آنفاً . ومن الطببعي أن تطبق عا > البداية المدية قانون أصول 
اا لجا جات المدنة عندما تنظر في قضة من قضايا الأحوال الشخصة الداخلة 
خمن اختصاصها لان قانون الاصول إا صدر لطبق فها . وتصدر الحكمتان 
الشرعية والمذهبية الدرزية أحكامما في قضاء الخصومة بالدرجة النهائة أما 
المحكمة البدائية الروحة والحكمة البدائئة المائية فتصدر أحكمها بالدرجة 
الأولى » ولا يصدر المي بالدرجة النهائئية إلا عن الحكمة الاستئنافة 
الروحبة والاستثنافية المدنية » ومن المعلوم أن الح الصادر بالدرجة النهائية 
هو الذي يقبل الطعن بالنقض فقط . 

- الأصول المطبقة أمام عكمة الاستئذاف الروحة : 

۳٠‏ عند الطعن في أحكام حكمة البداية الروحية أمام حكمة الاستئناف 
الروحبة في سورية . فان هنه المحكمة تطبق بالنسبة للأحكام الصادرة في 
سورية » أصول الحا كمات السوري » وتطبق بالنسة للأحكام الصادرة في 
لبنان » قانون أصول انحا كمات اللبناني . 

وتقبل الأحكام التي تصرها محكمة الاستئناف 
الطعن بالنقض أمام محكمة النقض السورية إذا كانت 
)١(‏ يقصد بالأصول الخاصة بالقضايا الدسيطة أن الدعوى غير خاضعة 


لتبادل الاوائح . 
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E O NE مدص ع‎ 


صادرة نتبحة استئناف 5 بداقي صدر عن عا مر كزها إحدى المدن 
السورية » أما الأحكام التي تصدرها نتيجة استئناف أحكام صادرة عن 
عا بدائة مر كزها إحدى المدن اللبنانية فلا تقبل الطعن أمام حكمة 


5- 


النقض السورية على اعتار أنها صادرة عن حكمة أيبنانية "3 . 


)1 محامرنت لعام ۱۹۰۰۹ - العددإن ۲ دام ص ۳۹ ¬ 
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2 70 
١‏ - الطعن في الأحكام الصادرة في قضاء الولابة : 


١‏ استقر اجتهاد عكمة النقض الموقرة بدمشق على أن القرارات 
الصادرة في غرفة المذاكرة وبالصفة الادارية » كتعين الأوصاء » وتعبين 
الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وغيرها لا تقبل الطعن بطريق النقض » 
ولا يراجع يشأنها قضاء الخصومة '' عملا بأحكام المادة وسمه من قانون 
:أصول المحا مات . 

ويحق للقاضي بعد دعوة الخصوم إبطال تلك الأحكام أو تعديلها علىضوء 
الثبوتبات التي يقدمها الخصوم » وان الاعتراض على تلك الأحكام لايتقيد 
بمدة معينة » إلا أن قرار القاضي الناظر في الاعتراض بقل الطعن نقضاً 
وقق الأصول والمواعبد المقررة قانو 5 للطعن في الأحكام الصادرة بالدرجةالنهائية. 

م“ - الطعن في الأحكام المادرة في قذاء الصومة : 

الأحكام الصادرة في قضاء الخصدومة إما أن تكون أحكاماً عادية وإما 
أن تكون مستعحلة . 

1 الطعن ف الأحكام العادية : 

بم تصدر المحكمتان الشرعية والمنهيية أحكامها بالدرجة النهائة » 
ولذلك فهي تقبل الطعن بالنقض عملا بأحكام المادتين ۲٠١‏ - باه من قانون 
أصول الحا مات والمادة هم من قانون السلطة القضائة . 


زن - قرار ۹۷ہ - امون لغام ۹٩۸‏ عده ۱۲ ض 5وع . 
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أماا المحكمتان الروحة والمدنبة فتصدر أحكامها بالدرجة الأولى » ولذلك 
خبي قابلة للظعن أمام عا > الاستئناف ».أي أمام محكمة الاستئناف المدنة 
بالنسة لأحكام المحكمة البدائرةالمدنية وحتكمة الاستئناف الروحية بالنسبة لأحكام 
المحكمة اللدائية الروحة ».وهنم القرارات الصادرة عن عا ك. الاستئناف 
هي فقط التي . تكون قابلة. للطعن بالنقض ( ۲٠۰۴۳‏ معدلة من قانون أصول 
نقضاً أثناء قيام الدعوى إلا إذا كان الطعن متعلقاً بالاختصاص "3" , 

ويكون الطعن بالنسة لأحكام احا > الشسرعة أمام الغرفة الشرعبة 
في حكمة النقض ( م 4۸ سلطة قضائة ) أما بالنسبة لأحكام المحكمة المذهبية 
والجا > الروحبة والمدنية فإنه يكون أمام الدائرة المانية والتجارية لدى 
المحكمة المذكورة ( م 4١‏ من قانون السلطة القضائية ) . 

بل الطعن في الأحكام المستمحلة : 

سم _ ان جع القرارات المستعحلة سواء كانت صادرة عن بحكمة 
قابلة للاستئناف » وقرار حكمة الاستئناف قطعي لا يقل أي. طريق. من 
طرق المراجعة « وذلك عملا بأحكام المادة ٣٣۷‏ من قانون أصول انحا كمات 
الى حاء فا ما لی : 

يحوز استثناف الأحكام الصادرة في المواد المستعحلة. أي كانت المحكمة: 
التي أصدرتها » وتبت الحكمة الختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي 
طريق من طرق الطعن . 

)0( قرار اوه تارسح مدو القاعدة ببم+«ه من جموعة القواعد 

القانونية الشرعية السورية . 
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هذا إذا أراد الحم أن يطعن بالقرار المستعجحل بصورة مستقلة » أما 
إذا أراد أن يطعن به مع الحم النهائي فان له ذلك » ويكون مرجع 
الطعن نفس المرجع الذي يكون من حقه النظر في الطعن بالج الباق ا" 

وما يحدر التنويه إلبه أن من حق القاضي قبل انتهاء الدعوى أن يصلح. 
أو ينقض أو يعدل القرار التميدي المستعجل على أساس أنه لا يعدو أن. 
يكون قرار؟ اعداديا يلك القاضي الرجوع عنه 9" ولذلك كان من حى 
المتخاصين أن يناقشوا هذا القرار ويطلبوا من القاضي الرجوع عنه إذا لم 
يتتعوا طريق استئنافه بصورة مسثقلة . 

الطعن في الأجز : 

المحز هو تدبير مستعجل أناط القانون اتخاذه بالمحكمة الشرعة دون. 
ا حا الروحية والمذهبية مع بقاء الاختصاص لمحكمة المدنية لإلقاء الحجز 
في مسائل الأحوال الشخصة الداخة ضمن اختصاصها . 

وتصدر المحكمة قرارها بالححز في غرفة المذا كرة وينفذ بواسطة دائرة 
التنفيذ ( م ملم أصول عا مات ) . 

وللمحجوز عليه أن يطعن في المجز الاحشاطي بدعوى مستقلة خلال. 
مائية أيام تي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي 
قررت المحز ( ف ١‏ من الادة ۳٣١‏ أصول عا كمات ) ويصدر المي برد 
طلب القاء اللجز الاحتياطي أو رفعه قابلا الطعن بالطرق المقررة الح 
الصادر بأصل الحق ( م ٣٣۲‏ أصول عا مات ) . 


-)١( -‏ نقض دمشق قرار ۹۳+ تاريخ 59/١٠/ددو١د 1‏ القاعدة ممه من. 


جموعة القوإعد القائونية الشرعمة اسو ر ية 4 
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الطعن في الأحكام القطعية : 

إذا. ان çl‏ قوة القضية المقضية امتنع الطعن به بالطرق الاعتيادية 
وبقي قابلا للطعن بالطرق الاستثنائة وهي ال الغير واعادة الحا كة. 

أ اعتراض الغير : 

هم لكل متضرر من حي لم يكن خصماً فيه أن يعترض عليه وفي 
حال ثبوت الضرر جرح الحم مقدار ما يضره . ( انظر المادة +ب؟ 
أصول امات ) . واعتراض الغير أصلي وطارىء » فاعتراض الغير 
الأصلي يقدم إلى 0 مصدرة 0-١‏ . أما اعتراض الغير الطارىء فبقدم 
إلى الحكمة الناظرة في الدعوى شريطة أن تكون مساوية أو أعلى درجة 
من المحكمة مصدرة المج ( م ۷١م‏ 0 ) ولا يترتب على تقديم 
اعتراض الغير وقف تنفيذ المج مالم تقرر الحكمة خلاف ذلك ( م .م 
أصول ) . وقد استقر الاجتهاد على أنه لس للوارث حى اعتراض. 
الغير على يم كان مورثه مثلا فيه لأف الوارث يعتبر خلفآ عام للمورث 
ما يجعله مثلا بالدعوى لتمثيل مورثه فيا ولا يقبل اعتراض الغير من كان 
مثلا في الدعوى ١‏ 

إلا أنه يحق للوارث أن ستعمل حقه في اعتراض الغير إذا مثله 
أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر المج مشوباً بغش 
ار خا ف عفن للاده حكن أصول : 

إعادة الحا كمة : 

۴٠‏ - يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت 

قوة القضة المقضة عند تحقق إحدى الطالات التالة : 


 ةعومج القاعدة ومه من‎ ٠١ ۱۹۹۰/۸/٩ نفش دمشق قرار ۷۲ا تاریخ‎ )١( 
. القواعد القافو نبة الشرعية السورية‎ 
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أ -إذا وقع من الحم غش كان من شأنه. التأثير. في الحم . 
ب_إذا أقر الحم بعد الم بتزوير الأوراق التي بني عليا أو إذا 


قضي بتزويرها . 
جح إذا كان الحم قد بني على سهادة ساهد. قضي عد صدوره 
بها حكاذية . 


د إذا حصل طالب الاغادة بعد صدور الحم على أوراق منتحة في 
الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديها . 

ه إذا قضى المي شيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر ما طلبوه . 

و إذا كان منطوق المي مناقضا بعضه لبعض . 

ز-إذا صدر الحم على شخص ناقص الأهلية أو على جبة الوقف أو 
على أحد أشخاص القسانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يڪن 
مثا قشلا صححاً في الدعوى . 

ع إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكماكف 
متناقضان ( المادة 74١‏ أصول اكات ). 

تصديح الأحكام وتفسيرها : 

بس يجوز للخصوم أن يطلبوا. من المحكمة مصدرة الح تفسيره أو 
تصحيم ماوقع فيه من أخطاء مادية حكتابية أو حسابية على ألا يشمل 
هذا التصحيح تعديل الح ( المواد ووم - ۲٠۷‏ أصول ) . 

ويحوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تحاوزت المحكمة فيه 
سلطة التصحيح إلى سلطة التعديل وذلك بطريق الطعن الائزة في الح 
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٠ 0 برفص‎ 

- الشروط الشكاية لاطعن بالنقض : 

بم - يشترط كي يقبل المج الطعن بالنقض أن يكون المي صادراً 
في قضاء الخصومة أولا وأن ب يكون صادراً عن متكمة سورية ثانناً وأن 
ايكون الطعن مقدماً من ححام استاذ » وانابة الو كنل غيره لاتغنى عن الوكالة ١‏ 
ويخب أن يكون الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ويشتمل على بيان بأشباب 
التقض ( م ٣۲‏ أصول عا کات ) 

- مواعيد الطعن : 


- معاد الطعن بالنقض ثلاثون وما وميعاد الاستئناف للاحكام 
العادية خسة عشر يوماً والأحكام المستعجلة خسة أيام » والمعاد خمسة عشر 
يوم لاعادة المحا ئمة » ومدة سقوط التق بالتقادم بالنسبة لاعتراض الغير . 
وثانة أيام للاعتراض على الحز . 

- بدء مواعد الطءن : 

م يدأ ايعاد بالنسبة للأحكام القابلة للطعن بطريق اعتمادي اعتباراً 

من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ تليغ المج ( فقرة ۲ من المادة ۲٣۹‏ أصول ). 


6 الةو اعد - همه ۳ه "عه هن جموعة القواعد القانونية 


لالشرعية' السورية". 
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وقد استقر الاجتهاد على أرن تاريخ تبليغ استدعاء الطعن يعتبير بدا 
لمرحة الطعن الم بالنسبة للخصم البلغ وآن تاريخ اخراج 0 من 
قبل المدعي وابلاغ لامدعى عله يعتير مبدأ لمبلة الطعن بالنبة مدعي . 

وسدأ المعاد بالنسة لاعادة المحاكمة اعتباراً من اليوم الذي بلي ظهور 
الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو ج شوته 5000 
الشاهد بأنه كاذب أو البوم الذي ظبرت فيه الورقة الحتجزة اذا كان طلب 
اعادة المحاكمة بب احدى هذه الأسباب . أما إذا كان الطلب 8 
الحم قفى شيء لم يطلبه الخصوم أو كان مناقضاً لنفسه فإن المعاد يبدأ 
اعشاراً من ١‏ كتساب المج الدرجة القطعية . وإذا كان الطلب سبب 
أن المحكوم ناقص الأهلة فإن الميعاد يبدأ من اليوم الذي بلي تبلبغ 

إلى من عثل المحكوم عله تلا صحيحاً . أما إذا كان الطلب سبب 

صدور حكمين متناقضين فإن المعاد يبدأ من تاريخ تليغ الحم الثاني . 
(م ۲ أصول ) . 


ع ا كا 
)1 القاعدتان بوه وء ه من جمرعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
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الاختصاص نوعارن : 
آ - اختصاص داخلى . 
ب اختصاص دولي 5 
وهو نوعارن أيضاً : 
۔ اختصاص علي 
؟ ‏ اختصاص نوعي . 
١؛‏ - يقصد بالاختصاص المحلى موع القواعد التي تبن المحكمة الختصة 
من بين عدة حا من نوع واحد موزعة في أ محكنة عتلفة للنظر في 
وقد نصت الادة موه أصول على مايلى : 
, تخضع المحا > الشرعية لقواعد الاختصاص المحلى المنصوص عله في 
هذا القانزرن ». 
وإن قواعد الاختصاص الحلى في قانور أصول المحاىات القوقة 
السوري تقضي بأرئ_ ينعقد الاختصاص احكمة موطن المدعى عليه إلا 


ما استئئاه القانون ينص خاص . 
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وبالنسة لمسائل الأحوال الشخصية فقد استثنى القانون من حكمة موطن 
الماعى عله الدعاوى المتعلقة بالنفقة والضانة والرضاع » فأجاز رفعبا 
أمام حكمة موطن المدعي أو موطن المدعى عليه ( م ١‏ أصول ) . . 

٣‏ واستقر الاجتهاد على أن كامة ( دعاوى ) تشمل طلب 
الحضانة وطلب أسقاطها "“ وذلك يخلاف طلب الولي الولد من مطلقته بعد 
باوغه السن القانونة » لأنها دعوى ولابة والست دعوى حضانة » ولا تقام 
إلا في موطن المدعى علها الزوجة ولس في موطن المدعي الزوج "' وإذا 
تعدد المدعى عليم كان الاختصاص لامحكمة التي بقع في دائرتها 
موطن أحدهم . 

أما إذا لم يكن مدعي عله موطن ولا سكن في سورية ولم تبسر 
تعين المحكمة الختصة بقتضى الأحكام المتقدمة يككون الاختصاص للمحكمة 
الي بقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه » فان لم يكن له موطن ولا 
نكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق ( م ۳ه اصول ) . 

ب« واستثنى القانون ايضاً من بحكمة .موطن المدعى عله الأمور التالة : 

٠‏ إعطاء الاذن بالزواج : عملا بأحكام المادة يه أصول الي 
نصت على مايلي : 

و يون إعطاء الاذن بالزواع من أختصاص المممكمة التي يقنع في 
دائرتها موطن احد الزوجين » . 


)۱( القرار المنشور في القانون العام وب ۹ العدى + ص ٠0#‏ . ( فقض دمشق) ۔ 
(؟) القرار رقم 5؛ المنشور في امحامون لعام ٠۹٩۷‏ ص ٠١‏ ( نقض دمشق ) 
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؟-إعطاء الاذن لادارة سرون القاصر : سملا بأحكام المادة مجه 
اصول التي جاء فيا مايلي : 

و بكون اعطاء الاذن مخصوص ادارة سُؤون القاصر من اختصاص 
المحكمة التي بقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي بقع 
في ذاثرنها أحد عقارات التركة » . 

م« نصب الوصي : عملا بأحكام المادة +ؤه 0 التي جاء 
فا ها يلي : 

ويكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي بقع في دائرتها موطن 
المتوفي أو الموصى إلبه ». 

؛ ‏ الاجراءات المؤقتة علا بأحكام المادة ١ه‏ أصول التي جاء 
فيا مايلي : 

« أما في حال وجود اجراءات مؤقته أو مستعجلة فكون الاختصاص 
للمحكمة التي بقع في دائرنها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول 
الاجراء في دائرتها . واستقر الاجتهاد على أن تنظيم صك الزواج في دائرة 
محكمة ما لا خوجا صلاحة رؤية النزاع الناشيء عنه”" ولا سقى 
الاختصاص خاضحاً للقواعد القانونة التي ذكرتاها آنفاً . 

غ؛؛ - وتطيق هذه الأصول أيضاً على المحام الروحة أما المحا م 
المذصية فلا يوجدمها سوى حكمة واحدة لا يشملل اختصاصها إلا أبناء 
الطائفة الدرزية المقبمين في منطقتها » أما أبتاء الطائفة المقيمون خارج منطقة 
المحكمة فإن المحكمة الشرعة هي الحتصة في جيم المنازعات القائمة ينهم 


) نقض دمشق‎ ( ۸٠١ العدد و ص‎ ١59 القرار المنشور في القانون اعام‎ )١( 
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وفقاً لقواعد الاختصاص المحلى المينة سابقاً حسها استقر على ذلك اجتهاد 
حكمة النقض بدمشق . 

الدفع يعدم الاختصاص الحلي : 

م4 من المعروف أن الاختصاص المحلى ليس من النظام العام » 
ولذلك كان على من بريد التمسك به أن يدفع بذلك قبل أي دفع آخر في 
الدعوى » والا سقط اق فه ( مه؛١‏ أصول ) . 

فإذا دفع المدعى علبة بعدم الاختصاص المحلي ووجدت المحكمة بأن 
الدفع جدير بالقبول وجب عليا أن تحيل الدعوى برمتها إلى الممصكمة 
المختصة » ومحوز لحا عندئذ أن ىج على المدعي بغرامة لا تتحاوز الائة 
ليرة سورية تمنح كلها أو بعضها للخصمم الآخر على سبيل التعويض 
( م ٠٤۷‏ أصول ) 

أما إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام حكمة غير المحكمة المرفوعة 
إليا الدعوى فعند ذلك تقرر هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الي 
اتفقوا علا ( م ۱4۸ أصول ) . ) 

وإذا تين لامحكءة أن الدعوى من اختصاص عكمة خارجية » فلس 
لها أن تحيل الدعوى اليا ونا تحكتفي المحكمة السورية برد الدعوى 
لعدم الاختصاص . ش 

۽ - الأختصاص الأوعي 

وهو ساطة المحكمة الحم في قضة معبنة . 

وقد عين القانون اختصاص: كل حكمة من عا > الأحوال الشخصة 
بالنسة لطسعة النزاع وعقدة المتنازعين الدينية . 
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1ب اختصاص انا كر الشرعية 

١‏ اختصاص وطني 

وح وات وين 

2 الاختصاص الوطني 4 

ويشمل هذا الاختصاصي جميع اليوريين بغضي النظر عن الدين والمعتقد» 
خمتى كان أحد الزوجين سوريا كانت المحكمة الشرعة هي المختصة للنظر 
وال جائماً في الأمور التالية : 

- الولاية والوصاية والنبابة الشرعة . 

۷ كك اثبات الوفاة وتعيين الخصص الشرعية للورثة 1 

ا ب الحجر وفكه وإثباتِ الرميد . 

3 5255 المفقود 2 

ه - النسب ۰ 

5 لفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد 5 

)0 ۴ كوك أصول ( 5 

ومن الطببعي لقاء ذلك ان تخرج هنج الأمور من اختصاص المحكمة 
المذهية للدروز انها ك. الروحمة عامة . إلا مار أدخله القانون في اختصاصها 
ينص خاص #الإرث بالنسبة المحكمة المذعية ( م ۲ من القانون ٠١١‏ 
لعام ۱۹۰4 ) . 


5 أحكام الاحوال س 
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۷ - وقد استقر احتهاد محكمة النقض بدمشق على ما بلي : 

- « إن المحكمة الشرعة لا تختص للنظر في قضايا الوقف الخيري. 
لغير المامين » ٠‏ 

- « إن المحكمة الشرعة لا تختص في تعبين المساعد القضاني. 
لأب والأصم » . ٠‏ 

- « تنظر المحكمة الشرعبة في دعوى عاسة الوص عا قبضه من بدل. 
الايجار الم الايحار أو نفقات 0 ا 


على الأموال زرا د 

- « إن دعوى التخارج من ال رک من اختصاص امحكمة الشرعة » . 

- « إن قضاا ازعاة من ولاش ا محكمة الشرعة »> وكلمة 0 
تشمل كل قضبة موضوعما الوصاية أو اق الناشيء عنها » ". © 

- « إن المحكحة الشرعبة غير مختصة لتقرير نفقة الورثة من التركة حتى انتهاء 
التصفبة لأن ذلك من اختصاص قاضي الصلع » . " 


EE‏ قشو وم 50 جعامره. لعا جه جندد لس لاا 
86 ذقض د.شق رقم هووعغ ‏ غامون لعام ١١+‏ هدد ۸ ص TVe‏ 0 
06 فض دمشق رقم .م خحامون لعام ۵ ۱۹ عدد ۱۲ ص ووه 9 
)٤(‏ تقش دمشق.رقم عهع ‏ عامون لعام ١955‏ عدد وض ۲۷۵ م ا 
(ه) نقش دمشق مژرخ ۱۹۰۸/۱۲/۲۷ - القانون لعام ۹ص ۱۴۱ » 
0١0‏ نقض دمدق رقم ++ _ القانون لعام ۰ ص ۸۰ ۰ 

)0 نقض دمشق رقم ۷. ٠‏ امون لعام ۱۹٩٤‏ ص 5ه . 
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4 - تختص الحكمة الشرعه لمج هائئآً في فضايا الأحوال الشخصية: 
لامسامين السوريين وغير السوريين م یکانوا بتبعون في بلادهم الشر بعة الاسلامية . 
ويشمل هذا الاختصاص الديني الأمور التالية : 

.جاوزلا-١‎ 

؟-_المحلال الزواج . 

. . الہر والجباز‎ ٣ 

؛ ‏ المضانة والرضاعة . 

ه - النفقة بين الزوجين والأولاد . ۰ 

5 الوقف ا ری من حت حكمه وازومه وصحة شروطه . 

( م به أصول عا کات ) . 

وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعبة متى كان أحد الزوجين مساء] 9 
ولذلك استقر الاجتباد على أن المحكمة الشرعة هي الختصة للنظر في دعاوى. 
الزواج والطلاق إذا اعتتتى .أحد الزوجين المسحين الإسلام "“ وأن الخ 
الصادر عن محكمة روحية أحد الطرفين فما مسام غير قابل للتنفيذ "“ وأنه 
الحكمة الشرعة هي الختصة بابطال زواج المسامة من غير الملل * وأا 
تنظر بصفتها الدينة هذه في قضايا الدروز المقمين في منطقتها على أساس. 

. 1 العدد‎ ٠۹۵۰۵ نقضش ا اعام‎ )١( 

(؟) نقض دمشق - القانون لعام ۱۹٩۲‏ ص ۸۹٩۱‏ . 


(+) نقض دمشق ‏ القانون لعام ٤۹۰٠ص ۸٠۴‏ . 
٤ (‏ ) نقض دمشق _ نقابة الحامين لعام ۹۹٩۳۴‏ ص ه . 


س وهم س 
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3 امون “ وأن الحكمة الشرعية غير مختصة للنظر في دعوى اجراج 
المطلقة من دار الزوجة بعد انقضاء عدتها " . 


تنفي كن الروجية. علي المبيحي اذا اعتنتي الاسبلام : 
؛ ‏ إذا اعتتى المسحي الاسلام بعد أن صدر ضده f>‏ من اجا م 
الروحية أصبح الاختصاص معقوداً للمحكمة الشرعة التي لها وجدها الق 
في انباء مفعول ذلك المي وفقأ لأحكام الأحوال الشخصية المطبقة على الملمين 
وعلى هذا استقر الاجتهاد . فقد جاء في قرار لحكمة النقض السورية ( المثة 
العامة ) ) هايلي : 


« ما كان التشريع النافذ يخول المسبحي اعتناق الدين الاسلامي فبصبح ظ 
بذلك ملآ قطبتى عليه الأحكام التي تطبق على المسلمين فيا يتعلق بالأحوال 0 
الشخصة » وكان القراران المتعلقان بنظام الطوائف لا يطبقان على المسامين | 
وجب القرار جه ل.ر تاريخ ٠۹۳۹/۳/۳۰‏ › ولا كان ظاهراً من فحوى 
الملدة. ٠٠‏ من قانون النفوس انما وضعت للحالإت التي ينتقل فما الزوجان 
معأ من منهب إلى ميجب ولا مأ نلا بالنسبة للسبحي الذي يعتنق الإسلام 
وتصبح الحكمة الشرعة هي المرجع للنظر في الأحوال الشخصية المتعلقة 
به ومثل ذلك يقال بالنسبة لايادة ممم من قانون الأحوال الشخصية والمادة 
وب من قانون السلطة القضائية واللادة “جه أصول عا مات » ولا كارف 
لے الشرعي قد تضمن أيقاع الطلاق ورفع النفقة المفروضة على المدعى 


.. ١٠١ ص‎ ۱۹٩٤ فقض دمشق  القانون لعام‎ )١( 
۰ ۱۸4۸ ص‎ ۱٩٩۲ نقض دمشق  تنقاية الامين لعام‎ 6 
- 9 
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علنه قبل اعتناق الاسلام ويوم كان تابعاً لمحا > الروخبة » ولا كان الم 
6 قد 3 ا 0 النفقة الر و 


ا عن عة . تختصة واحب التفذ واعتبار المج او رم 00 
بعد واجب التنفيد اعتباراً من التاريخ المذكور في الح الشرعي » . )< 


اختصاص الحا كر الشرغية ني الأمور المستعجلة 


.ه ‏ نصت الادة به من قانون أصول الحا ات المدنة السوري. 
على ما بلي : 

-١‏ ع الممكمة الشرعة في الطلبات المستعجة المتعلقة بالأمور 
الداخة في إختصاصبها بمقتضى المواد السابقة . 

+ - للمحكمة الشرعة أن تححز حتحزاً احتباطياً في الدعاوى المالية. 
وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن المجز . 

ونلاحظ من نص هذه الادة أن الإختصاض المستعحل جاء حصراً في 
لمحا > الشرعية دون المحام الروحية أو النهية . بدليل قول المشرع 
, غ المحكمة الشرعة » وعدم قوله « تج حكمة الأحوال الشخصية » 
وعلى هذا استقر إجتباد حكمة النقض بدمشتق ٠١‏ 

6 القاعدة عبره ‏ من تموءة القواعد القاذونيةالسورية للأحوال الشخصية . 

6 القاعدة .وه من مموغعة القواعد القانوف-ة الشرعسة الس رية . 
هدا اذا رفع الطلب ااستعجل بصورة مس » أما إذا كاد طلا متفرءاً عر دعوى. 


أصلية فإن لللحمكمة الروحية او المذهية الفصل فية إذا كان ٠6‏ يد خل ضمن 


هات 
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أما في دعاوى الاستحقاق فإذا كانت الدعوى متفرعة عن ححز قامت 
.به المحكمة الشرعبة كانت المحكمة الشرعة هي الختصة للنظر فيا وان كانت 
متفرعة عن حجز قامت به الحكمة المدنة فإنالمحكمةالمدنة تبقى مختصة للنظرفها 
,ولو ادعى سّخص ثالث متدخل في الدعوى أن تلك المححوزات من مهرم 

إختصاص قاضي الأمور ااستعحلة؛ 

١ه‏ - أن اختصاص الممحكمة الشرعة للفصل في المسائل المستعحلة 
المتعلقة بالأمور الداخة في اختصاصها مخرج ولابة الفصل فيا من قاضي 
الأمور المستعجلة . ولا يبقى قاضي الأمور المستعجة مختصاً إلا لافصل فى 
المسائل المستعحلة المتعلقة بأمور داخة ضمن اختصاصات المحا م الروحمة أو 
المذهة أو المدنة . 

وقد فرق فقهاء القانون المصري بين حالتين : 

الأولى : أن تتعلق الاجراءات التحفظية والمتعجاة يحقوق شرعة 
نيحته ومسائل خاصة بالأحوال الشخصية لا دخل لا بالأموال وحق الملكية 
كالمسائل المتعلقة بالأنحكحة ووجوب امبر والنفقة والطلاق وغيره . 

والثانة : أن تتعلق مسائل شرعيه تد إلى الأموال وحق الملحكيه 
كالمنازعات المتعلقة بصحة الحبة أو الوصة أو الخاصة بالمواريثك أو إنشاء 
الوقف أو صحته أو الاستحقاق فيه أو الولاية عليه . 

ففي الالة الأولى : لا مختص القضاء المستعحل بالج في الاجراءات 
التحظفية لتعلقها بأمور من اختصاص المحا > الشرعبه وحدها . 

أما الخالة الثانة فيدخل في وظفة القضاء المستعجل المي في الاجراءات 
المد كورة بالنسبة إلى الأموال المتنازع علها فقط حتى تفصل المحا ك الشرعيه 
في المنازعات الخاصه بها . 


4١(‏ الفانون لعام ۹۹۵۵ ص اوه 


جه مه 
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ل E‏ ت 


٣ه‏ - وعلى ذلك فإن قاضي الأمور المستعحلة مختص عنذ الاستعجال 
بال ما يلي : 

تعبين حارس قضائي على اموال تركة عند وجود نزاع في الميراث 
ومقدار النصيب الشرعي فيا » وذلك لتسم أموال التركة وإدارتها وإبداع 
صافي الريع في خزانة المحكمة حتى تقضي المبة الختصة في النزاع الخاص 
بالميراث . 

تعين حارس قضائي على أموال التركة عند وجود نزاع في صحة 
الوصة أو اهة الخاصة عنها أو تعبين حارس على أعان موقوفة عند 
حصول نزاع في الولاية على الوقف أو انشائه . 

تعيين حارس قضائي على أعبان وقف عند وجود نزاع جدي بين 
المستحقين وبين الناظر شأن الإدارة والإستحقاق . ش 

تعبين خير لإثات حالة أموال وقف والتلف الحاصل فيها سبب 
همال المتولي. 

تعيين خبير لإثبات حالة حمل مستكن مدعى به لمساس ذلك بحق 
الملكمة الفردية وأموال الشخص المنسوب إلله ال مل ١‏ 

اشكالات التمفية : 

عه - تختص المحكمة الشرعة حصراً دوت القضاء المستعجل للنظر 
في إشكلات التنفيذ الناتحة عن تفر الأحكام الشرعة أو الناتجة عن 
المنازعات الخاصة بانشاء الوقف أو صحته أو صحة الوصة والميراث أو 


)١(‏ قضاء الأمور ااستعجلة محمد علي راتب باشا ص مه 


ب 06 سه 
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تسلم الولد أو اراءته . لأن تلك الإشؤلات تكون متعلقة بأمور شرعة 
يحته حعلها المشرع من اختصاص انحا ك الشرعة وحدها . 

:أما الاشكالات البنية على نزاع في اللصضكية أو في وضع اليد على 
الأعوال المراد التنفنذ علها 'فبفضل فيا القضاء المنتغجل مع غدم التعرض 
لمؤضوع هذه الأحكام أو صحتها أو نطلاما . 


4ه - ووفقاً لذلك مختص القضاء الممتعجل بالحيم فيا بأني : 


_ ظلب وققت بيع أشاء جوز علبيا ‏ وفاء لدين نفقة أو مبر محكوم. 
به من المححكمة الشرعة . 

طلب وقف تنفد إجراءات سع إداري على عقار ححز عليه 
وق لدين نفقة عند وجود ارهن حازي أو تأمين على العقار سايق ع 
النفقة . 

س طلب وقف اجراءات a‏ إداري عن منزل مخصص لسكن المدين. 
وفاء لدين نفقة عڪوم بها عليه . 
على وقف من تسم عبن معينة على اعتبار أنها ماوكة ية الوقف عند وجود. 
نزاع جدي بين ناظر الوقف والغير على ملحكية الوقف هذه العين . 

طلب وقف تنفذ أحكام شرعة عند حصول التنفيذ بها على أموا 
ملو كة للغير . 

نحث المنازعات التى تعرض عله لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على 
مسائل متعلقة بالأحوال الشخصة ومن إختصاص الحا > الشرعة أم لا > 


ا 
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وما إذا كانت الأحكام المستشكل فيا صدرت من الحا ج الشترعية في حدود 
إختصاصها آم تعدت فيا على إختصاص الحا > العادية» وما إذا كانت راعت 
في إصدارها النظام الذي قرره الشارع ام لا . ١‏ 

اختصاص الحا ك الروحية في الطلبات المستعجلة : 


هه - لا تختص الحا > الروحية في الطلبات المستعجة إلا إذا كان 
الطلب متفرعاً عن دعوى أصلة قائة أمامها وذلك عملا باحكام المادة ۷۸ 
من قانون أصول الحا جات المدنية التي أعطت الى لرئيس البداية الح 
في الأمور المستعجة إذا رفعت له بطريق التبعبة وذلك نظراً لأن ا محكمة 
الروحية تتبع الأصول الاصة بحا م البدابة في القضايا البسيطة . ووفقاً 
لذلك فمن حقبا فرض نفقة مسبقة ومنع سفر المدعى عليه خارج البلاد » 
إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة ما يدخل من نطاق إختصاصها . إلا 
أنه لس لها إلقاء المجز الاحتياطي لأن ذلك مخرج من اختصاص انها > 
الروحية الواردة حصراً في المادة ۸ء٣‏ من قانون الأحوال الشخصة ولأن 
الحمز لس من متفرعات الدعوى الأصلية بدليل ورود نص خاص في 
المادة بسه من قانون أصول انحا مات يخول المحا > الشرعية إلقاء الحجز 
الاحشاطي والفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عنه . 

ده - وتطبق المحا > المذهبة ما تطبقه المحام الروحية من قواعد 
تتعلق بالأمور المستعحلة المتفرعة عن الدعاوى القائمة أمامها والداخلة ضمن 
اختصاصها الموضوعي . 


ه٠ قضاء الأءور المستعحلة محمد علي رائب باش ص‎ ٠ 


0¥ 
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- الدفع يعدم الاختصاص : 

به - من المعروف أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولذلك 
يحق للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى 
كا أن للممحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها » كا يكن الدفع فيه لأول 
مرة أمام حكمة النقض . 

- الاختصاص في غرفة المذاكرة : 

مه تختص المحكمة الشرعة في غرفة المذاكرة بالأمور التالة : 

١‏ ادن النائت" الشبرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها 
أذن القاضي الشرعي . 

ب - تنظم الوصة والوقف اليري والحقوق المثرتبة عليه » وعقود 
النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبوية 
وإثبات الأهئة ممه أصول 3 

وتعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى 
سطلاتها أو تعديلبا في قضاء الخصومة ( م ونه أصول ) . 

۰ حح قود الأحوال المدذة‎ e 

4ه ل محري تصحبح قود الأحوال المدية تبعاً لأحكام المحكمة 

» أخطأت كثير من طبعات فانون الاصول فذكرت « وائبات الأهلية‎ )١( 


مع أن الصواب واثيات الأهلة يكسر الهاء وتشددد اللام والأهلة جع هلال وهو القمر 
وله أحكام وأصول في كتب الفقه الاسلامي . 


ت 
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الشرعة المكتسة الدرجة القطعة في القضابا الداخة في أختصاصا 
:ام )اه أصول ( 

وقد جاء في احتباد لحكمة النقض بدمشق على أنه وإن أوجبت الادة 
٠ه‏ من قانون أصول المحا كلت اعتاد احكام المحا م الشرعة في تصحيح 
قيود الأحوال المدنية عندما تقدم إلى أمين السجل الماني ضمن المسة عشر 
يومأً » إلا ان تسجل الأحكم المقدمة بعد مضي هذه المدة في سجلات 
الأحوال المدنية لايتم إلا بقرار من قاضي صلم المنطقه ٠١‏ 

ب اختصاص المحكة المذهية 

٠‏ - إن اختصاص الحكمة المذهية للطائفة الدرزية في سوريا موضح 
في القانون رغ »م٠١‏ المؤرخ في 61 . وقد عددت المادة الثانة 
منه القضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة المذهببة وهي : 

«الارث - الوضية ‏ النفقة ‏ الزواج ‏ الطلاق وما يتفرع عنها والأمور 
المنهية الخاصة » . 

وقد ذكرت الادة .”م من قانون الأحوال الشخصة الأحكام التي بخالف 
خا الدروز قانون الأحوال الشخصة . 

وقد كانت المحكمة المذهبية تنبع القواعد والسغن والأصول الخاصة با 
( م ۲ من القانون ؛م١/ه؟١)‏ ولا توجد مراجع مطبوعة ومتوفرة في 
ذلك . إلا أن المادة جم من قانون السلطة القضائية السوري قد الزمت 
المحكمة المذهية بتطبيق أصول المحا ات المدنية على اجراءات التقاضي أمامها . 

)1( القائون لعام ۹۹۹۳ ہے عدت ع ص ١٠نم‏ 
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__ اختصاص الحا 1 الروحية 


۹۱ حددث المادة ۳٠۸‏ أحوال شخصة اختصاصات المما م 


الروحية با بلي : 
)١(‏ - جميع المنازعات الناشئة عن الخطبة . 
 )0(‏ الدعاوى المتعلقة بشروط الزواخ وعقده . 
(۳ دعاوى المتابعة . 


- بطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه . 
 )4‏ دعاوى الائئة . 


( 
)0 
( 
6 _ دعاوى النفقة الزوحة ونفقة الصغير . 
( 
( 

6 دعاوى الضانة . 


) 

(ه 

) 

) 

ود الاختضاص للحكمة الروحنة في هذه الأمور إذا كان الزوجان. 
مجان سورين أو أجانب بتبعون في احوالهم القوانين الكنيسة . 

أما إذا كانا من المسحين الأجائب الذين يتبعون في أحواهم الشخصة 
لقانون مدني فان المسكمة الروحمة تغدو غير مختضة للنظر في نزاعامم وما 
ينعقد الاختصاص في ذلك لامحا كم اللانية . وتطبق كل طائفة من الطوئف 
المسحة الأحكام الكنسية النافذة لديا وجميعها غير ضادرة عن سلطة وطنة 
مختصة وغير منغورة أصولاً . عافاً بأن الدعاوى الداخلية في اختصاص. 
المحا £ الزوحية ليست من الدعاوى التي حتاج الفصل فيا إلى تطبيق 
مادىء خاصة تغتير من الأسرار الدينة التي يصعب على غير رحال الأ كليروسه 


فهمها وتطيقها . 


ل ~~ 
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وما تحبر ملاحظته أن المشرع لم بعط المحا > الروحة صلاحية القاء. 
الهيز الاجتياطي وانما جعل ذلك حصرآ بالا م الشرعية . 

هذا ومن المعروف أن لكل طائفة من الطوائف المسحة المعترف بها 
خانونها الخاص و كذلك هنالك قإنون للطائفة اللوسوية ( النيودية ) مخضع المه 
آبناء الطائفة ( م١٠‏ من القرار ٠١‏ ل ر) ١ ١‏ 

٣٠‏ - وقد استقر الاجتهاد بالنسة لاختصاصات المحاجكم الروحبة 
على ما بلي : 

م أن عقد الزواج بين الطوائف غير المسلمة الذي محري من قبل 
الطائفة التي ينتمي إليا أحد الزوجين يمعل النظر في المنازعات الناشئة عن 
هذا العقد من اختصاص المحا > الروحة لهذه الطاتفة التي ارتضى الزوجان 
الخضوع لأجكامها ما لم مخرج الزوجان عن اعتناق مبادما. بصورة تستتبع 
زوال ولابتها تطيقاً للمادة خم من القرار ١4+‏ ل . ر لعام ۱۹۴۸ > 
وان ترك أحد الزوجين لطائفته لايكن آن يوئر في الاختهاص المقرر 
للييكبة الروحية التي عقدٍ الزواج طبقأ شربعتها » “2 

- « إن اختصاص المحكمة الروحبة يتعين بالنببة لوم رفع الدعوى » 
وان تبديل الطائفة أثنام النظر في الدعوى لايؤثر في اخمتصاض المحجكمة 
الذي تحدد على الوجه اللا كور ي "ا . ش 


N 
2. 


- د إن التزاع حول عقي إلزواج الذي م علي شريعة طاتقة معينة » 


۰ ٤٤ قرار .؟ ریخ ۱۹۹۰/۲/۲۰ عامون لعام 55دودص‎ )١( 
۰ ٤١ ص‎ ۱4٩7 تاريخ ۹۹۹۲/۶/۹ عامون لعام‎ ۷٦ (؟) قرار‎ 


ا 


http://kotob.has.it ٣ 


ىقى هن اختصاص المحكمة الروحة هذه الطائفة » ما لم مخرج الزوجان. 
عن اعتناق مادا ويدخلان في طائفة حدیدة 4 إذ تصبح حكمة هذه 
الطائفة الاخيرة هي الختصة للنظر في الخلاف » " , 

- « إن محتكمة الاستئناف الروحية الأرثوذ كسة بدمشق تتمتع بسلطتها 
القضائية تجاه الما > الروحية في جميع الأبرشات التابعة للكرمي الانطاكي». 
سواء مها الخاضع لسادة الدولة السورية » أم لأية ولاية أجنبية » وعليه 
فان المج الذي تصدره محكمة الاستئناف إستنادأ للاستئناف الواقع على 
حك أجني » يبقى عتفظاً بطابعه الأجني » " . 

0072 إن نفقة الزوحة المسحة تجاه زوحہا المسحي ونفقة الأولاد 
المسحين تجاه الأب المسحي » داخلة في اختصاص المحا > الروحية سواء. 
فهو من اختصاص المحكمة الشرعة » '" . 

- و أن المسحي الذي بعتنق الاسلام تننزع عنه سلطة المحاڪم 
الروحمة محرد اعتناقه الاسلام 4 وإن المج الصادر عن ككمة روحمة» 
أحد الطرفين فيا مسم غير قابل التنفيذ » ”4 . 

. مب - وقد ارتفعت أصوات كثيرة غالبتها من المسحيين تنادي بااغا 
احا £ الروحة لأنها تركة من بقايا قرارات المفوضين الافرئسمين السامين » 
)١( ٠‏ القرار المؤرخ في ۹٤/٤/۸‏ ۱۹ القانون لمام + وا ص ووم ء 

(؟) القرار المؤرخ في ۱۹۹۳/۱۱/۲۲ القانون لعام ١53.‏ ص 81١١‏ .. 

(+) القرار المنشور في القاثون لعام ٠4٩٩‏ ص ۷اه ٠.‏ 

(:) القرار المنشور في القانون لعام ٠۹٥ ٤‏ ص 4٠۴١‏ ما 

- ۲ = 
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لا تخضع لأي قانون وطني » فهي لا تحترم قانون أصول المحامات 
ولا قانون الرسوم القضائية ولا قانون السلطة القضائة » ولا تخضع للتفتم 
المواطن المسلم أمام المحا > الشرعة . 
مبادئنا الديننة .... فاننا نعرف :من التاربخ أن الدولة » ولا سوا الدولة 
الاملامية » هي التي خولتنا الح بقضايا الأحوال الشخصية > وبموجب 
العرف الذي تسير عله الكنسة في كل الدنا » نراها لاتطالب باي 
اختصاص في سائر قضايا الأحوال. الشخصة » بل. ترى بدون أي احتجاج 
أن ا محا > المدنية التابعة للدولة هي التي تنظر و فا 

وقد طالب المحامي الأستاذ سيل أيوب على صفحات بجلة «المحامون* 
الدمثقية بالغاء المحا > الروحبة » وتحويل اختصاصاتها إلى .المحا كم المدنية 
على أن يتولى القضاء في دعاوى بطلان الزواج أمام هذه المحاحم 
رئيس كنسي تنتديه الدولة بعرفتها من الذين تتوفر فيم شروط القضاة "' . 

وكان الدكتور رزق الله انطا کي قد نشر مثا في المحامون عام 1555: 
نقذ فه القضاء الروحي ثقداً سُديدآً » وكان ما قاله : أقول بصراحة أن 
بقاء الما م الروحية يعتبر ماساً بسيادة الذولة »> ولا يكن للعقل أرنف 
يقل بعد منتصف القرن العشرين أن يوجد في باد مستقل قضاء خارج 


. ۲۷۸ اغامون لمام ۱۹۷۲ عدد ۷ ض‎ )١( 


(؟) ا اموت لعام ٠۹۷۲‏ عدد ۷ ص ۲۷۸ . 


مد 
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عن القضاء النظامي » وأن يكو ن قضاته مستقلين تام الاستقلال عن السلطة 
القضائة » وأن لا براعى في تعينهم القواعد التي تراعى في تعبينٍ سائر 
القضاة » وأن لا يكونوا متمتعين بالشروط اللازمة - العامية منها على 
الإقل - لتعين القضاة . ٠‏ ظ 

فالقاضي في المحا ك الروحية ‏ بدائية كانت أم اسكنافية ‏ يكتفى ظ 
من اجل تعدنه بأن يكون من رجال الأكليروس © بفض النظر هاما 
عن الشروط التي يجب توافرها في كل قاض من حيث السن والمعرفة » 
فبنالك بعض القضاة الذين تحاوز عمرهم لان » وهناك بعض القضاة الذين 
لايحماون اية سْهادة عابة . 

زد على ذلك ان القضاء الروجي لامخضع لأبة سلطة تفتيشية © . 

4د - ونحن لن نهب مع المغالين المطالبين بالغاء تلك المحادم ولكنا 
تقول مع الأستاذ نحاة قصاب حن : 


إن من حتى المسحي ان بخضع في الأمور ذات المساس بالنظام العام 
الديني لألحكام دينه وطائفته > ولحكن من حى المتبحي ابضاً الا تبقى 
عاکمه بلا ضابط يضطها كائر عا ع المواطتين من حيث تشحكلها 
ورسومها. واصول, محاكاتها؛ وبقائها في الإطاق الوطني »> ومن العحيب, وا 
لإ محتمل بأي وجه أو معنى أن تبقى بعض. أحكام عا كبنا تنتظو التصديق 
من بيروات, أي بداد أو روما خلا ككل مبادىء الببادة الوطنية 


والقومنة " . 


. انحامون لعام 5و١ عدد "بم ص وم‎ )١( 
۰ ۲۷۹ عدد لاص‎ ٩۷۲ (؟) انحامون لمام‎ 
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. ولذلك فاننا لانطالب بالغاء تلك الحا ج وإنما نطالب بتنظيمها واخضاعبا 
اللقوانين النافذة واصدار تشريعاتها الموضوعة بالطرق القانودة . واخضاعما 
للتفتش القضائي لبشعر المواطن المسحي بالاطمئنان والمساواة التي يشعر بها 
المواطن الم عندما يقف أمام الجا جم الشرعية . ٠‏ 

٥‏ - ومن الرجوع إلى قانون السلطة القضائية السوري نجد بأرن 
المادة ؛١‏ قد نصت صراحة على أن التفتش الذي تقوم به ادارة التفتيش 
.في وزارة العدل بتناول الأحكام والقرارات والاجراءات القضائية. . 

وقد جاء النص مطلقاً عام دون تحديد ما يجعله ساملا للاحكام والقرارات 
الصادرة عن القضاء الروحي على أساس آنا أحكام وقرارات واحراءات 
قضائة لم يتثبا المشرع استثناة خاصاً من رقابة إدارة التفتش » والمطلق 
دائاً يجري على اطلاقه ولا يجوز تقسده إلا بنص صريح . 


د - اختصاص احا م المدنية 


++ جاء في المادة ٠١‏ من القرار م ل ر لعام ۹۳۹ المعدل 
بالقرار 5 ل ر لعام ۱۹۳۸ ما يلي : 


0 خضع السوريون اتون المتمون. إلى طائفة تابعة للحق العادي 
.و كذلك السوريون واللىنانىون الذين لايئنتمون لطائفة ما للقانرن المدني ف 
الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصة . 


أما الأجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال 


Te‏ أحكام الأحوال : م - ه 
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الشخصة فإهم مخضعون في شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونمم الوطني ‏ 

ونصت المادة ١+‏ من نفس القرار على ما يلي : 

« إن الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم سوبا وتديرها بحرية ضمن, 
حدود القوانين المانة » . 

ونصت الادة ١١‏ من نفس القرار على ما يلي : 

« إن الأحوال الشخصة العائدة للسوريين أو للبناننين المنتمين إلى إحدى. 
الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عثيرة وما يلها أو غير المنتمين إلى. 
إحدى الطوائف الدينة تخضع للقانون المدفي » .00 

ونصت الفقرة الثانة من المادة هج من قانون السلظة القضائيةة: 
السوري على ما بلي : 

: ه؟ - ف ۲ : دعاوى الأحوالالشخصة الخاصة بالأجانب الخاضعين مقتضى 
قوانين بلادم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام الجا جم المدنية. 
وقد استقر الاحتهاد على أن هذا الاختصاص معقود لمحكمة البداية المدنية 
و تخضع أحكامها لطرق الطعن الخاصة بالأحكام الصادرة بالدرجة البدائة . 

وقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض بدمشق أن اختصاص محكمة. 
الداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقم ولاينها على ابطال وثقة طلاق. 
صادرة عن القاضي الشرعي ١‏ . م استقر الاجتهاد على أن هذا الاختصاص. 
من النظام العام فلا ملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده '" وانه وان. 


)١(‏ القرار رقم 9٠د‏ الحامون لمام وو ص 4ه4. 
(( القرار رقم دم المحاموت لعام ۱۹٩۴‏ ص ۷۴ . 


- ٦ 
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كان من حق المحا ج العادية ابطال وشقة الطلاق الصادرة عن مرجع غير 
مختص إلا أنه لما كان الطلاق متعلقاً بالنظام العام وهو من حقوق الله فإنه. 
ينتج آثره القانونة والشرعة رغم صدور الوثقة من مرجع غير مختص. 
كالمحكمة الشرعة بالنسبة للأجني الذي مخضع في بلاده للقانون المدني © 
وقد استقر الاجتهاد على أن المحا > المدنية هي وحدها صاحة الاختصاص. 
5 دعوى الأحوال الشخصة التي يكون فيا أحد المتقاضين من الأجانب 
الذين مخضعون في بلادم للحق المدني ولو كان المتقاضي الآخر سوريا " .. 

وطق القانورن رقم ٠۷١‏ تاريخ RODI‏ على الأجاف الذين. 
يدغعون حقاً في تر مورث سوري أو أجني » ولا ينطيق على السوريين. 
الذن بدعون حقاً في تركة أحني . وبشترط هذا القانون کي بسح تورك 
الأجانب للأموال غير النقولة المتروكة في سورية أن يكون قانون بلادم. 
عامل السوريين بالل » ويرجع إلى القانون السوري داشا لتكييف. 
العلاقات عندما يتنازع في القضة قانونان وذلك لمعرفة القانورتف 
الواجب تطسقه '" . 

وبالاضافة إلى ما تقدم فقد أناط القانون باجا > العادية الفصل في بعض. 
المنازعات التعلقة بالأحوال الشخصة . 

- كتصفية التركات حيث أعطى القانون ص لاحات تعبين المصفي. 
والاشراف على أعال التصفة لمحكمة صلح المنطقة التي فتحت فيا التركة ٠‏ ,. 

. ۷٠٤ ص‎ ۱۹٩۷ القرار اک الةانون لعام‎ )١( 

(؟) الفران المؤرخ في ٠۹۹۴/۱۱/۱۸‏ - القانون لعام ١93)‏ - ض ١‏ 


٠ ۳٠۱۹ القائون لغام ۱۹1۲ ص‎ - ۹۹۹٤/۴/۲۸ القرار المؤر خ في‎ (e) 
. (ع) الادة ب جم من القانون المدق‎ 
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والهدايا بين الخطببين حسث استقر .الاجتهماد على أن الاختصاص' 
.معقود بذلك للمحاكم المدنة لك أو البداية »:حسب قيمسة الهدايا 
م علها )04 5 

- والتصرف في الأشياء الجهازية حيث نص الاجتهاد على أنه إذا لم 
نكر الزوج أن الأشاء هي من الجهاز واما انكر استلامها والتصرف 
بها فالتزاع لبس على صفة الأشاء وإنما على التصرف بها والاختصاص 
شه ىک 7 الصلح 7( . 

- واسترداد الأشاء المعطاة على حساب المبر حمث نص الاجتهاد على 
أنه يدخل في اختصاص قاضي الصلح النظر في طلب استرداد الأشاء المعطاة 
على :حساب الجر إذا كانت قممتها لاتتحاوز هذا الاختصاص ” 

إلى غير ذلك من الأمور التي لم تر ما يبرر لمشرع ولحكمة ا 
اخراجها من اختصاص اجا م الشرعية . 1 

إذ من المعروف أ ن أحكام تصفية التركات مثلا ترط ارتباطاً وشقاً 
+الأحوال الشخصية بشكل بفوق ارتباطها بالقانون المدفي . ما أن قواعد 
التصفية وقمة التركة كلها تمتد بجذورها لتستقي من الفقه الاسلامي » والهدايا 

بين الخطببين لاتعدو أن تكون أثراً من آثار الطبة » وبا أن الخطبة 
من الأحوال ال من الطبيعي أن تكون آثرها من الأحوال الشخصة 
وتنظر أمام اة الشرعبة » وكذلك التصرف بالأشاء المهازية واسترداد 

. ۲۹۰ ص‎ ۱۹٩٤ القانون لعام‎ - ٠۹۹٤/۳۴/۱٤ القرار الأؤرخ في‎ )١( 


(؟) القرار رقم ١١+‏ احاموت لعام ۱۹٩۰۰‏ ص ۱١١‏ . 
(») القرار المنشور في القانون لعام ٠۹٥١‏ ص ١٤ه‏ 


اواك 
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الأشاء المعطاة على حساب البر » لأن امبر لايشترط فبه بالأساس أن. 
يكون نقداً وإما يحوز أن يكون مالاً مقوماً مها كان نوع هذا المال . 
ولذلك فإننا تأمل أن لا تستمر محكمة النقض الموقرة بدمشق فترة طويلة 
على هذا الاتحام . 

9+ - أما الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصة للأجانب الذين يتبعون. 
في أحوالمم الشخصة أحكام الشريعة الاسلامية أو الأحكام الكنسة غير 
المدونة في قانون مدني فتكون من اختصاص قضاة الشرع أو لمحا ك الطائفة٠‏ 

ه ‏ اختصاص حكمة النقض 

تنظر في قضابا الأحوال الشخصة لدى محكمة النقض الموقرة بدمشق, 
دائرتارل وهما : 

. دائرة القضايا المدنية والتحارية‎ - ١ 

-دائرة الأحوال الشخصة . 

: الدائرة المدنية والتحارية‎ - ١ 

۸ - تفصل الدائرة المدنة والتحارية بالنسة لقضايا الأحوال الشخصة: 
في الأمور التالية : 

آ - تعبين المرجع عند حدوث خلاف ايجابي أو سلي على الاختصاص. 
بين عا م الاستئناف أو بين عام لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد 
المدنبة والتجارية والأحوال الشخصة . 

اقل الفرق. ل مترام الأعؤال ال 2 


+ + أصول اما كات في المواد المدئية والتجاريه الانطاي ص‎ )١( 
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< - الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
صادر أحدهما عن إحدى اغا العادية والآخر عن احدى محاكم 
الأحوال الشخصة . 

د في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الج ولو قطعاً 
شان عدم اختصاص محكمة منهبية أو روحة لرؤية الدعوى . 

ه ‏ مخالفة الأحكام الصادرة عن الحا > المذهبية أو الروحة لقواعد 
الأصول والقانون وفي قابلتها للتنفيذ , ٠١‏ 

و في النزاع السلي أو الايحابي على الاختصاص : 

. بين محكمة مدئية أو شرعة وبين محكمة مذهبية أو روحية‎ -١ 

۲ - بين حكمة مذهية وبين حكمة روحية . 

م« د بين محكمتين روحيتين لاتتبعان مرجعاً واحداً ( م ) معدلة 
من قانون السلطة القضائة ) . 

: دائرة الأحوال الشخصية‎  » 


4 - تفصل دائرة الاحوال الشخصة في : 


| - الطعن بطريق النقص ف الاحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد 
الاحوال الشخصة . 

)1 وبذاك مكون فصل دائرة غير الدائرة المدئية والتجارية في حم صادر عن 
محكمة روحية أو مذهبية مالفا الأصول والقانون وصادراً عن دائرة غير غختصة 


مما بحمله باطلا . 


دك بوجت 
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ج - تعن المرجع بين محا الاحوال الشخصة . 

هد جميع الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين 
النافذة . ( م مغ من قانون السلطة القضائية ) . 

وبوجب المرسوم التشريعي رقم + تاريخ ٠۹٩۲/۷/۱۲‏ أدخلت 
اختصاصات نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية وتعبين المرجع بين 
ماع الأحوال الشخصة إلى الدائرة المدنة والتجارية لمحككمة النقض وبذلك 
0 هذه الاختصاصات قد الغنت ضما من دائرة الأحوال الشخصة . 


۷۰ لصت المادة س من قانون أصول احا جات السوري على أك 
اغا كر السورية هي الختصة بالدعاوى التي ترفع على الاجني إذا كان له 
موطن في سورية . 

أما إذا لم يكن له موطن في سورية فإن الحا ى اسورية تكورن 
ختصة في الأحوال التالية : 

آ _ فى مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو الطاوب الجر 
عله :أو لمطاوب مساعدته قضائاً من الأجانب موطن في سورية » أو إذا 
كان فیا آغر موطن الغائب الأجني ( م ه أصول ) . 

ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بثركة فتحت في سورية... ( فاج 
م و 


ل الاب 
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ج إذا كان لأحد المدعى علهم موطن أو سكن في سورية ( ف. 
دهن م ۽ أصول ) . 

كمدق مسائل الارث إذا كان آخر موطن لامتوفي في سورية أو إذا: 
كان موطن المدعى عليم كلهم أو يحضم في سورية أو إذا كانت أموال. 
التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سورياً أو كان الورثة كاهم 
أو بعضهم سوريين . أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية. 
وكانت محكمة فتع التركة غير مختصة طبقاآ لقانونها . 

ونصت الادة ٠+‏ من قانون الأصول على أنه يجوز رفع الدعوى في. 
سورية في الخالات التالية : 

آ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكات العقد يراد 
إبرامه في سورية . 

ب - إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد 
الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتما السورية بالزواج مى 
كانت مقيمة في سورية » أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقمة 
ف سورية على زوجا الذي كان له موطن أو سكن فيا » متى ڪان. 
الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قبام سبب الطلاق. 
أو التفريق أو الفسخ » أو كان قد أبعد عن أراضي اجمهورية العربية السورية . 

ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة © أو للصغير » 
وكان هؤلاء مون ف سورية . 

د إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير بقم ف مورا © أو سد 
الولابة على نفه أو الد منها أو وقفها أو استردادها . 
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ه ‏ إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية » وذلك إذا لم 
يكن لامدعى عليه موطن معروف في الخارج » أو إذا كان القانورنف 
السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى . وقد استقر الاحتهاد على 
أن الجا > السورية مختصة في مسائل الأحوال الشخصة متى كان أحد 
الزوجين سورياً وقت أنعقاد الزواج "“ وانه متى كان القانون السوري هو 
الواجب التطبيق لأن أحد الزوجين سوري كانت المححكمة السورية هي 
ا رو لبعز © نوها" ان رة اة رة 
حتى ولو كان المدعى عله مقيماً خارجها » فإذا کان له و كيل في سورية 
وباشر اجراءات المحا ع فإن موطنه يكون معتبرآ لتبليغ الأوراق اللازمة 
لسير تلك الدعوى " , 


أما إذا لم يكن أحد الزوجين سورياً فإنه لا اختصاص لحاكم 
السورية إلا ضمن حدود المواد القانونية الى استعرضناها في مقدمة هذا البحث . 


احتصاص محكمة النقض السورية للنظر في الأحكام الأجنبية 


٠١‏ لاتختص مححكمة النقض السورية للنظر في الطعن الوارد على 
e‏ أجني حتى ولو كان الطاعن سورياً وان لتنفيذ الأحكام الأجنبية أصولاً 
خاصة حددتها الاتفاقيات القضائية مع البلدان مصدرة الأحكام . وت 
اختصاص محكمة النقض في سورية لايتعدى الأحكام الصادرة عن المحا كم 

) القرار رقم .ع بالمحانون لعام ۱۹٩۷‏ ص 5 
١‏ ) القرار رقم س#. د - أاءون لعام ٠۹۹۸‏ ص باد 


+) القرار المنشور ف اأقانون اعام ٩‏ ص ۷۳۳۴ . 


۳ 
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السورية الخاضعة لرقابتها مقتضى قانون اللطة القضائية . وقد استقر الاجتبهاد 
السوري على أن المعار في تحديد صفة الحم وما إذا كان بعتبر صادراً 
عن محكمة سورية أو حكمة أجنبة هو لجنسة المحكمة الابتدائية الي 
أصدرت الح ولس لجنسة المحكمة الاستثنافية التي تعتبر مرجع لأحكام 
صادرة من بلدان مختلفة بحسب التنظمات القضائية المتبعةلدىالطواتف المسحية'١'.‏ 
إن من المعروف أن المحكمة الاستئنافة الا نمجيلية في بيروت تشمل 
ولابتها حسب التنظمات القضائية للطائفة الانحلبة سورية ولنان بآٺ 
واحد . ولذلك فإذا كان gt‏ الذي أصدرته المحكمة الاستئنافة الا نجملية 
في بيروت بوصفها مرجعاً للفصل بالدرجة الثانة في 5 صادر عن عكمة 
روحمة ابتدائية لبنانية . كانت حكمة النقض السورية غير مختصة للنظر 
في الطعن ببذا ال . أما إذا كان حكما قد أصدرته بصفتها مرجعاً 
استئنافاً 3 ابتدائي صدر عن محكمة روحية سورية كان الاختصاص 
معقوداً لمحكمة النقض السوربة للنطر في هذا الطعن على سبيل الحصر" . 
الاختصاص الدولي في الأمور المستعحلة والطلبات المتلازمة : 
٣ر‏ تختص المحا ك السورية باتفاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في 
ور ولو كانت غير مختصة في الدعوى الأصلية ( م ٩‏ أصول محامات ) . 
وإذا رفعت لمحا السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية 
الداخة في اختصاصها فإنها تكون مختصة للفصل في كل طلب برفعه المدعى 


)1 القاعدة ب » ه من جموعة القواعد القانونبة السورية للأحوال الشخصية . 
05-3 القاعدة ١‏ به من يموعة القواعد القانوئية الورية للأحوال الشخصية . 
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عله ردا على دعوى المدعي » وقي كل طلب مرتط مع هذه الدعوى » 
ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه 1 

أما إذا رفعت لمحا ع الور دعوى مدئة أ و تحارية داخلة في 
باختصاصها » قانها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعبة المتعلقة 
بالأحوال الشخصة للأجانب الخاضعين لقانون مدني . ( م ٠١‏ أصول محا مات ) 

هل الاختصاص الدولي من النظام العام 

۷٣‏ - ليس الاختصاص الدولي من النظام العام » لأنه نوع من 
الاختصاص المكاني » وستفاد ذلك من فحوى المادة ۸ من قانون أصول 
ا لمحا مات السوري والتي جاء فيا ما يلي : 

يحوز للمحكمة السورية أن تح في الدعوى ولو لم تكن داخة في 
اختصاصها دولا طبقاً لامواد السابقة » اذاقيل المدعى عله السير فما 
حراحة أو ضناأ ‏ 

ويعتبر المدعى عليه قابلا باختصاص المحا ع السورية ضا إذا لم يدفع 
بعدم الاختصاص المحلى في بده المحا كمة وقبل أي دفع آخر » عملا بأحكام 
المادة ه٠٠‏ أصول . 

ووفقاً لما تقدم فإنه من حت الطرفين أن يرتضبا الاختصام إلى غير 
المحا كم السورية فإذا ارتضيا ذلك وصدر ضد أحدها حك في قضية معينة 
لم بعد من حقه رفع الدعوى بذات الموضوع أمام المحا ‏ السورية » لأنه 
لاتنازع بالاختصاص ا لمحي ن الملماعم دولاً 00 وهذا ما استقر 
عار فقد حاء ف e‏ اسمكمة النقص السورية ما بلي : 

(١ (‏ ان لااد فا وو هیر أن إلا ختصاص الدولي من النظام العام وكل 
اثفاق على جعل الاختصاس نحكة أجنبية باطل ( القرار امرخ في ١505/4/5‏ - 


القانون اعام 64 ص ٤۹۷‏ ) ومن مم عدلت محكة النقض السورية عن هذا الاحتہاد 
في الاجتيات الصادر يتا رخ ٠۹۹۹/۹/۲۲‏ رالمنشور اعلاه . 


ت :180 ات 
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« لما كان ظاهرآ من الاضبارة أن الزوجة سبق لها أن قامت دعوى. 
التفريق ضد زوجبها أمام حكمة طرابلس لبنان » و كان الزوج قد خاض. 
ف موف دعواها . وأجاب : عليه دون اعتراض و اة 
الشرعبة السورية اختصاصاً مانا وحقاً سشخصاً ل من النظام العام بدلالة 
المادة ۸ أصول 5 
أن بعرض نفس النزاع على المحكمة السورية إذ يكون الاختصاص قد 
انعقد برضوخه للمحكمة اللبنانية »> وكان ما استند إليه المج من 
اجتهاد سابق لا ينطبق على واقع الدعوى » كان ما أدلت به الطاعنة 
وارداً على ال N‏ 5 

: دهن ناحة القاذر ن الواحب التطہق‎  » 

۽ ن نصت المادة ١١‏ من القانون المدني السوري على أن القانورت 
السوري هو المرجع في تكيف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه 
العلاقات في قضية تتنازع فيها القوائين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها . 

وعملا بأحكام هذه المادة فقد حدد المسرع السوري القانوركتف الواجب. 
التطبيق في حالة تنازع القوانين وفقاً لاجنسية أو الموضوع . 

فقرر ف المادة 1o‏ .م أنه إذا كان أحد الزوجين ورا وقت: 
أنعقاد الزواج لسري القانون السوري وحدم فها عدا شرط الأهلمة للزواج م 

أما إذا یکن أحد الزوجين منوا وقت انعقاد الزواج فان مسألة 
تنازع القوانين تحل على الشكل التالي : 


۽ ۲ القاعدة مناه من کو عة الة. اد القاثر قية السورية للأحوال الشخصة 
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١‏ - بيرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من 
الزوجين . ( ع١‏ مدني ) 

۲ - بسري قانون الدولة الي ينتمي إلا الزوج وقت انعقاد الزواج 
على الآ ار التي يرتها عقد الزواج با في ذلك من آثر بالنسة إلى المال . 
( ف ١‏ من م ولاق م) 

٣‏ - بسري على الطلاق قثو الدولة 0 حب 1م ل وقت 
الزوج وقت رفع الدعوى . ( ف ۲ من م ١6‏ ق.م) 
( م (١5‏ ق.م 1 

ه - يسرئ على المسائل الموضوعة الماصة بالولاية والوصابة والقوامة 
وغيرها من النظم الموضوعة لمابة المحجورين والغائيين قانون الشخص الذي 
تحب حمايته ( ۱۷۲ ق .م ) 

٠٠‏ - يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى مابعد 
وبسري على سكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء أو قانوت البلد 
الذي تمت فه الوصة وكذلك الحم في شكل سائر التصرفات المضافة 
إلى ما بعد الموت 7 ش 2 
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قواعد لانت 


هب اعتير المشرع قانون البينات السوري نافناً في 2 الشرعية 
باستثناء بعض القواعد اخاصة التي أوردها المشرع حصرا في المرسوم ا لتشر لتشر لعي 
رم ۸۸ تاريخ ٠٩٤٩/٣٣/٣٣‏ والذي جاء فه مايلي : 

مادة ٠‏ بعتير قانون اينات ذو الرغ ومع المؤرخ في 1417/5/٠١‏ 
نافذ] ف اجا ج الشرعية من تاریخ صدوره باستثناء الأحكام الآ تة 0 

أ يجوز الاثبات بالشبادة في جميع القضايا الشرعبة إلا في الدعاوى 
الماللة التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . 
مح بشبادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً . 

ج - لاتعتير القرينة القضائية وحدها سبباً للحم في هذه الحامم . 
ويستفاد من ذلك أن المشرع السوري قد منع القاضي من الحم بعامه الشخصي أو 
ال وجب 1 القافي ا يقضي لمن أقامبا حب د ولو کان ا 

مؤمناً بقرارة نفسه أنه بقضي باطلا . 

5 على أن تقنين البنات هذا لامنع القاضي الشرعي من الرجوع 

إلى الشريعة الاسلامة في الأمور التي لم يتطرق الها القانون وخاصة في 
- 4لا ب 
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کی ا ا ی 


تعبين من بقع عليه عبء الاثبات بالنسبة لوقائع شرعبة معينة لم يتعرض 
نها قانون البينات . وما اعتبار القول قول الزوج سمنه في بعض قضانا 
المبر والذي سنبينه مفصلا عند التكلم عن عبء الاثبات وطرقه . ومن 
الملاحظ أن المشرع وإن كان قد استبقى القواعد التي أخذ بها قانونآ 
أصول الحا جات الحقوقة والبنات بثآن الأدلة الخطة فجعلها من أقوى 
طرق الاثات » لأنه لا بلحق با ما بلحق الشبادة من شات وقلة بقن 
إلا أنه في الدعاوى أمام اغا م الشرعبة حصر قوتها في الدعاوى المالية 
فقط دون الدعاوى الشرعية . فم يحز في الجوانب ال م#الية من الدعوى 
الشرعية الاثبات بالشهادة فها مخالف أو يحاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي 
بيا أجاز ذلك بالنسبة للجوانب الشرعة في الدعوى . 
عبء الائيات 

۷ من القواعد المقررة في الاثبات عامة أن البينة على من ادعى 
واللمين على من أنكر فالداتّ دات عله أن يبت الدائننة والمدين عليه أن 
شبت الوفاء حتى يتفادى الحم » ومن ذلك نتبين أن الدائ بکورٹل 
مذعباً فكلف باثبات الالتزام والمدين يكون مدعا فكلف باثبات وفاء 
الالتزام »> وهكذا فل طرف من أطراف الدعوى يكون مدعنا فيا 
ندعه فكلف باثباته وليس من يرفع الدعوى هو المدعي فقط . وبذلك 
يمكن أن نقول أن من حمل عبء الاثبات هو المدعي في الدعوى والمدعى 
عليه في الدفع اذ كل منها يعتبر مدعباً بالنسبة لقوله . ومن ذلك نرى 
ما قال الدكتور السنهوري أن عبء الاثنات لابثقل كافل أحد الخصمين 
دون الآخر » بل هو يوزع بينها » وقد بقع هذا التوزيع بقتضى قرا 


يقلات 
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قضائشة قل 5 القاضى عب ء الاثنات بحسب تقديره من الخصم إلى خصمة. 
وقد بقع يحم القانون بقتضى قران قانونية يتتقل بها عبء الاثبات من 
خصم إلى آخر "“ . ومن اللاحظ أن المشرع السوري في الفقرة ج من 
المادة الأولى من المرسوم التشريعي رمم 1445/68 لم بعتبر القرينة القضائية 
وحدها كافة f‏ في الجا ج الشرعة مالم تدحمها أدلة أخرى . إلا أنه 
لم ينع من اعتبارها في نقل عبء الاثبات من الخصم إلى خصمه الآخر . 

۷۸ - وخلافاً للقاعدة العامة في الائات وهي ( البسة على من ادعى 
واللمين على من نكر ) جعل المشرع ف بعض المالات البنة على 
المدعى عليه » وبذلك فان ى الاثبات يكون قد انتقل إلى المدعى عله 
بقوة القانون خلافاً للقاعدة العامة . 

ومن ذلك ما يجري في اثبات طلاق التعصف . 

فإذا ادعت زوجة أن زوجها كان متعسفاً في طلاقها . لم يجعل القانون 
عليها اثبات هذا التعسف حتى تنال تعويضه » ولا أوجب على المدعى عله 
أن يثبت أنه لم يكن متعسفاً بطلاقها عن طريق اثباته السبب المشروع 
للطلاق . وهذا مستفاد من نص المادة ٠١١‏ من قانون الأحوال الشخصة 
التي جاء فيا ما يلي : ش 

« إذا طلق ا زوحته وتبين ار أن ؛ ا متعسف 55 
أن 7 5 1 مطلقها بحسب ا ا تعسفه يتعولص لابتحاوز نفقة 
سنة لأمثانها فوق نفقة العدة ... الخ » . 

)۱( الوجيز لاسنبوري ج ۱ ص ووه 
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رقل مقي ا قدا ماذة مو تلمنة الات و 
النقض بدمشق أنه يتوجب على الزوج المطلق اثبات أن الطلاق لم ڪن 
تعسفيا وانه كان لسبب مشروع " . وإذا ادعت الزوجة أن مسكنالزوج 
غير شرعي كلف الزوج باثبات شرعبة مسكنه ولا تكلف بذلك الزوجة المدعية. 

وإذا بعث الزوج الى امرأته سيا من النقد أو العروض أو ما يؤكل 
قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه انه من المهر ولا غيره 
ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو هدية فالقول له بسمينه فيا 
لم يحر عرف أهل البلد بارساله هدية لامرأة ولا فيا جرى به ... ( م١١١‏ 
من أحكام قدري بانًا ) . 


و]ذا عافد ا وان عو الف ور ا ف فن انيز الى فالقول رر 
الزوج وبازمهم ما يعترفون به » وان اختلفوا في أصل التسمية بقضى يهر 
الثلى على ورثة الزوج ان جحدوا التسمية ونكلوا عن البمين وحكذلك 
إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد (.م ٠١۷‏ من أحكام قدري باسًا ) . 
وإذا ادعت الزوجة بعجل المبر كان على الزوج أن ينبت أنه أوفاها المعجل . 
وإذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة ٠‏ لمرأة فالقول قول 
سنه ... ( م ١189‏ قدري باسًا ) , ّ ا 


وا ومن ادير بالذكر أنه يتوجب على القاضي قبل ماع البينة 
)١(‏ قرار رقم ۳۹ہ _ المحامون لعام 6و١‏ العدد ووة ص ٣٤١‏ - القانون 


العام ١5+‏ العدد + ص 5وه . 


“AY —‏ أحكام الأحوال : م - > 
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أن يتأكد من صحة الادعاء فإذا ودد تناقضاً في استدعاء الدعوى أجل 
البينة إلى مابعد إزالة التناقض » فإن سمعها قبل ذلك كان قراره معرضاً للنقض “٠‏ 
طرق الائبات وقوتها 

للاثيات سبعة طرق وهي : 

١‏ - البينة الخطية  «*‏ الشهادة م الاقرار ۽ القراكٌ ه-المعاينة 
5 الخيرة ب - الممين . 

وسنستعرض كل طريقة من هذه الطرق وقوتها بالنسة للدعاوى الشرعية . 

: البيئة اغطية‎ - ١ 

.م - المينة الخطية نوعان : 

. أوراق رسمة‎ - ١ 

؟ - أوراق عرفة . 

والبينة الخطية بنوعها ذات قوة مطلقة في الاثبات بالنسة للدعاوى 
لمالة فلا يجوز إثبات ما خالفها إلا ببينة خطة » أما في الدعاوى الشرعية 
فلبا قوة عحدودة إذ تأقي الشهادة في المقام الأول . وستفاد هذا من 
الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رم 1445/88 حيث 
جاء فيا أنه يجوز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى 
المالة التي تخالف أو تحاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . 

وعلى ذلك سار الاجتهاد فقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية بدمشق 
أنه لما كان السند المرز مصرحاً فه بأن الخالعة وقعت وأن السند حرر 
بعدها لورود لفظ هن الخالعة ) في السند » وكاف ذلك بقضي وقوع 

. القاعدة ؟ من مجموعة القواعد القانونية الشرعبة السورية‎ - )١( 


— لخ لد 
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ا ای ا كل ی ی ا ا ا ايت ا 


الخالعة بسنا على وجه الصحة لأنها هي الأصل في العقود ما لم يدع فيا 
الطلان أو الفساد » وكانت المادة ٠١‏ سنات قد نصت على من احتج عله 
سند عادي ولم ينتكر صراحة توقعه أو بصمته عليه » كان حجة عليه ها 
فيه » وكانت الادة الأولى من المرسوم التشريعي رم ۸۸ تمنع مماع الشهادة 
فها مخالف أو يحاوز ما اسشتمل عليه سند خطي . 

كان ما أورده و كىل الطاعنة وارداً الحم توب الق 2 

١م‏ وإذا كانت البينة الشخصة لا تسمع ضد دلبل كتابي عرفي فن 
باب أولى ألا تسمع ضد دليل كتابي رسمي وخاصة فان الأسناد الرسمة 
لا بطعن فيا عادة إلا بالتزوير . إلا أن الاحتباد السوري اعتبر ما يرد في 
صك الزواح من اقرارات هو من قبل الببانات التي يدونها الموظف الرسمي 
على لسان ذوي الشأن » وهي صححة إلى أن يقوم الدليل على ما مخالفها 
علا بأحكام المادة + من قانون الببنات » فاذا طعن الخصم في الإقرار 
الموجود في تلك الببانات على انه اقرار صوري فهذا لا يعني الاعتراض على 
أمانة التسجيل والنقل حتى محتاج إلى الادعاء بالتزوير ولكنه يعني الطعن 
في قول المقر على أساس أنه قال خلافاً للحقيقة وهذا ما أجاز القانورتف 
إقامة الدليل على مانخالفه " » وما أن المادة الأولى من المرسوم التشربعي 


6 ب القاعدة ++ من جموعة القواعد القانونية اأشرصة السورية . 

(؟) ‏ صت الادة ٠‏ بينات سوري اأموافقة لمادة ١ه‏ قاذ ن مدق 
مصري على ها بلي : 

١‏ تكون الأسناد ارسية ححة على الئاس كافة با دون فيا من أفعال 
مادبة قام بها الموظف العام في حدود مبمته أو وقعت من ذوي الدأن جحضوره 
وذلان ما لم بتببن تزويرها بالطرق المقررة قائوتناً . 

؟ ‏ أ.اهماورد على لسان ذوي الثأن من بيانات فيعثير صحيحاً حق 
قوم الدليل على م خالفه 8 : 
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رغ ١444/44‏ قد منعت قبول البينة الشخصية ضد دليل كتابي فإبب 
الادعاء بكذب الاقرار أو صوريته لايهحكن إثباته بالمينة الشخصبة وإما 
تثيت اما بالبنة. الخطة أو الإقرار أو البمين . دون حاحة للادعاء بالتزوير 
واشاته . وعلى هذا استقر الاحتهاد » فقد جاء في قرار لوسكمة . النقض. 
0 بدمشي. أن الادعاء با مخالف الإقرار المسحجل في صك النكاح 
ج الى الادعاء بالتزوير "' وإن اقوار الزوج عد عق لوج اتفال 
ف بينم وق من المبر فاسخ لحا جاء في صك النكاح من أن المبر مقبوض 
بكامله "'' وان البينة الشخصة لا تسمع لاثبات دفع معجل ابر 
بصك النكاح أنه غير مقبوض 7" ولكن يكن الاحتكام الى ذمة الحم 
وضميره وتدينه بتوجبه اليمين البه » وقد استقر الاجتهاد على أنه لاتقبل 
اببنة الشخصية في إثبات ما يخالف مضمون تقرير المحكمين © . 

ت عدم عواز الآثات ال الفخمية والبظام للعام ٠‏ 

۳ - استقر اجتهاد حكمة النقض الموقرة. يدمشق على أن عدم جواز 
الاثنات بالبينة الشخصة في الأحوال التي جب فيا الاثات بالكتابة ليس 
من النظام. العام »> وعلى . من. بريد التمسك . بالدفع. يعدم جوار الاثبات بالبينة 
الشخصية أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في مماع سهادة 
الشبود » فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الاثبات 
بالطريق الذي رممه القانون “ وان السماح للخصم بائبات دغواه بالشهادة 


(د) ل القاعدة ١ه‏ من ممرعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 

(؟) س « كو هه اه اط .»م هاه 

(*) ب ا« ٣ه‏ هاه 2 0 0 0 

)€( نقض دمشق مورخ في ۱۹۷۰/٤/۰‏ - القاقون امام .لاود ص ١١‏ 
زه القاعدة + من جموعة القواعد القائو ثية الشرعية السورية . 
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يعطي المق للخصم الآخر لنفها بالشبادة أيضاً . وإذا تخلف الحم عن 
جلسة الحا ئمة كان خصمه أن يطلب من المحكمة اعشار تخلفه مسوغاً لقبول 
الاثات بالبدنة الشخصة أو القراك في الأحوال التي لا يحيز فيا القانون 
الاثبات بغير الكتابة وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانة من المادة ١+‏ من 
قانون أضول انحا بات . 

۽ - الشهادة : 

سم الشبادة من أقوى الينات في القضايا الشرعبة وهي تأي في 
المقام الأول ولا ينع مماعها إلا في القضايا المالة التي تخالف أو تحاوز 
ما اشتمل عله دليل كتالي . وتقوم البينة بالشهادة على أمانة الشبود ودقة 
ملاحظتهم وقوة ذاكرتهم . والأصل فيا ان تكون شهادة مباشرة » فبقول 
الشاهد ما وقع تحت سمعه أو صره من وقائع » أو :تكون سُبادة مماعة 
فذكر الشاهد ما ممعه عن الغير » أي ماسمعه من شاهد ساهد الواقعة بأم 
عبنه » أو تكون سادة بالتسامع وهي ادة با يتسامعه الشاهد من الناس. 
وهي سادة ضعبفة لامكن للمحكمة التحري عن صحتها » ولذلك فبي سادة 
غير مقبولة إلا في أمور معمنة وضمن حدود ضقة . وفي الفقه الاسلامي. 
لاتقل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل معبنة » هي الشهادة بالنسب وبالموت. 
وبالنكاح وبالدخول وبولاية القاضي وبأصل الوقف وشرائطه وبالعتق 
وبالولاء وبالمبر ... وإذا قبلت الشهادة بالتسامع فبي كالشهادة الأصلية © 


وقد جاء في الاجتهاد السوري أن الشهادة بالنكاح والنسب تقبل بالتسامع 
)١(‏ - الوحيز لاسېوري ج ١‏ ص ٦۳۴‏ 
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والشهرة . يا هو الراجح في المذهب النفي بدلالة المادة ه٠‏ احوال ٠‏ 
وجاء في احتباد آخر أن الزواج ما يحوز الشهادة عليه بالسماع ٠"‏ 
النصاب الشسرعي للشهادة : 
4م - إن المشرع وإن كان قد أجاز الاثبات بالشهادة بالنسبة للقضايا 

الشرعة إلا أنه قد ذلك بالنصاب الشرعي للشهادة »> ومنع القاضي من 

الج بشادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعا . ( فقرة ب من 

المادة و من المرسوم ۱۹٤۹/۸۸‏ ) . 
والنصاب الشرعي للشبادة کا جاء في كتب الفقه هو رجلان أو رجل 

وامرأتان عدول ( م ه؛١‏ قدري بسا ) . ولذلك فقد استقر احتهاد محكمة 

النقض بدمشق على أن سهادة ثلاث نسوة لامحقق النصاب الشرعي للشادة ©) 

و كذلك سادة أربع نسوة لابحقق هذا النصاب ولا بد من أن يكون أ 

هناك رحل بين الشبود © وان شهادة الشاهد الواحد ولو اقترنت سمين 

.متممة لاتحقق النصاب ”** . 
ولا تسمع المرأتان منفردتين وإفا تسمعان معا خوفاً من أن تضل 

احداها فتذكرها الأخرى" . 


( )- قرار محكة النقض ‏ الغرفة الشرعية رقم ۲۸۹ تاريخ ٠٩1۱/۱۰/۸‏ 
مجوعة القواعد القانونمة الشرصية السوربة ص ١‏ 


ها١؟ عدت م س ص‎ ۱٩۹۰۸ القافون لعام‎  )٠( 

)») قاعدة م١‏ من جموعة القواعد القائونية الشرعية السورية 
(ti‏ ب ام حل السابق قاعدة ١١‏ 

(ه)- المر حع السابق قاعدة ۱۸ 

بزخات المر جع السارق قاعدة ٠۴‏ . 
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هم - أما سهادة الفرد فقد أجاز القانون سماعبا والاعتاد علها في 
الح في الأحوال المقررة شرعاً ومنها : 
_ إدا ادعت الزوجة المتكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت يشهادة 
امرأة مسامة » حرة » عدلة » ولو أنكر تعبين الولد فإنه بشت تعينه 
بشہادة القابلة المتصفة ما ذكر ( م ۳)۸ قدري باسًا ) . 
- وذهب الفقهاء إلى ثبوت جميع القوق ماعدا الزنا بشاهدين عدلين 
ذكرين » واتفقوا على أن الأموال تثبت بشاهد عدل ذحكر وامرأتين 
لقوله تعالى ( فرحل“ وامرأتان من ترضون من الشتهداء ) واختلفوا في 
قبولها في الحدود فالذي عله امور أنه لاتقبل شهادة النساء في الحدود 
لا مع رجحل ولا مفردات » وقال أهل الظاهر تقل إذا كان معبن رجل 
وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآبة » وقال أبو 
حشفة تقبل في الأموال وفيا عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق 
والرجعة والنكاح والعتق وأما شهادة النساء مفردات » يعني النساء دون 
الرجال فبي مقبولة عند اجمبور في حقوق الأبدان التي لايطلع عليها الرجال 
غالا مثل الولادة والاستهلال وعبوب النساء . لا خلاف في شيء من هذا إلا 
في الرضاع فان أباحنبفه لايقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال لأنه عنده 
من حقوق الأبدان التي بطلع علها الرجال والنساء » والذين قالوا بقبول 
۰ شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن» 
ظ فقال مالك يكفي في ذلك امرأتان » قبل مع انتشار الأمر » وقبل وإن 
٠‏ لم بنتشر » وقال الشافعي ليس يكفي في ذلك أقل من أربع لأن اله 
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عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشترط الائنشة » وأجاز 
أبو حنيفة شهادة المرأة فيا بين السرة والركبة "" , 

مم - ومن ادر بالذ كر أنه بحق لطالب الاثات بالشهادة أ 
يطلب الاستاع إلى خمسة من شموده ( م 58 بينات ) يسمهم دفعة واحدة 
أو على دفعات . وصحق للمحكمة أن تحيزه بطلب أكثر من حمسة شود 
إذا وحدت ضرورة لذلك 5 وإن ماع القاضي أهدد من الشهود يزيد عن 
النصاب بعد اجازة ضنة بذلك "' ولس لامحكمة أن تطلب من الخصم 
حصر سهوده 9 وعلى المحكمة أن تفصح عن رأما لعدم كفاءة سبادة 
الشبود حتى بتسنی للخصم أن يسمي بقة سوده تلمة للنصاب © , 

- ويتوجب على الخصم الذي يطلب الاثبات بالشهادة أن بين الوقائع 
التي بريد اثاتها في طلاته الكتابة أو شفاهاً في الجلسة وأن يسمي سهوده 
A ¢ )‏ سات ) . وأن تکون الشبادة يحضور المشهود عله ( م اا 
بدنات ) وأن ستحوب الشاهد ويناقشه (ء 8 بدنات مع مذكرتها 
الايضاحة ) وعلى القاضي أن يشير إلى أسماء الشهود في الم ويذڪر 
ملخصاً من أقوالهم حتى يتبح ذلك لحكمة النقض مارسةترقابتها طبقاً للفقرة 
د من الادة .هم أصول محايات ‏ . م عليه أن تحلف الشاهد السمين 


 )١(‏ بدابة الحتهد ج۲ ص وم مع 
(؟) - فقرة موع من قانون البينات لجورح كرم 
(+)- بلاغ وزارة العدل رقم ۰۷۵۲ تاریخ ۷/۹/۱۷ :۱۹ 
(:)- نقض دمشثشق رقم ۷۱۲ تاریخ ٠۹۹۳/٤/۱۴‏ القانورن اعام 
۳ ص ۳۲۷ . 
(ه) ‏ قاعدة ٠٢‏ من جموعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
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ی کے ی کے ا 


ويسمعه على انفراد من بقبة الشبود . وان الاستاع لشهود أحد الأطراف 
بعطي المق لاطرف الآخر بتقديم بينته المعاكسة وطلب الاستاع إلى شهوده . 

وفي دعوى النسب خاصة استقر الاجنهاد على أنه لاتصم الشبهادة إذا 
لم يذاكر الحد الجامع الذي يجتمع فنه مدعي النسب أو الارث مع المت . 
وقد كان فقباء الشريعة الاسلامية قد عللوا ذلك بأنه إذا لم يذكر الد 
الطامع لاحصل العلم للقاضي بدون ذحكره » وهذا التعليل سديد بحيث 
يتوجب الأخذ به لبناء القناعة على مستند صحيح © إذ لو فرض غير ذلك 
لاق بالقناعة الشك من جميع جوانہا ولا آمکن الأخذ بها كدليل سل 

تقدير قسمة الشهادة : 

لالم - إن تقدير قمة الشهادة وترجبح البدنات متروك لقاضي ا موضوع 
ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض » إلا أن ذلك مشروط بالتعليل 
الكافي لاسباب قناعته وهذا التعليل خاضع ارقابة محكمة النقض إذ يحب 
أن يكون القرار متسماً بحسن الاستنتاج وسلامة التقدير . "' . 

م الاقرار : 

۸ - نصت المادة ۳۾ من قانون البدنات على أن الإقرار هو إخبار 
الحصم أمام المحكمة يحق عليه لآخر . 

والاقرار نوعان : إقرار قضائي وإقرار غير قضائي 

فالاقرار القضائي هو اعتراف اللمم أن ا عله شابة خاصة 
بواقعة قانونة مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى 

107 الرعع e Rg‏ 
(۲) س نقض دمشق رقم دج- علة ذفاية أنحاءين لعام سدور ص ١ ١‏ والقرار 


المنشور في القاذو د اعام ۱۹۵۳ ص ۲۹1 . 
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في غير مجلس المي أو بقع في مجلس الحم في غير الدعوى الي أقيمت 
بالواقعة امقر با ( - هه بات ) . ويشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا 
غير عجور عله » فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه » ولا 
نصح على هؤلاء اقرار أوليائم وأوصابم والقوام علهم » ولكن الصغير 
الممدز المأذون کون لإقراره 5 اقرار البالغ ف الأمور المأذون فا 
( ۹1۴ سات ) أما الزوحة القاصرة فلا يقبل أقرارها إلا فا يتعلق تحقوقبا 
الزوحة ولا نسحب إلى المنازعات العادية "“ وقد استقر الاجتهاد السوري 
على أن ولى القاصر إذا أقر بعامه بالغلط في عقد أبرمه بولايته على القاصر » 
سرى اقراره على القاصر » " ومتي وجبت الخصومة إلى الولي بصفته أحد 
طرفي العقد بالولاية عن ابنه القاصر » فإن شخصه يكون عل الاعتبار 
واقراره بسري يحق القاصر '" . 

أنواع الاقرار القضاني 

م - للاقرار القضائي لاله أنواع وهي : 

. الإقرار البسيط‎ ١ 

م _ الإقرار الموصوف . 

م« الإقرار المر كب . 

فالإقرار ال ط هو الاعتراف بتكل التق المدعى به » ک) إذا ادعى 
شخص على آخر ديا فأقر به كله من غير أن يدعي وفاء شيء منه . 

(1)- قاعدة +4 من قائثون الببنات لجورج كرم . 


(؟) - نقض ومشق بوم _المحامون لعام 5و5 - عدد 1 ص ٠ ۲٣۷‏ 
اا نقض دمتق ++ القائون لعام ١9‏ عدد 1 ص ٠١‏ ه 
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أما الإقرار الموصوف فهو عدم الاعتراف بالأمر المدعى به يم هو 
ولا الاعتراف به موصوفاً معدلاً . م إذا ادعى شخص على آخر ديتاً 
حالاً فاعترف به المدين مؤجلا أو مقسطا . فعتير اقراره هذا مقروناً 
بالوصف ولا يصح تحزئته » فإما أن يأخذ به القاضي كاملا وإما أن يكلف 
المدعى اثات ما ادعام . 

وأما الإقرار المر كب فهو الاقرار الصادر بواقعة أصللة غير معدلة 
ولا موصوفة وإما هو مصحوب بواقعة أخرى منفصلة عنها. 5 دث بعد 
حصو ها . وهي إما أن تكون مرتبطة بالواقعة الأصلية ولص أن تكون 
دفعاً لها وإمالا . فإذا كانت مرتبطة بها حسث تؤثر على كانها ووجودها 
القانوني فالاقرار لا يتجزأ » ک) إذا ادعى سُخص على آخر ديا فأقر به 
وإفا زاد على ذلك أنه أوفاه إياه أو وفاه جزءاً منه فبذا الاقرار لابتحزأ 
إذا حصل في مجلس الحم » أما إذا أقر الحصم بالدين في مجلس ثم عاد 
في جلسة اخرى وادعى الوفاء يازم بالدين ويكلف بائبات الوفاء . 

وإذا كانت الواقعة الأخرى غير مرقبطة بالواقعة الأصلمة حسث يكون 
حصوفها لايتحتم معه وجود هذه الواقعة الأصلمة فلس هناك ماينع من 
تحزئة الاقرار » م إذا ادعى سُخص على آخر ديئاً فاعترف به ولا ادعى 
المقاصة فيه » فإنه في هذه الحالة يازم باثبات الدين الذي له بالطرق 
المعتادة لأن كلا من الدينين مستقل عن الآخر وله وجود ذاتي وبذلك 
يحزأ الاقرار ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن اليمين لايكن أن تجزىء الاقرار » فلا يمكن 
المدين بالدين والوفاء معا . 


٤) رسالة الاثبات في التعودات لأحد نشأت ج ؟ ص‎ - )١( 


-۹۱ - 
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وقد جاء في اجتهاد لحكمة النقض السورية بدمشق أن الاقرار بقبض 
مبلغ والأثفاق منه على قاصر اقرار قابل للتجزئة 'لأنه اقرار مركب 
يتالف من واقعتين مستقلتين ولا يستدعي احداها وجود الأخرى ١‏ 

_ شروط الاقراو القضائي : 

.و - بشترط في الاقرار حتى بعتار اقراراً :قضائياً أن كوف 
أمام قاضي الج » ولذلك فان الاقرار أمام النيابة العامة لايعتير اقرارآً 
قضائاً » ولس الأمر مقصوراً على القاضي العادي بلى إن الاقرار أمام كل 
هيئة يعطيا القانون سلطة الفصل في أمر يعتير الاقرار أمامها فيا يتعلق 
بهذا الأمر اقراراً قضائاً كلحان ايحارات المساكن والقضاء الاداري . وما 
أن المحكمين لهم سلطة قضائية للفصل في موضوع لزاع المعروض علهم 
فان الاقرار أمامهم يعتبر اقراراً قضائاً '' سواء كانوا محكمين في قضية 
مدنة أو في دعوى تفريق شرعة . 

ويشترظط أن يكون الاقرار أهام محكمة عنتصة » أو أمام حكمة غير 
مختصة في الأحوال التي لابعتبر فيا الاختصاص من النظام العام 

9ه ويشترط أيضاً حق يكون الاقرار قضائاً أن يكون في أثناء 
سير الدعوى الخاصة باق امقر به فاذا حصل الاعتراف في مجلس القضاء 
ولكن في دعوى أخرى كان اقرار غير قضائي لأن صاحه لايقصد به 
أن بتعدى أثره تلك القضة » ولذلك كان الاقرار الذي يصدر في دعوى, 
لابعتبر اقراراً قضائاً في دعوى أخرى ولو كانت بين الخصوم أنفسهم ولو 
لم يتغير موضوع النزاع وذلك فيا إذا جاء سبب الدعوى الأخرى مخالفاً 


-)١(‏ قاعدة ١١ب‏ من قانون الينات لجورج كرم 
ر۴ ) - رسالة الاڈاتف التعبداتج + ص ١١‏ والو جيز لاس موري ج ١‏ س۱١1۸‏ 
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لسبب الدعوى التي حصل فيا الاقرار . وإذا أخذت محجكمة الموضوع 
باقرار صدر في دعوى أخرى على أساس أنه اقرار قضافي كان حكمها 
معباً ومستوجباً النقض أما إذا كارك في نفس الدعوى فلا رقابة لمحكمة 
النقض عليا في ذلك . 

- قوة الاقرار القضاتي : 

47 - إن الاقرار القضاقي إذا استوفى أركانه وشرائطه كان ححة 
قاطعة يتوجب على القاضي الأنخذ بها ء إلا أن تلك الححة حجة قاصرة 
حاجبه الرجوع عنه لتعلق ذلك بحق الم »الا ان ذلك لامنعه أن يثبت 
أنه صبر عنه غلط أو کان الاقرار سبيت شش و تدليس أو اجكراه 
أو أنه كان صورياً > أما اذا أرام امقر الرجوع عن اقراره يمجه أنه 
لم يحكن بعلم النتائج القانونية المترتبة عليه فانه لا يلك ذلك لأنه 
لاجيل في القانون . 

أما الاقرار غير القضائي فان تقدير قمته في الاثات يعود إلى حكمة 
الموضوع . وعلى کل حال فإن الاقرار غير القضافي يجب أن کون 
طا حی یکن اعټاده ف الائات 4 ولا جوز اشاته 3 الشهادة 9 

)١(‏ - وسري ر ا الإقرار على جلفب ال مقر العام كالولرث, والموصي له خصية 


عن التركة على أن هذا لايمنع الوارث أن يطعن في إقرار «ورثه ليثبث على أذه في حقىقتە 


ین اوش رلا جنم اموس ل أت طمن ف إقرار الموصي على أنه صدر مله وهو 
غاقد الأهلرة مدلا 5 


 ) ۲(‏ قاعدة ° 4 من قائون البينات لجورج كرم 
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۽ - القرائن : 

القران نوعارن وهي : 

5 - قراك قانونية . 

ب قران قضائة : 

1 - القرائن القانونية : 

سه نصت الادة ۸4 من قانون الات على أن القرينة التي ينص 
علها القانون تغني من تقررث هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة اخرى 
من طرق الاثات » على أنه يحوز نقض هذه القرنية بالدليل العحكي. 
ما لم يوجد نص بقضي غير ذلك . 

ويعتبر التقادم من القرائٌ القانونة ما أن السكوت عن الحواب قرينة 
على صحة الدعوى و كذلك التخلف عن الضور إلا اذا كاك الصم هو 
هو الدولة لأن التخلف عن المضور يعتبر اقراراً ضمناً للخصم بصحة ادعائه 
وإن ملي الدوائر الرسمة والمؤسسات لايملكون حى الاقرار عن الدوائر 
الي ينانا ولذلك إذا تغيب مثل الدولة وجب على القاضي تكليف المدعي. 
للاثبات وعدم اعتبار غباب ممل الدولة قرينة تسوع للقاضي الح وفق 
طلبات المدعي إذا لم يستطع إ إثباتها "3 ومثل ذلك غاب ولي القاصر لامكن. 
اعشباره مسوغاً الحم في الدعوى وإقراراً نصحة دعوى المدعي طالما أن ولد 
القاصر لا يلك حق الإقرار عنه ”" على أن التخلف بعد إنكار الدعوى, 
لا بعتير قرينة قانونة على صحة الادعاه . 
 )١( 3‏ القاهدة ٠٠۸‏ من قانون الببنات لجورج كرم 

(؟#)- القاعدة .7ه من قانون البينات لجورج كرم 
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وقد استقر الاحتهاد على أن قرنة التخلف يكن اعتارها سباً قانوناً 
al‏ في القضايا الشرعبة ما عدا قضايا التفريق » لأن قضايا التفريق لما 
نظام خاص نصت عليه الادة ١١+‏ أحوال شخصة كتأجيل الدعوى شهراً 
أملا بالمصالحة ومن ثم تعبين حكمين للنظر في أسباب الشقاق إلى غير ذلك » 
فلا يلك القاضي التفريق استناداً إلى قرينة التخلف وانا يتوجب عليه تطبيق 
المادة وو أحوال واتمال جميع الاجراءات التي نص عليا. '' ومن 
المعروف أن الاعتاد على قرينة التخلف في الج أمر متروك للقاضي وفق 
أحكام المادة ٠۳٣‏ أصول عا كات فإن شاء أخذ بها وإن شاء كلف المدعي 
بالإثبات » على أنه محق مدعي في حالة تخلف المدعى عله أن يطلب 
من القاضي اجازته الائبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي لايجيز فيا 
القانون الائات ہا . 

ب - القرائن القضائة : 

4ه نصت المادة ٣ه‏ من قانون الببنات على أن القرائ القضائبة 
هي القران التي لم ينص عليها القانون وأمكن القاضي أن يستخلصها من 
ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معبنة » ويترك لتقد القاضي 
استنباط هذه القراٌ » ولا يجوز الاثبات بالقرائ القضائية إلا في الاحوال 
الي يحوز. فا الاثبات بالشهادة . 

وفي الدعاوى العادية تكفي القراتٌ القضائة في كثير من اللالات في 
اثبات الدعوى إلا أن المشرع لم بعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً كافاً 
الحم في القضايا الشرعية ( فقرة ج من المادة ١‏ من المرسوم ۱۹٤۹/۸۸‏ ) . 

)١(‏ - قرار نقض دمشق رقم ۳۲۲ تاریخ ٠۹۹۷/۷/۲۹‏ والقرار رقم وغ" 


تاریخ 41/1/۰ القاعدتان ه؟ سا رس من شموءة القواعد القانوئية 
الشرعية السورية . 
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و اعا غ لن يملق ل اند اى ا م اقاي 
من أن بتخذ القرينة القضائة سباً من أسباب قناعته بالشادة ‏ , 

ومن الأمثلة على القرائن القضائية أن يستدل القاضي من قبام الزوجية 
بين المتعاقدين على صورية العقد المبرم بدنها . وما يض أن يستدل القاضي 
هن وجود سند الدين عند المدين على وفاء الدين » ومنها وجود أثاث منزل 
زوجين مسائين قريئة على أن الاثاث ملك للزوجة حتى يثبت العكس اذ 
أن القرائن القضائة قابلة لاثاث العكس . وقد قضت محكمة النقض 
المصرية بأن القرينة هي استنباط أمر حول من واقعة ثابتة معلومة » يحبث 
إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة ببقين فانها لا تصلح مصدراً للاستنباط"'. 

ه - الممايئة : 

هه المعاينة المادية هي من أمم الأدلة في بعض المسائن الشرعة . 
ونقصد بااعاينة الكشف الذي يقوم به. القاضي بنفسه سواء بالانتقال إلى 
مكان. خارج المحكمة أو يجلب المعاين إلى المحكمة ارؤيته ومشاهدته , 

ويوجد في الدعاوى الشرعبة بعض الأمور لا تثبت إلا بالمعماننة > 
وبعضها يثبت بالمعاينة ما يشت بالأذلة الأخرى . 

فشرعية المسكن لاتثبت إلا بعاينة من قبل القاضي بالذات > ولذلك 
يتوجب الكشف عله «انتقال اللحصكمة إلى مكانة. الأحقى هن شرعلته » 
واستئنى الاجتباد من ذلك حالة واحدة وهي إذاكان الزوج فقيراً لائستطع 
دفع نفقات الكشف وكان يمكن القاضي اتوثق من شرغنة لمكن بالأدلة 
القانونية الأخرى »> فلا يحوز للقاضي في هذه الالة أرن يجعل من عحز 
aE‏ جموعة القواعد القاذوئية الشرعية السورية . 

(؟)- نقض مدني ۱۹۹۱/٤/٣۷‏ - عموعة أحكام النقض ۱۲ رقم 5ه س ووم 
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الزوج عن دفع نفقات الكشف سا ارد دعواه بالمتابعة '"' وأهلية الاضنة 
اللحضانة يكن أن تثبت بعاينتها من قبل الحكمة إذا كان المانع من مارسة 
الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبت من وجوده » كم اذا د في حاضنه 
أنها صاء أو حمباء فان الحكمة تستطيع للتثيت من عدم وجود هذه العاهات 
بمعاينتها الحاضنه ومشاهدتها واستحوابا ٠"‏ 

ويستخدم القاضي المعاينة أيضا للتأ كد من حال الصغير حتى يقرر تمديد 
حضانته أو تسليمه لوله » فاذا ظبر له نتحة معاينته له أنه لابزال يحاجة 
الى حضانة النساء قرر تمديد حضانته الى المد الذي ممح به المشرع والا فقرر 
تسليمه الى وله . وهذا متروك تتقدير القاضى ولا رقابة عله في ذلك 
لمحكمة النقض '" ويحق للمحكمة أن تقرر المعاينة من تلقاء نفسها ودون 
طلب من الخصوم . وقد نصت اللمادة ٠۳٠‏ من قانون السنات على أنه يحوز 
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة 
المتنازع فه بجلبه الى الحكمة أو الانتقال اله» وها أن تنتدب أحد قضاتها 
هذه الغابه . ويد كر في القرار الصادر في هذا الشأن موعد العاينة » 
ونا أن تنيب عا في ذلك المحكمة التي بقع في منطقتها الشيء المتنازع فه 
وفي هذه الالة يبلغ قرار الانابة الى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع 
الببانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة . 


)١(‏ نقض دمشق قرار ٠‏ تاريخ 1115/1١/1١‏ القاعدة ٠١١‏ من مجموعة 
القواعد القانونية الشرعية السورية . 


(۲) نقض دمشق قرار ۲٥۱‏ تاربخ 1938/95/99 القاعدة ۱.۲۲ من 
مجبوعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
(؟) القاعدتان 11.١ 1١1١.٠.‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية 


٠ - أحكام الأحوال : م‎ e 
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- الخيره : 

: نصت الادة مو من قانون الببنات على مايل‎ ۹٦ 

- اذا كان الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقتق أمور تستازم معرفة 
فننه كان المحكمة من تلقاء نفا أو بناء على طاب الخصوم ان تقرر اجراء 
تحقيق فنى بواسطة خير واحد أو ثلاثة خبراء . ١‏ 

واخبرة لازمة وهامه في بعض الأمور الشرعة » فاذا طعن بالاضنة 
على انما مريضة مرضاً يؤثرعلى صحة ا حضون كان لابد من تكليف أحد الاطباء» 

للكشف علما والتأ كد من سلامتها. . 

واذا طعن في قىمة الأشاء الجهازية وأنها لا تعادل معجل المهر المتفق عليه 
كان لابد من تعين خير أو خبراء مختصين لتقدير قيمتها لأن تقدر القبمة 
من الأمور الفنبة التي لاتستطيع المحكمة أن تقدرها من تلقاء نفسها . 

وان العحز عن الكسب لأفة بدنة لافيت - الا ب 

هذا العجز و ومدى اقعاد صاحه عن العمل ٠.‏ وهكذا . 

وقد استقر الاجتهاد على أنه ليس للمحكمة أن تستغني عن اجراء اخبرة 
الا" اذا تأكد لها أا غير منتحة في ا لدعوى . ١‏ وعلى المحكمة أن تستعين 
بالخبراء في كل علم لتحقيق ماهو داخل ضمن اختصاصهم " 

حجة اخيرة : 

به لقد جاء في الفقرة +14 من المذكرة الايضاحة لقائون الببناته 
المتعلقة المادة مه منه مأ يلي : 
)١(‏ نقض دمشق قرار 16 تاريخ 1133/11/5 - القانون لعام 11717 
)۴( قشر مشق قرار ۲۲۲۲ تاريخ 1938/9/18 - المحامون لام 

٤۰۸ ص‎ ۸ 

- ۹۸ - 
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دأم 5 ورد في هذا الباب هو ترك تقدير أعمال المعاينة والخيرةة 
الى رأي المحكمة تستنبط مها ماتقنع بدلالته على التق » بشرط أن تبين. 
الأسباب التي تدعوها الى عدم الأخذ برأي الخير كلا أو بعضاً ». 
فالمعاينة في التشريع الالي ليست من اسباب الحم . وأما البرة فقد. 
استقر الأجتهاد على أنها تقبد الحتكمة يحيث متنع علها اانظر في رأي امير 
بالتعديل ذهاباً الى أن 59 - القاضي بعامه » مع أن النظر في. 
رأي الخير لاصلة له . القاضي المقصود في هذا الموضوع » لأن الع 
الذي يمتنع على القاضي أن عو بقتضاه هو ما يطلع عليه بصورة خاصة. 
لاما يطلع عله ج ولابته بعد عرض إالنزاع على المحكمة » وقد أدى 
هذا الاحتهاد الخاطىء الى أن ابر صارت له في الدعوى ساطة تضاهي 
سلطة القضاء » . ١‏ 

وهذا السبب هو الذي حدا بالمشرع لوضع المادة ٠١١‏ ببنات والتي جاء 
فيها أن رأي الخير لابقد المحتكمة » واذا حكمت الحكمة خلافاً لرأي. 
اير وجب عليا . سان الاسباب التي أوجبت اهمال هذا الرأي كله أو 
ب 

: اليمين‎ - ٠7 

أن ١:‏ نز وان لل سام وين E‏ 

فالىمين الاممة هي امان التي يوجبها اسقصم إل ب م فها! 
إلى ضميره وتدينه لسم النزاع » فإذا حلفها الخصم انتبى التزاع برد دعوى. 
المدعي » وان تکل عن حلفها اعتبر تكوله اقراراً بالدعوى . أما اليمين. 
المتممة فبي اليمين التي يوجهها القاضي إل أى فاخن تکل بها 
الأدلة الي 3 قدمبا. هذا الخدم ١‏ . 
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ويحوز أن توجه السمين اللماسمة في أبة حالة كانت علا الدعوى في كل 
تزاع » إلا أنه لايحوز توجيها في واقعة منوعة بالقانون أو مخالفة للنظام 
العام أو الآداب ( ف 8 من المادة ٠٠٠‏ بينات ) وححق لن وجهت اله 
اليمين أن بردها على خصمه > على أنه لا جوز الرد إذا انصبت اليمين على 
.واقعة لايشترك فيا الخصصان » بل يستقل بها شخص من وجهت اليه المين . 

ولا يحوز من وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه 
أن يحلف ( م ١١+‏ بينات ) على أنه يحق لمن قبل حلف اليمين أن يطلب 
تعديلها » يا بحق له أن يعدا ويردها على خصمه »› وإذا ردت البمين 
بصغة مختلفة عن الصبغة الموجبة فها كانت بين جديدة » ويستطيع من 
وجبت اله أن بردها إلى من وجبها ولا يعتبر رفض حلفها نولا ١‏ 
وان توججه السمين يتضمن التنازل عما عداها من البدنات بالنسبة إلى الواقعة 
التي ترد علها فلا يحوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديا 
الحم الذي وحبت الله » أو ردت عليه . على أنه إذا ثبت ڪذب 
اليمين بح جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض 
دون اخلال با قد یکون له من حق في الطعن على الحم الذي صدر 
ضده سبب اليمين الكاذبة . ( م ٠٠١‏ بيات ) . ولذلك كان حلف 
اليمين ينع احالف من تقديم ببنات جديدة ولكن الحلف لا ينع الخالف 
من الاقرار يحق الحلف . 

وه - لللمين المتممة حجية: ضعيفة في القضايا الشرعبة. لأف البمين 
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المتعمة لاتعدو أن تكون قرينة لابصح المي بها وحدها في القضايا الشرعية 
وهي لا تكسب الشهادة أي قوة ما لم تكن الشهادة مستوفبة للنصابه 
الشرعى 1 للف 

٠‏ - أما اليمين الماسمة فلها حجة كاملة بتوجب على القاضي قانوناً 
المج بوجما ولس للخصم أن ثبت كذب البمين بعد أن يدها خصمه » 
ولا يكن للمدعي الذي حلف خصمه اللمين الماسمة إلا أن مخسر دعواه 
ما لم يرجع اللصم وبقر في الدعوى إقراراً قضائا . إلا أن ححة الممين 
الماسمة ححبة قاصرة على من وجا ومن وحبت اله » وإن بطلان اليمين 
الموجبة إلى أحد الخصوم لا يتد أثره إلى غيره من وجبت الله البمين 


و 6 5 


وقد استقر احتهاد محكمة النقض بدمشق على أن التكول عن حلف 
البمين الماسمة أمام قاض غير مختص 9 عن كونه قرينة لابصح المج 
بها وحدها في القضايا الشرعية '" ولا يجوز أعمال أثر المين الخاسمة الى 
يحلفها الوصي في حق القاصر » لأن المين الماسمة عمل من أعمال التصرف 
التي لا يجوز للقاصر مباشرتها "©" . 

- قواعد الاثبات أمام الجا كم الروحية : 

٠٠١‏ بموجب الادة العاشرة من القرار ٠‏ ل . ر لعام ١9‏ المعدلة 
بالقرار ١45‏ ل . ر لعام ۹۳۸ خضع السوريون النتمون إلى. الطوائف 
)١(‏ نقض دمشق 6086 تاريخ ۱۹۷١/٠١/۲١‏ ل القاعدة ۲١‏ من مجموعة 

القواعد القانونية الشرعية السورية . 
(؟) قاعدة ؟م من محموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة النقض 

RR ارا‎ 


()) القاعدة ا مرف اديه القانونية 00 قررتها محكمة النقض 
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المعترف: بها نها ذات أحوال سشخصية النظام ا 2 الشريي في الأمور 
المتعلقة . بالأحوال الشخصة . 

وقد ذهب البعض إلى أن ذلك يعني قواعد الاثبات والأساس في آن 
واحد . وحيث أن المشنرع السوري عندما أصدر قانون المبنات لم بعتبر 
أحكامه نافذة في الحا الروحية كم اعتبرها نافذة في الحا ك الششرعة فان 
انها ج الروحبة لا تلتزم بتطبيق هذا القانون واما ترجع في وسائل الاثبات 
الى نظام الطائفة الخاص . وغالباً إلى الاجتهاد الشخصي ارئس المحكمة . 

ولذلك نرى بين المين والين ثورة على الاجراءات ووسائل الاثنات 
في الحا ع الروحمة يقودها بين الفينة والفينة حامون وأساتذة جامعات 
مطالبين باخضاع ال حا ع الروحبة للقوانين النافذة والا فالغاؤها نكون أ كثر 
فائدة لامتقاضين . 

ومنذ فترة وجيزة نوه الأستاذ r‏ ي سنل أيوب بالتخالفات 00 
للأصول والقانون ومبداً العدالة عند الحا الروحية . وذ كر أن 
بروحمة أصدرت حكماً بالطلاق بين زوجين دون طلب أو دعوة المتخاصمين 
ودون دعوى مسحلة أصولاً . وأن رئس محكمة روحية بعد أن أصدر 
قراراً اعدادياً باحالة المدعبة إلى الفحص الطي لتقرير آثر الضرب والشدة 
الواقعين على. حجسدها » تراجع عن قراره وقام هو نفسه بهذا الفحص و كأنه 
طبب أو خير أخصائي في هذه الأمور . 

وان احدى الحا كم الروحية أصدرت حك طلاق لعلة الزنا دون إثبات 
لهذا الزنا أصولاً . ١‏ 
(۱) محامون لعام ۱۹۷۲ عدد ۷ ص ۲۷۸ 
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٠١‏ - والرأي القانوني في هذا الأمر أن الجا > الروحية تطبق في 
الاثيات قواعدها الخاصة ان كان يوجد لديها مثل تلك القواعد والأحكام في قواننها 
الخاصة » فان لم يكن لديا مثل تلك الأحكام توجب علها تطبيق أحكام قانون 
البينات على أساس أنه هو القانون العام الواجب التطبيق عندما لا يوجد 
نص خاص تعمل به تلك الحا » وهذا ما ذهبت اليه فعلا حكمة النقض 
السورية عندما عرضت عليا قضة صادرة عن الحكمة الاستئنافة الروحية 
الأرثوذكسة انصب فها طعن الطاعن على طريقة أثبات العنة فقررت 
حكمة النقض استناداً الى قانون السات أن العحز الحنسى - العنة ‏ واقعة مادية 
يجوز اثبائها بجمع الطرق ومنها القرائن ما يدخل في تقديرعا ج الأساس "" . 

- قواعد الاثبات اهام الحكمة المذهبية : 

٠٠‏ - لا يوجد نص قانوني يازم المحكمة المنهية بتطيق قانرورن 
الات ولذلك بتوجب على المحكمة تطسقه على أساس أنه قانون عام 
وذلك في حال عدم وجود قواعد خاصة للاثبات لدى الطائفة الدرزية . 

- قواعد الاثبات أمام الحكمة المدنية : 

٠4‏ - تطيق المحكمة المدنية السورية قانون الاثبات السوري عندما 
تنظر في قضايا الأحوال الشخصة لأنه هو القانون النافذ في جمبع القضايا 
التى بدخل ضمن اختصاصا النظر فيا . 


(1) القرار ا مرخ في ۱۹1۹/۹/۲۱ - القانون لعام ٠۱۹۷۰‏ ص ٤‏ 
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و جنوي : 
الاچ 
مقدمات الزواج 


الخطبة وآثار العدول عنها 


عقد الزواج 


أنواع الزواج وأحكامه 


الوت اة 


~4 


- المعنى اغوي : 

٠‏ - الزواج في اللغة هو الاقتران والازدواج فبقال زوج الشيء 
بالشيء وزوجه إلبه أي قرنه به . قال تمالى في القرآن الكريم : 
« احشسرثوا الذين” “ظاموا وأزوااجيم وما کانوا عدون » (صافات ۲۲) 
أي احشروهم وقرناء السوء . 

وتقول العرب : زوج فلان ابله » أي قرن بعضها سعض . 

تم اطلق اللفظ على اقتران الرجل بالمرأة حى اشير بذلك » وجاء 
لمعنى في كتب الفقه بلفظ النكاح > والنكاح لغة هو الم والوطء > 
واطلق بجازاً على الزواج » لأن الزواج سبب يبيح الوطء » وقال 
الشاعر في معنى الفم . 
ممت إلى صدري معطر صدرها كا نحت أم للغلام صبيا 

أي کا ضته . 

وفي المعنى الآخر قال الشاعر : 

اتاركين على طبر ناءهم 2 والناصكحين بشطي دجة القرا 
٠‏ - المعنى الشمرعي : 
٠٠١‏ - أورد الفقياء المسامور_ تعاريف عديدة ومختلفة للزواج » 
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وأفضل تعريف هو ما جاء في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية 
السوري » والذي اقتبسه عنها قانون الأحوال العراقي وفها : 

« الزواج عقد بين رجل وامرأة نحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة 
EEE‏ 

وعرفه الأستاذ عمد أبو زهرة بأنه « عقد يفيد حل العشرة بين الرجل 
والمرأة ما حقق ما يتقاضاه الطبع الانساني وتعاونها مدى الياة وحد 
ما لکلا من حقوق وما عليه من واجبات » ١"‏ 

وجاء تعريفه في المادة ٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الانجبلية 
في سورية ونان أنه « عقد بحري بين ذكر وانثى بقصد منه الاقتران 
الجنسي الطسعي والاشتراك في المعيثة العائلية مدى العمر » 

وجاء تعريفه في القانون الافرنسي أنه « اجتاع قانوني من سخصين 
من جنس عتلف متوج بعقد علني لايكن للطرفين حله باختارما » . 

- مشروعية الزواج : 

٠.‏ - الزواج هو الأساوب الطبعي لاستمرار المياة على وجه 
البسطة » ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين » وأعطى 
كلا منها ما يؤهله لتحقق ديومة الياة وحفظ النوع والبقاء © وأودع 
كلا منها غريزة فطرية تدفع كلا منها نحو الآخر » وبالاتصال نها تتم 
ارادته تعالى في بقاء الكائنات واعمار الأرض . 

وي هذا الاتصال في النباتات يصورة آلة ميكانيكية أحباناً وبواسطة 


۲۸ عقد الزواج وآثاره ص‎ )١( 
ت‎ 
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العوامل الطببعبة أحياناً أخرى » ويحري هذا الاتصال في مواعد دورية 
قدرها الخالق العظم تقديراً ملاتا .. 

أما في اليوانات فتم الاتصال بصورة ببيمية غريزية دون وعي أو 
إدراك » وفي كثير من الموانات تخبو تلك الغريزة معظم أيام السنة 
لتتفحر في أوقات معينة هي أوقات الإخساب والتكاثر . ولم يشا الله 
للإنسان وقد كرمه على العالمين أن بده كغيره من الموانات تتفجر 
غريزته فيروها بالاتصال الجنسي: دون أبة قواعد وضوابط » فتختلط 
الانساب وتكثر المفاسد الاجتاعية وتفشو الأمراض التناسلية . وائما وضع 
له للاتصال المنسي ضوابط فكرية وأحكماً تنظيمية تحقق الغابة المثلى من 
هذا الاتصال ومنع عله مخاطر الاتصال الر . 

وناك تتكون: الام الصالمة وتبنى المجتحات القوية المتاسكة . 

وعذا هي الأساش الذي تقوم عليه مشروعية الزواج في الإسلام . 

قال تعالى : « ومن آیاته أن“ تخاتق لكم' من ناسک" 
أزواحاً لتشتكتوا إلها وتجخل” تكم مودة ورئحمة” » لر“ 
في ذلك لاآنات قوم يتفكتروان” » ( روم 7١‏ ) . 

وقد جاء في كتب الفقه : «م أن الزواج عبادة من وجه » ومعاملة 
من وجه آخر » حتى أن بعضهم قدمه على الاد م ١‏ 

غابة الزواج : 

۸ - الزواج في شرائع الأمم قاطبة. يحل استمتاع الزوجين بعضها 


۲٦١ رد المحتار ج ۲ ص‎ )١( 
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بعص 4 ولكنه ف الإسلام لس الإستمتاع غابته وقصده 4 وإغا ناء 
الأسرة الكرمة الى بشعر فيا كلا الزوجين بسكن اانفس وراحة البال » 
فبنجبإن الأولاد » وسهران على تربتهم وتنشتهم کا يريد الإسلام » وما 
قضاء الشبوة والاستمتاع إلا وسيك لهذا الانجاب ومبعثا للالفة واللحبة بين 
الزوجين . وهذا واضح من الآات القرآنة الواردة بشأن الزواج . 

قال تعالى : « والله” جعلٗ لک من نکم" أز'واحاً ¢ وجعل” 
لک“ من أزواجكم' نين وتحفدة” وز قكدم' من الطيّات » 
أفبالباطل ؤمثون وبندمة اله م يكافرون” » ( نحل ۷۲١‏ ) . 

وقال تعالى : « با آنا الناس” اتقُوا ربكم الذي خلقكم 
من “نفس واحدة وتختلق” منها زوتجها وآبث” متها رجالا كثيراً 
ونساة » واتقوا اله الذي تساكلوئن به والأرلحام » إن" الله" كان 
بكم رقيآ . ( ناء١1).‏ 

وقال تعالى : « هن“ لباس“ لك وأنثم' لباس” لمن" » ( بقرة 189 ) 

وقد فطن السرخسي في المبسوط إلى هذه المعاني السامية فقال : 
المقصود به ما بناه من أسباب المصلحة » وان الله تعالى علق به قضاء 
الشبوة أنضاً ليرغب فه المطيع والعاصي » المطبع لامعاني الدينية » والعاصي 
ترغب فيا أكثر من الرغبة في النكاح » حتى تطلب ببذل التفوس وجر 
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العساكر » ولكن لس المقصود بها قضاء شمر الجام » ل المقصود 
اطبان الى والعدل + 1 

جرع ا غلى الزواج : 

١ ٩‏ - سجع الاسلام على الزواج وحث عله واعتيره فقباؤه عبادة 
من العادات » فبو عادة من وخه ومعاملة من وجه آهر . وقد ورد 
في الحث عليه آيات عديدة وأحاديث كثيرة . قال تعالى : « فانكخوا 
ماطاب لكم من النساء » ( نساء سم ) 

وقال : « وأتكحوا الأبامى منكم » ( نور ۲م ) والأم كل 
من لا زوج له . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « بامعشر الشاب من استطاع منج 


الباءة فلبتزوج » فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ». ومن لم يستطع فعليه 


بالصوم فاته له وحاء ¢ ) رواه اليخاري وسل ( والباءة : النفقة » 
واا ا 


وقال أيضاً : « تناكحوا تكثروا فاني مباه َع الأمم ( رواه النسائي 


واو داوود ( 5 


- حم الزواج : 


50 اپور ن الفقباء إلى أرب الزواج مندوب اله » 


حق بعض الناس واجب » وفي حق بعضهم مدوب الله © وفي حق 
بعضهم مباح » وذلك بحسب مامخاف الانسائ_ على نفسه من العنت » 


1956/6 المبسوط‎ )١( 


دا ه.ا ب 
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وسبب الاختلاف هو صغة الأمر في قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب 
لع من النساء » وفي قوله علبه الصلاة والسلام : « تناكحوا فإلي 
مكثر بك الأمم » 2١‏ فبل تحمل تلك الصغة على الوجوب أم على الندبه 
أم على الإباحة "" , 


2 وأجمع الفقباء على أن من خاف على نفسه الوقوع في الزنا 
وهو قادر على المبر والاتفاق فهذا يحب عليه الزواج » لأن الوقوع في 
والواجب عند الفقباء هو الفرض إلا عند الأحناف فهو مرتبة بين السنة 
والفرض . وقد جاء في الحاسّة : « إن كان لايكنه الاحتراز عن الزنا 
إلا بالزواج كان الزواج فرضاً 4-6 0 

5 الزواج عمد المود والمصارئ ا 

١‏ - الزواج عند النصارى مباح » والرهانة أفضل منه » ومى 
ننر الانسان على نفسه أن يكون عنفيفاً حرم عليه الزواج ( م ۸> من 
أحوال الكاثوليك ) . 

أما عند الهود فالزواج فرض على كل اسرائلي ( م ١١‏ من 
أحكام الموسويين ) . 

)١(‏ روى البيهقي من حديث ابي امامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« تروجوا فاني مكائر بكم الأمم » وقيل في مسنده محمد بن ثابت 
وهو ضعيف . 

(؟) بدابة المجتهد ج ۲ ص ۲ 


() الأحوال الشخصية للسباعي ص 59 
() رد المحتار ج ۲ ص ۲۹٣۷‏ 
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ومن ذلك يتبين أن الإسلام كاف وسط بين الديانتين » وأقوم في 


تقديره لمصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء 


تنظم الحياة الزوجية : 

۳ - لم يكتف الاسلام بالتشحبع على زوا وإغا حدد الأطر 
العامة التي يحب أن تبني علبها سعادة الزوجين فقال تعالى : 

« والبن" مشال الذي عايين” بالمع روف وللرتجالٍ عايين درجة”ع 
( بقرة ۲۲۸ ) . 

والدرجة هي درجة القوامة ورئاسة العائة لضرورة حسن التربة 
وتحمل و : 


و هن“ 


وقال جل أنه : « وعاشر وهن“ بالمعروف فإن' كرهتمو 
أن تکرھوا سا و یجعل الله* فيه تخيازاً كثيراً » ( نساء ٠۹‏ ) . 

وقال غليه .الصلاة والسلام :.« كلك راع وكلك مسؤول عن رعيته 
. .... والرجل راع في أهله وهو 0 عن رعبته »© والمرأة راعبة 
في بدت زوجها وهي مسؤولة عن رعتها » ( أخرجه البخاري ) . 

وهذا يوضم التعادل التقربي الذي أقره 0 بين الرجل والمرأة في 
الحقوق والواجبات » مث يكفل هذا التعادل السعادة للأسرة والقوة 
لاء الاجتاعي 

وجاء الفقباء فوضعوا للحياة الزوجية احا وقواعد دشقة ة تنظم سُؤونها 
ضمن الاطار العام الذي أراده الإسلام 1 5 غدت تلك الأحكام لسدب 
دقتها وشموها لامشل لها في شرائع الأمم قاطبة 


-١١١- 
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: انتقاء الزوج‎ ١ 
عن صاحبه المفاسد ويعين على نوائب الدهر . وبا أن عقد الزواج في‎ 
الإسلام محري على سبيل التأسد كان لايد من أن يقوم هذا العقد على‎ 
أسس قوية تضمن له هذا الاستمرار . ويأتي على ثمة تلك الاسس حسن‎ 
الانتقاء » إذ بتوجب على الرجل أن بفتش عن المرأة الصالحة التي تلام‎ 
5 طباعه وتنسجم مع أفكاره 4 وكذلك الأمر بالنسبة امرأة أيضأ‎ 

ونظراً للأهسة البالغة التي أولاها الإسلام للزواج فقد وضع لحكلا 
الزوجين المعام الواضحة التي تضمن له حسن انتقاء الزوج الآخر . فإن 
اعتد بها يكبون قد أحسن الاختبار » وإن تجنبها فلا ياومن إلا نفسه : 

5 _ معام الزوج الصالح : 

: قال رجل للحسن بن علي" رضي الله عنما‎ - ٥ 

و إن لي بتتا » فمن ترى أن أزوجها له ؟ فقال الحسن : « زوجها 
من يتقي الله » فإن أحبها أكرمها » وإن أبغضها لم يظامها » ٠‏ 
)١(‏ فقه السنة ج 5 ص 49 -2 

~1۲ - 
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وقال. علمه الصلاة والسلام : « إذا خطب البح من ترضورن دنه 
وخلقه فزوحوه 6 ألا تفعلوه تكن فتنة ف الأرض وفساد عر نص 0 

وقال ابن اطوزي : « وستعب لن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر 
لحا شاب حسن الصورة لا دمماً » وعلى من استشير في خاطب أو خطوبة 
أن يذكر ما فيه من مساوىء وغيرها و ولا يكون ذلك غببة مع قصد 
الدمم » فإنه بعجين منم ما بعجهم مهن » "ا 


وعلى ذلك ممن زوج ابنته من دمم طمعاً في ماله أو جاهه 
على غير رغبة منها فهو آثم » وحكذلك من زوجها من فاسق ومن لم 
حن لها انتقاء الزوج الصالم مع قدرته على ذلك . ويأثم أيضاً من يقصر 
في التحري والسؤال جتى يزوجبا من غير كفء . 

وقد اشترط الفقباء الكفاءة في الزواج ما سنبحثه مفصلا فيا بعد » 
ومنع القائون الزواج مع فارق ادن إلا بإذن القاضي ( م ٠۹‏ أحوال ) 

ب - معالم الزوحة الصاطة : 

١‏ قال عليه الصلاة واللام. : « جير النساء من إذا نظرت 
اليا سرتك » وإذا مرا أطاعتك » وإذا أقمت علها أبرتك » وإذا 


)1( رواه الترمذي وقال : قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا 
الحديث » فروآه الثيث بن سعد مرسلا » وحديث الليث اشبه ( أي 
أشبه بالصحيح ) ولم بعد جد عيد الجميد محفوظا ( تيسير الو صول 
جا ص )+ وقاك الشينخ ناسر الالباتي عنه بأنه حف ليث حسن 
(مشكاة المصابيح ج ؟ ص .15 حديث رقم .09.5 . 

68 فقه السنة ج ٦‏ ص ۳ا . 


ظ ۱۹۳ - أحكام الاحوال A=‏ 
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غبت عنها حفظتك في نفسك ومالك ( رواه النسائي سند صحيح ) . 
وقال أيذاً : ( تنكم المرأة لأربع > الها > ولحسها > ول جالما .»> 
ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ) ( رواه البخاري ومسم ) . 
وقال أنضاً : « تزوجوا الودود الولود فإني مكار 3 للع ام 
وفي السؤال عن صفات المرأة أو الرجل لا بأل إلا أهل التقوى 
والمعرفة » لأن الإجابة بالق أمانة في عنق المجيب » ولا يقدر حق 
الأمانة إلا من كان تقناً ورعاً مخاف الله رب العالمين . 
م - النظر واطالسة : 
۸ - أباحت الشريعة الإسلامية للرحل النظر إلى خطوبته في معرص 
الزواج لتعرف على الها الجسدي والخلقي » وبتبين فيها الصفات المرغوبة . 
قال عله الصلاة والسلام : إذا خطب أحدك المرأة » فإن و 
أن بنظر منها ما يدعوه إلى نكاحبا > فل 
وقال للمغيرة بن شعة عندما خطب امرآة : « أنظرت الها ؟ فقال : 
لا » قال عليه الصلاة واللام : انظر إلا فإنه أحرى أن يؤدم يبتكا » 
( رواه الترمذي وحسنه ) . أي انه أحرى أن يدوم الوفاق يينكا . 
وإن النظر لبس مقصوراً على الرجل فقط » وإفا هو للرجل وامرأة 
على حد سواء . ولكل منها أن ينظر للآخر اما عباناً بالمجالسة أو عن 
طريق اختلاس النظر إذا عارض الأهل في الجالسة . 
وعند اليود : العقد على الزوجة دون آٺ براها الخاطب محكروه 
(م ۲۰ هن أحكام الموسوين ) 
)١(‏ اخرجه ابو داوود والنسائي وقال عنه الشيخ ناصر الالباني بأنه حديث 


لطر قه ( مشكاة المصابيح.ج ؟ ص..؟1 رقم 9.051 ).. 
)1( وواه أبو داوود ورحاله ثفات و صححه‌الحاکم وله شاهد عندالترمذي 


وقال الالباني اسناذه حسن ( مشكاة المصابيح ج ؟ ص ١117‏ رقم 
5 ). 


<1 
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حدود النظو المباح : 

18 - بباح عند امور لارجل أن ينظر من المرأة الوجه والكفين فقط ». 
وقال داوود : ينظر إلى جميع البدن عدا السوأتين » وجاء في المادة + 
من أحكام قدري باشا : « يجوز للخاطب أن ببصر الخطوبة وينظر إلى 
وجهبا و كفيها ۰€ 

أما الأحاديث الشريفة فلم تعين مواضع النظر > وإفا احتاط الور 
فها ذهبوا الله من تضديق أماكن النظر خوفاً من حصول المفاسد . ولذلك. 
فإن النص يبقى على اطلاقه -ويحق لكل من الخاطبين أن ينظر إلى الآخر 
في حدود تبن الصفات المرغوبة.» كطول القامة وحمال الوجه وامتلاء 
الدن » وسلامة النطق وحسن الحديث . .وله أن يعاود النظر والمجالسة: 
حتى يتحقق له القصد في تبن الصفات » أما الأخلاق التي لامكن تبينا في 
ا جالة فتعرف عن طريق التحري والبحث وسؤال أفل المعرفة من الاتقاء 
وملاحظة الأقران » ولا مخفى على الباحث أن من عادة الناس أن يظبروا. 
لمحاسن ويقلاوا من المساوىء إذا سئلوا في معرض الزواج » أما الحم 
الديني » فعلى المؤُول أن يذكر للسائل كل ما يعرفه عن المسؤول عنه. 
لأنها أمانة وسهادة حق يأثم مزورها . 

اطاوة : 

٠‏ - أباح الإسلام محالسة الخطوبة وحادثتها أمام أهلها ولم ببح. 
له الخلوة بها حرصاً على سمعتها ومنعاً لقالة السوء بها وخاصة إذا ل تتم الخطبة . 

قال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا. 


~110۳ 
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مخلون بامرأة لبس معبا ذو رحم عرم ما » فإن الها الثيطان » ( رواه 
أحمد وفي معناه للبخاري ومسل ) . 

وما لا ريب فه أن الاوة بلمخطوية على ما يجري عليه حال يعض 
الناس هي من أخطر أمراضنا الاجتاعية » والتي لاتزال تتفشى في مجتمعنا 
على نطاق واسع . وقد جعلها الشباب الطائش الضائع وسيل التغربي 
بالفنات . فك من فتاة أضاعت عنتها مع خطبها المزعوم » ولم تعد 
تعرف كيف تواري سوءنها بعد أن هددتها الفضحة وتر كبا الذئب اللئي 
فرية لآلامبها وشقائها . « فإلانسان قاما يقوي على مقاومة الشبوة > 
ودافع النفس الأمارة بالسوء إلى قضاء حاجاتها الجنسية » لا سا إذا كان 
في مقتبل العمر وعنفوان الشباب مع تبيئة الأسباب وتوافر الدواعي ٠»‏ 
ولذلك كان في الوقوف عند حدود الشريعة خير ضامن للابتعاد عن تلك 
المزائق الخطرة التي نيدد شرف العائة وتؤدي إلى ضاع الفتاة . 


- AMAN © 
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م 


اظرطامة” : 


١ +١‏ ناططبة : فعثاتة” كجلسة »> وخطب اأرأة خطبة أي طلب أرف. 
يتزوجها فېو خاطب وخطيب . 


والخطبة في الإسلام تأي عادة بعد الانتقاء والنظر المناح » ولا يترتب. 
علها في الأصل أي التزام لأنها ليست عقداً وانما هي بثابة الوعد بالزواج . 
فيكون من حى أي من الطرفين العدول عنها متى أراد حتى ولو قرئت 
الفاتحة وقبض الجر وتبودلت المدايا . وان الخلوة أثناء الطبة خرام. 
والدخول بالمخطوبة زنا لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيم. 
ولا حى الزواج الفاسد . 

وعلى ذلك نصت الادة ١‏ من قانون الأحوال الشخصية التي جاء فيا ما بلي : 

م ٣‏ : الطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول. 
الهدايا لا تتكون زواجاً . وكان قانون حقوق العائة العماني قد نص في. 
مادته الأولى على أنه « لايعقد النكاح بالهدية والوعد » . 

۲ - أما الخطبة عند التصارى فبي عقد كنائسي يرتبط به ذكر 
وانثى متوافقين على زواج مستقبل ... وتم بإقامة الكاهن المأذون الصلاة: 


- ١١7 
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القانونية الخاصة أو التي جرت العادة أن تتلى . ( م ١‏ من قانون المق 
الاي لاروم الأرئوذكس ) 

۲۳ - والخطة عند الود عقد أيضاً يتفق به الخاطان على أن بتزوجا 
ا و »> ولا تعد الخطبة 
:شرعية إلا بالعبد الشرعي المعروف بالقنبان ( م ١‏ و من ڪتاب 
الأحام الشرعة للموسويين ) 

شروط الغخطءة عند المسادين : 

4 - تجوز خطبة المرأة عند المامين إذا كانت خالية من نكاح 
أو عدة وم تكن من المحرمات أو مخطوبة لشخص آخر . 

وقد اتفق الفقباء على أنه بحرم على الرجل أن يخطب زوجة رجل 
آخر مادامت على عصمته نظراً لتقدم حق الزوج الأول على حق الأجني » 
واتفقوا أيضاً على حرمة خطة معتدة الغير حتى تنتهي عدتها سواء كانت 
معتدة من طلاق رجعي أو بائن بئونة صغرى أو كيرى أو وفاة » 
وقالوا يحرمة التصريح باخطة مع المعتدات » وأباحوا التعريض لعتدة 
الوفاة كأن يقول لها « إن الكثير يرغبون فيك ) أو أن يقدم لها هدية 
على سبيل التودد والتقرب . وذلك لقوله تعالى ( ولا *جناتح عليككم 
فم را به من خط التساء ) ( بقرة هسم ) واختلفت الفقهاء 
في التعريض لعتدة الطلاق البائن نهم من أباح ومهم من حرم » والصحيح 


(1) ان الخطبة عند الطائفة الارمنية الارثوذكسية في سورية كما هي عند 


المسلمين لا تعدو ان تكون وعدا بين ذكر وانثى على زواج مستفبل . 
(م ١‏ من قانون الطائفة ) وجاء في المادة الخامسة نى الفاو ن نفسه ان 


الحا 0 تتضمن دفع تعو يض من أحد الخطيبين للآخر في حالة 
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جوازه » وأجمعوا على تحريم التعريض لعتدة الطلاق الرجعي > لأنها لم 
تخرج بعد عن عصمة زوجبها المطلق » إذ يستطيع مراجعتها في أي وقت 
أراد خلال عدتبا » أما معتدته هو من طلاق بائن بينونة صغرى فل 
التصريح مخطبتها متى أراد ٠‏ 

عدم جواز خطبة المحرمات : 

٠‏ - إن الخطبة من مقدمات عقد الزواج وما دام أنه لا يجوز 
العقد على المحرمات فلا يحوز خطتهن . سواء كانت المرمة دائة أم مؤقتة 
ما ساقي يحثه تفصلا عند التحدث عن الحرمات من النساء. 

عدم حواز الطبة على الطبة : 

٠١‏ - جرم على الرجل السام أن يخطب على خطبة أخبه لقوله عليه 
الصلاة والسلام فها رواه مسم : « المؤمن أخو المؤمن › فلا محل له أن 
'يبتاع على بيع أخه » ولا مخطب على خطبة أخبه حتى يذر » أي يترك. 
وذلك منعاً لاشقاق والخصومات بين المامين . 

وقد قال الفقباء : إن عل التحرم هو فيا اذا صرحت الخطوبة بالموافقة 
ولو كان ذلك تعريضاً » كأن يقول وايها للخاطب : لارغبة لنا عنك " . 

وقال الشافعي : إذا خطب المرأة فرضيت به ور كنت إليه فليس 
لأعدد أن لن على ست 
(1) كفاية الاخيار ج ؟ ص ؟؟ 


أخيه اذا كان الاول و ا د 


ج ۲ ص ٩‏ ) .۰ 
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آما إذا رفضت الخاطب الأول فلا مانع من خطتها من غيره نإتفلق 
الفقباء . 

وإذا ترددت بين :الرفض والقيول ففي ذلك خلاف بين الفقباء » 
ورأي الأحناف أنه لايحوز خطيتها لاحتّال القبولى » ما إذا كان هناك 
ميل ظاهر إلى الرفض فلامانع من الحطة » .ولا يؤثر التحريم هنا في صحة 
عقد الزواج على رأي المبور وإفا يعلق .به الثم الدياني فقط خلا ارأي 
داوود الظاهري الذي قال بوجوب فسخ العقد ١‏ 

وكا تحرم خطبة الرجل على الرجل » تحرم بالقياس علا 
خطية المرأة على المرأة . 

وقد استظبر ابن حجر أن هذا فيا 'إذا أبدى الغطوب رغبته في أن لا 
يتزويج .إلا بأمرأة واحدة » أما إذا رغب بأكثر من واحدة فلا تحرم 
خطبة الثانية على الأؤلى ”. 

وما تحدر الإشارة إله 'أن .قانون الأحوال الشخصية السوري جاء 
خالاً من النص على شروط الخطة ما يوجب الرجوع إلى القول الأرجح 
في المذهب اللنفي عملا باحكام المادة ه.#امنه . 

شروط الخطية .عند النصارى: 

۳۸ - ميشترط لمحة الخطنة عند النصارى ها بلي : 

أ الرضاء المتبادل المصرح به من الخطبين أو وكلائها » أو ما 
يدل على الرضا كقيول العربون وهو كل ما .يعطيه أحد الخطبيين للآخر 
() الاأحوال الشسخصية:لابيزهرة ص 7" بذابة المجتهد ج ۲ ص" ٠‏ 
(؟) الأحوال للسباعي ص 5ه عن فتح الباري ٠ ٠٠١/١‏ 

۰ 
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حين الخطبة حسب العادة المألوفة » وقد نصت المادة + من مشروع الروم 
الأرثوذ كس أنه لا خطبة دون عربون . 

۲ ب "أن يككون كل من الخطبيين :أهلا للعقد بالغ سن الرشد » و تلف 
.هذا البن «اختلاف الطوائف وهو عند الأرمن الأرثوذ كس السابعة عشرة 
للرجل . والرابغة “عشرة للأشى. 

0 عدم وجود مانع من موانع الزواج‎ ٣ 

۽ تسحنل مضمون العقد في .سغهل الخطبة في المطرانة من مدة 
أسبوع . 

مدة :اظطة E:‏ المسحنان : 

- لس للخطة مدة عند المنامين أما عند النصارى مفمدتها سنة 
واحدة إذا كان الخطسان مقمين في بلد واحد » وسنتان فا عدا ذلك 
ما لم تحدد باتفاق الطرفين » ( المشروع الأرثوذ كسي ) ولدى البروتستانك 
مدتها سنة واحدة أما الدى الكاثوليك فبي سنتان . 

أحكام اطلظاءة .عند المسيحياين : 

٠‏ نصت بعض مشاريع القوانين المسحة على أحكام الخطبة يتوجب 

١‏ على الخطبين هنذ ارتباطها حفظ الأمانة المتمادلة ومراعاة الشمة 

٢‏ -- لاتقل سادة أحد الخطسسين للآخر ما .دامت صلة انقطبة 
معقو دة بسنا 5 

م لا تقل سادة الطب جه ولا هذا لصبره . 

( المواد ١١-٠١-۹‏ من المشروع ) . 


- ۳1 ون 
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شروط الطة عند الهود : 

وسو جاء في المادة ٠٠١‏ من الأحكام الشرعة لاموسويين أنه للخطبة 
أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدها إسمه ( تفيه شالوم ) 
بالاسكندرية » والثاني اسمه ( نهر مصرايم ) في مصر » فكل خطبة تكون 
مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لايصيم التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام 
السلطة الدينة . 

ويستدل من قانون أحكام الموسويين أنه يشترط لصحة الطبة رضى 
الطرفين . 

هذا إذا كنا بالغين راسْدين أما القاصر فجوز لوالدها أن يمخطب لها » 
واذا كانت بتىمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن خطبوا لها (م ؟) والراشدة 
أمرها بدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة 
بقولها » ما جرت العادة أيضاً أن البتيمة تنوب عنها والدتها أو أحد أخوتها 
أو أحد أقاريها (م”*) والخاطب أمره بده ولايحوز ان يلوب عنه احد 
إلا بتو كيل ( م ؛ ) . ومن نافلة القول انه لا يحوز خطبة من لا يجوز 
الزواج بها شرعاً . 

مدة الطة عند الهوه : 

«ومو ‏ لس للخطبة مدة عددة قانوناً لدی الهود كما هي لدى المسحيين 
وما محدد اجلبا العاقدان باتفاقها اثناء الخطبة ( م ١‏ من احكام الموسويين ) . 


SITY = 
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اا رول نہ 


٠۴۳‏ العدول عن الخطبة عند المسامين أمر مشروع » واذلك لميرتب 
المشرع على العدول أي نوع من أنواع الالتزامات أو التعويضات » حى 
ولو كان العدول لا يستند إلى أي سبب معقول . وعلى ذلك نصت المادة م 
من القانون التي جاء فيها مايل : لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن 
الخطبة . هذا من احية القانون » أما من نلحبة الاثم الدياني » فقد أجمع 
الفقباء على ان العدول عن الخطبة دون سبب معقول يوجب الاثم الدياني » 
لأن الخطة عبد » والعدول عنها دون سبب معقول اخلاف ذا العبد» 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسامين ان يفوا بعبودهم » فقال جل شأنه : 
« وأوفوا بالعهد ان الد کان مسؤولا » ( اسراء : ي#م) . 

أما إذا كان العدول يسبب معقول ومشروع فلا اثم ٠‏ 

4خ( - أما عند المسيحيين فان العدول عن الخطبة دون سبب مشروع 
يوجب التعويض ولذلك أحكام خاصة سنبحثها بصورة مفصلة عندما نتكلم عن 
آثار فسخ الخطبة » وقد حددت القوانين الكنسة الأسباب المشروعة لفسخ 
احا و 


يتوافر لابين امل الحرية في اجراء قد الزوائج ٠‏ رذلك فا للزروات 
من الخطر في شؤون المجتمع » وقد استقر الاجتهاد في مصر على أن 
حرية الموافقّة على الزواج أو عدم الموافقة عليه من النظام العام . 


۳ سا 
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و-وفاة أحد الخطببين . 
_ إثار أحدها العيثة الرهانة . 
اتفاق الطرفين على فم الخظبة . 
۽ - ظبور مائع يحول دون عقد الزواج بينها . 
م _ تحاوز أحدها المعاد المعين لعقد الزواج . 
ب مى ثبت ان أحدها لا حفظ الأمانة للآخر أو ثبت عليه أن سيرته 
لا تطايق الأدب المسحي . 
ذا حن أحدهتا . 
م إذا طرأ على أحدهها ماجعل حماته فيفقر بعجزه عن كفالةالراحة للآخر ‏ 
ى أو أدبي أو صحي بطرأ على أحدها ويتفق أصحابه 
الخبرة وتقضي الحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا es‏ 
الآخر منها . ( م١‏ من قانون اق العائيي لطائفة الروم الأرثوذ كس ) . 
على آنه إذا غرر الاطب يخطبيته ثم استتكف عن عقد الزواج با 
لزمه تأدية بدل البكارة والتضمينات الي تقررها المحكمة وفقدان العربون'" . 
وسو وعند المهود فإن ناقض اخطية دون سبب لازم بدفع الغرامة 
المضروبة ( م8 من أحكام الموسويين ) . وتسقط الغرامة عنه إذا وجد 
سبب من الأسباب التالية : 
١-إذا‏ ظبر بأحد الخاطبين عيب لس یکن يعلم به الخاطب الآخر ‏ 
إذا طرأ الععب أو حدث اتون ' أو مرض معد بعد الخطنة . 


)0( الس رو لمحي دلت انون مره 
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ج إذا: ثبت رعا على أحبٍ العائلتين ارتكاب الفوشاء . 

ع إذا اعتتق قريب أحد العائلتين ديائة أخرى أو منهبا آخر . 

م إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف . 

+-إذا اتضم أن الخاطب عدي التكسب . 

- إذا عل الخاطب أن الخطوبة مات ا زوجان . . 

ه-إذا توفي أحد الخاطبين مه ٠١‏ من أجكام الموسويين ) . 

آثإر العدول عن الخطية عند المسامين : 

بسر قد رافق الخطنة غالبا دفع مهر أو تقد هدابا » فإذا كان 
ذلك . ترتبت على فسخها آثار ماللة وضع يها المشرع الأحكام اللازمة لإزالتها . 
آما إذا رافق الخطبة أو العدول عنما أفعال أخرى مستقلة عنها استقلالاً 
اما كالتشهير والاغواء ما بلدق الأذى بالطرف الكخر » كان على الماني التعويض . 

5- حم المهر : 

۴۷ - إما ان يكون المير المدفوع تقد وإما أن بکون آشاء 
ععنة » والنقد إما أن يبقى نقد إلى حين العدول عن الخطبة » وإما أن. 
تريب ار اشا از فار أن يشو نيه ارو ا بساني باه 
على تكليف من الزوجة . ولكل حكمه الخاص . 
خإن كان المر نقداً وبقي النقد إلى حين العدول عن الخطبة وجب على 
المرأة ان تصده إلى خاطها كاملا غير منقوص سواء كان العدول من 
طرفه او من طرفها او كان باتفاتي الطرفين ويسري هذا الحتم على 
المهر المكون من اشياء عينة إذا بقت بأعانها إلى حين العدول . فإف 
كانت قد تصرفت بها وجب علها إعادة كبا ركيت > وان تلفت فينظر 


ولاخ - 
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إلى التلف » فإ ن كان بتعمد منها وجب علا الضمان » وإن كان نتحة قوة 
قاهرة لا بد لها فيا فلا ضمان عليها » لأن الأشاء في هذه الالة تأخذ 
f>‏ الوديعة . إلا ان محكمة النقض السورية م تذهمب هذا المذهب ونصت 
في احد قراراتها على أنه حى للخاطب إسترداد مئل امبر إذا هلك سد 
المحطوبة » ولاعبرة للعرف إن خالف النص القابوني ) “ 

وقد جرت عادة البدو في بلادنا ان يقدم الخاطب مبراً لخطويته انواعاً 
من المواشي كالغم والىقر والجال ( وتسمى عندهم : سباق ) وعند القرولين 
يقدم بعضم البساتين نما هو حك تلك الور ؟ 


لقد اتفق الفقباء على أن الخطوية لا تستدق سيا من مرها إلا أن يعقد 
علا ولذلك فان المبر يبقى على ملك الخاطب ويد الخطوبة عليه بد مودعة > 
ولذلك فانه يتوجب عليا عند العدول أن تعيد الأصل مع ما نتج عنه 
من مر » فتعيد البستان مع قبمة ثارها » وتعيد المواشي مع موالدها > 
ويحق لها أن ترجع على خاطما با أنفقته لاطعام المواشي وصلاح الثمر > 
أما ما يفقد من المواشي وما تلف من الثار فلا تضمن منه شيا إلا في 
حالة التعدي " . ۰ 

أما إذا كان المبر نقداً فاشترت به الرأة أشاء جبازية » أو استرى 
به الخاطب أشياء جبازية لها بتكليف منها أو من ولا الشرعي » فينظر: 
فاذا كان العدول من طرف الخاطب فلامرأة الخبار بين اعادة الجباز أو 


(۱) القرار المؤرخ في ۱۹٥۹/۱۰/۲۰‏ - القانون 2 ص ۲۰١‏ . 
(۲) بداية المجتهد ج ۲ ص ٠١٠‏ 
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دفع قبمته » وإذا كان العدول من طرفها فعلها إعادة قيمته تقد . 

وعلى ذلك نصت المادة ۽ من قانون الأحوال الشخصة في فقرتها 
١‏ - « التي جاء فيها مايلي : 

م ؛ ف ١‏ : إذا دفع الخاطب المر نقداً واشترت المرأة به حبازاً 
ثم عدل الخاطب فلمرأة الخبار بين اعادة مثل النقد أو تسل المباز . 

ف + : إذا عدلت المرأة فعلها إعادة المبر أو قمته . 

وإن هذا النص على مايظهر لم يأخذ من أي مذهب فقهي وإما اقتضته 
قواعد العدالة » وخاصة فإن الفقباء لم يفرقوا بين العدول فا إذا كارف 
نة الططوية أو فتن هة اط 

ولم يتعرض النص صراحة لالة موت أحد الخاطبين أو العدول برغبة 
الطرفين وإن كان محتمله المعنى » فالمرأة لاتضار إلا إذا كان العدول من, 
طرفها » إذ تلتزم عند ذلك أث تعبد إلى خاطما المبر أو قمته حسما 
فصلناه آنفاً . أما في حالة الوفاة أو رغبة الطرفين فبي بالخبار بين اعادة 
مثل النقد أو تسليم الباز فيا إذا كان قد اشترى من المبر . وقد كانت 
المادة الثاننة من قانون حقوق العائة العئاني قد نصت أنه في حال وفاة 
أحد الخاطبين » فإن كان ما أعطاه الخاطب من أصل المبر موجوداً يحوز 
استرداده عتا » وان كان قد تلف يجوز استرداده بدلا . . وهذا المج 
كان يشمل الدوطة ( الدراخومة ) لغير المامين . إلا أنه لم يتعرض 
للأشاء الجبازية . واللاحظ أنها تأخذ ك المبر العبني . 

٠۴۸‏ - وقد كان استاذنا المرحوم. الدحكتور مصطفى السباعي قد 
اقترح أن تعدل هذه المادة ليبنى حكمما على بحث أسباب العدول » هل 


- ۲۷ - 
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هو يسيب موجود في المرأة أو لسبب موجوه في الرجل على أن يترك 
لقافني التحقق من. ذلك 29 . 


ونحن لسنا مع هذا الرأي لأن التحري عن الأسباب قد يلحق بالحطوبة 
أضراراً معنوية أو بوذا في مشاعرها الوجدانية ما يفوق أضعاف مضاعفة 
ما كانت ستحننه من إعادة أعبان الجباز » م يلحق بالخاطب إذ! كاتف 
السبب فيه مثل ذلك . وقد جاء في احتهاد لحكمة استئناف مصر : | 

و إن التحري عن العوامل التي دعت إلى فسخ الخطة والظروف الي 
لاست هذا القسخ بقتضي التدغل في أدق الشؤون الشخصية والاعتبارات 
اللصقة يحرمات الناس » " وهذا ما يدعو إلى عدم البحث فيه '" . 

ب - حك اهدايا : 

لوو جح نشت الفقرة قا ن الاد ج من قانرن: الأحوال 
على مالي : 

م ۽ ف م : تجري على الحدايا أحكام الحبة . 


(1) شرح الأحوال الشخصية للسباعي ص ٠١‏ . 

(۲) الوسيط للسنهوري ‏ نظرية الالتزام ب ص ۸۲۸ ٠‏ 

(9) هناك اجتهادات متناقضة للفر فةالشرغية لدي محكمة النفض. بدمشق 
بشأن المبلغ المدفوع من الخاطب الى خطيبته أثناء الخطبة إذا لم يتم 
عقد الرواج : هل بعتبر مهراً بعود النظر بأمره للمحكمة الشزعية أم 
لا بعتبر مهراً ويكون النظن فيه للقضاء العادي . ففي قزار لمحكمة 
النقض بدمشق منشور في القانون لعام ١154‏ ص 505 جاء فيه : أن 
اختصاص المحكمةالشرعية فيالنراع بشاأن المهر محله عقند الزواج. 
باعتباره أثرآ من آثاره » فاذا لم يتم العقا كان الاختصاص للفضاء 
القواعد العانونية للاحوال الشخصية ذهبت المحكمة الى أن ما يدفعه 
للمحكمة الشرعية . واننا نؤيد ما ذهب اليه هذا القرار الاخير ونرجو 
أن ستقر الاجتهاد على ذلك . 
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وما أن المنازعات على الحدايا تنظر أمام انحا > المدنة » وأن أحكام 
الهبة قد قننها القانون المدني » فلا بد أن يعمد القاضي إلى تطبيق الأحكام 
المقلنة مدنا دون أن يعمد إلى تطبيق الأحكام التي قننها فقباء المذهب 
الحنفي عملا بأحكام المادة ه.م أحوال لأن المة قد أخرجها المشرع من 
قضايا الأحوال الشخصة لاسامين . وي نتعرف على مصادر أحكام اة 
في القانون المدني لابد من حراسة مقارنة با وبين أحكام اة في المذهين 
الحنفي والإالكي . 

5 - المبة في المذهب الحنفي : 


٠‏ ب أباح فقهاء الأحناف للواهب الرجوع في هينه الا لمائع ينع 


هذ الرجوع . وذكروا أن موانع الرجوع في ية سبعة وهي : 
١‏ - زيادة الموهوب . 
۲ - موت الواهب أو الموهوب له . 


ع دفع الموهوب له عوضاً عن المة . 


1 
هي 


خروج الموهوب عن ملك الموهوب له . 

و - الزوجية القائة بين الواهب والموهوب له وقت البة . 

 اهنيب القرابة الحرمية‎ - ٠ 

هلاك العين الموهوبة في يد الموهوب له . ل 

ومن ذلك يتبين أنه ليس للخاطب أن يسترد من الخبطوبة إلا الحدايا 
الي بقبت موجودة بأعيااها إلى حين. العدول لالام واتزان والأمدة . 


- 44 - أحكام الاحوال م - ۾ 
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أما إذا وجد مانع من الرجوع في الممة كالزيادة المتصلة »> ا إذا أهداها 
ماتا فخاطته ثوياً »> أو هلك الموهوب » يا إذا كان طعاماً فآ كل » فليس 
للخاطب أن يسترد مثله أو قيمته . 

ب الحمة في المذهب المالكي : 

وو للمالكية في أمر هدايا الخطين تفصل جيد حذا لو يأخذ 
به المشرع السوري وهو : 1 

و إذا كان العدول من جبة الخاطب فلا رجوع فيا أهداه . 

+ إذا كان العدول من حبة الخطوبة فله الرجوع يكل ما أهداه » 
فإن كان باقاً على حاله استرده عتا وان هلك استرده بدلا . مالم ينع 
من ذلك عرف أو شرط '"' . 

وبذلك أخذ القانون المخربي في مادته الثالثة والقانوت التونسي في 
مادته الثانة " . ش 

الحبة في القانون المافي : 

۱ - أباح القانون المدني للواهب الرجوع في هبته إذا قبل الموهوب 
له ذلك » فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخص له 
في الرجوع » متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم بوجد مائع 


من الرجوع ( م 58 ق ٠‏ م ). 

0 7 ۷۲ فقه السسنة ج 5 ص‎ )١( 

() حاء فى الادة الثالثة من القانون المغربي أنه للخاطب أن يسترد الهدايا ‏ 
الا اذا كان العدول عن الخطبة من قبله » وجاء في المادة الثانية من 
القانون التونسي : يسترد الخاطب الهدايا التي يقدمها الى خطيبته 


- ۳ 
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وقد عددت الادة 4 من القانون المدفي على سبل الال بعض. 
الأعذار المقبولة للرجوع فجاء فيا ما بلي : 

م 0۹ : يعتبر بنوع خاص عنراً مقبولاً لارجوع في المة : 

1- أن تخل الموهوب له با يحب عليه نحو الواهب »> أو نحو أحد 
أقاربه » يحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كيرا من جاه . 

ب - أن يصبح الواهب عاجزاً 5 أن يوفر لنفسه أسباب المعدثة با 
يتفق مع مكانته الاجتاءعية » أو أن يصبح غير قادر على الوفاء مما يفرضه 
عليه القانون من النفقة على الغير . 

ج - أن يرزق الواهب بعد المبة ولداً بظل حا إلى وقت الرجوع » 
أو أن يكون للواهب ولد بظنه متا وقت المبة فإذا به حي . 

ومن ثم عددت الادة ۷١‏ على سبل الصر موانع الرجوع في اة 
فجاء فيا ما يلي : 

م 4078 : يرفض طلب الرجوع في الهمة إذا وجد مانع من 
الموانع الآتبة : 

آ - إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متهلة موجبة ازيادة قيمته . 
فاذا. زال المانع عاد حق الرجوع . 

ب - إذا مات أحد طرفي عقد الفهة . 

- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً ناقا » فإذا 
اقتصر التصرف على بعض الموهوب » جاز للواهب أن برجع في الباقي . 

د - إذا كانت اة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب 
الرجوع بعد انقضاء الزوجة . 
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ه ‏ إذا كانت اة لذي رحم بحرم . 

و - إذا هلك الشيء الموهوب في بد الموهوب له » سواء كان اللاك 
بفعله أو تحادث أجني لايد له فيه أو يسبب الاستعال » فاذا لم هلك 
إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي . 

ز - إذا قدم الموهوب له بدلا عن المبة . 

ح - إذا كانت المة صدقة أو عملا من أعمال اابر . 


أما ثرات الموهوب ومصروفاته فقد نصت الملدة الاح من القانون 
المدني على أنه لابرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع » 
أو من وقت رفع الدعوى »© وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصرو فات 
ضمرورية » اما المصروفات النافعة فلا يحاز في الرجوع بها إلا بالقدر الذي 
زاد في قمة الشيء الموهوب . 
ويشين من ذلك أن القانون المدني السوري أخذ يذهب الأحناف من 
ناحية موانع الرجوع في الهبة » وأخذ ذهب المالكية من ناحية وجود عذر 
الرجوع ء لأن المالكية كا رأينا قد اْترطت لاستعادة هدايا الخطبة أن يكون 
العدول من طرف الخطوبة » أي أن يكون هناك عذر للخاطب في استرداد 
هبته . وقد كان مشرع القانون المدني المصري قد ذ كر أن أحكام وجود العذر 
االمقبول للرجوع في الهبة مأخوذ من القانون الفرنسي » وعند المناقشة في مجلس 
'الشيوخ ل يوافق على هذا النص الا بعد أن تبين أنه قول لبعض فقباء الشريعة 
الاسلامية وخاصة المالكية "3 . 
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وبلاحظ أن القانون المدني لم نغرق في جواز الرجوع بين أن 
تكون المدايا مقدمة من الخاطب لخطويته أو من الحخطوبة لاطا متى. 
توفر العذر وانتفى المانسع . وهذا ما جرى عله سابقاً قانون حقوق 
العائلة العئاني حدث جاء في مادته الثانة أن الأشياء التي أعطاها الطرفان. 
بعضها بعضأ هدية تجري أحكام اللبة يحقها . 
٣ا‏ - وقد استقر الاجتهاد في سورية على أن الرجوع في الهبة بين 
الخاطين بعد فمخ الخطبة يرجع فبه إلى القانون المدني » وأن المدايا الي. 
تقدم من أحد الخطسين إلى الآخر إنما يكون الدافع لا هو إِقام الزواج . 
وحدث أن الخطبة لا تعدو كونا تدا لاجراء العقد وفترة زمنية للاختيار 
ولا تازم بالتالي أحداً من الخاطبين الذين يحق لكل منها العدول عا 
( المادة م أحوال ) فإذا فخت اعتير هذا الفسخ عذراً مقبولاً يحيز 
للخاطب الرجوع في الهدايا الني قدمها مالم بتراقق هذا الفسخ يخطأ يرتب. 
و الواهب فتطيق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية .37 
يا استقر الإجتهاد على أنه لا رجوع في المدايا المقدمة أثناء الحطبة. 
إذا انعقد القران ولو لا المبدى له إلى التفريق يسبب منه قبل الدخول». 
لأن قام الزوجة محرد العقد تعتبر مانعاً من موانع الرجوع في القانون. 
المدفى ٠١‏ 
.. الاختلاف على صفة الأشماء المقدهة : 
جور إذا اختلف الطرفان على صفة الاشاء المقدمة » فقال الخاطب. 
)١(‏ القاعدتان .117 ١١١١‏ من مجموعة القواعد القانونية السورية 
اللاحوال الشخضية . 


(۲) القاعدة ٠٠١۹١‏ من مجموعة القواعد القانونية السوربة للاحوال. 
الشخصية . 
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.هي من المبر كي برجع على الخطوبة بقيمتها في حال تغيرها أو هلاكها 
أو التصرف بها ء وقالت هي هدية التمنع الرجوع » فالقول قول 
الخاطب يميه ما لم توجد بينة أو عرف ٠‏ 

وتعلبل ذلك أن المرء سعى عادة إلى إبراء ذمته قبل أن ,هدي أو 
_يتبرع » والخاطب هو المعطي وهو أدرى با أعطاه إن كان هة أو مبراً . 
أما إذا أقامت الخطوبة اللينة ولها ذلك بجميع وسائل الإثبات على أن ما 
«قدمه لها هدية فلا بعتد بقول الزوج على أنه من المهر » و كذاك إذا كان العرف 
.يقضي بأن ما قدمه من أشاء هو هدية يا هو الخال في الهدايا التي جرت. 
العادة أن يقوم الخاطب بتقديها إلى مخطوبته في الأعباد والمناسبات كقطع 
اللى والماوى وبعض الألبسة» فلا يعتد بقول الزوج على أا 
من امبر ولاؤٌبتغير هذا المي في لو حدث الخلاف بعد العقد قبل الزفاف 
أو بعد الدخول » وهذا ما أكدته المادة ١١١‏ من أحكام قدري باشا 
المعمول بها بدلالة المادة ه.س أحوال . والتي جاء فيا ما يلي : 

م ١١١‏ - إذا بعث الزوج لإمرأته سيا من النقد أو العروض أو 
ما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من 
المبر ولا غيره » ثم اختلفا فقال الزوج : هو من الهر » وقالت : هو 
هدية » فالقول له بمبنه فيا لم يحر عرف أهل البلد بارساله هدية لامرأة» 
وها فيا جرى به » فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فبي بالخيار » بث 
ساءت أبقته عسوا من مبرها وإن شاءت ردته ورجعت باقي المهر. أوكله 
إن لم يكن دفع لها سيا منه » وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به 


(1) احكام الشربعة الاسلامية لعمر عبد الله ص53 
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على الآخر » وإن أقاما الدنة ضينتها مقدمه . وهذا ما استقر عليه الاجتهاد 
في سورية » فقد جاء في قرارات محكمة النقض السورية » أن العبرة لما بعتبر 
هدية وما يعتبر مبراً هو لاتفاق الطرفين فإن لم يكن هناك اتفاق فيرجع 
للعرف » فإن لم يكن هناك عرف كان القول قول الزوج سمينه في 
تعن الوصف . ١‏ 

- تعونص العدول : 

١44‏ ل يذهب أحد من الفقباء إلى جواز التعويض على الخطوبة من 
جراء عدول الخاطب » حتى ولو كان العدول عن الخطبة دون سبب معقول 
خلافاً لما عله لدى النصارى واللهود الذين أوجبوا التعويض عن العدول کا 
رأبنا سابقا » والححة لدى الفقهاء المامين في ذلك أن العدول عن الطة 
حق شرعي للطرفين ومن المعاوم فقا أن المواز الشرعي ينافي الفمان . 

وعلى ذلك استقر الاجتباد أيضاً في سورية فجاء في قرار لمحكمة 
النقض السورية ما يلي : « إن لكل من الخاطب والخطوية العدول عن 
الخطبة دون أن يكون للفريق الآخر الحق بالمطالبة بالتعويض ولا تازم 
الزوجة بأ كثر من إعادة المبر وفقا للأحكام المينة في المادة الرابعة من 
قانون الأحوال الشخصة ‏ . أ 

وعلى ذلك سار القضاء المصري أيضاً في معظم أحكامه وخاصة فارنف 
بحث التعويض يقتضي البحث عن الأسباب » والبحث عن الأسباب يؤدي إلى 
هتك أسرار قد تكون الخطوبة أحرص على كتائها من الخاطب » بالإضافة 

(1) القاعدتان +5 ناه من مجموعة القواعد القانونية السورية للاحوال 
الشخصية 
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إلى أن القاثون قد نص صراحة على أن العدول عن الخطية أمر مباح » 
والقضاء ممنوع من تقد الماحات . 

إلا أن الذي ذهب إلله السنبوري واستقر عله القضاء المصري أمر 
جدر الأخذ به دون الآراء اللخالفة له > وهو حسبا قررته محكمة النقض 
المصرية ما يلي : 

م إن الخطة لست إلا تدا لعقد الزواج » وهنا الوعد بالزواج. 
لا نقد أحداً من المتواعدين » فلكل منها أن يعدل عنه في أي وقت شاء » 
خصوصاً وأنه يحب في هذا العقد أن يتوافر لامتعاقدين كامل الخرية في. 
مباشرته »لما للزواج من خطر في شؤون المجتمع » وهذا لا يكون إذا كان. 
أحد الطرفين مهدداً بالتعويض . ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول 
عنه باعتبار آنا عرد وعد وعدول » قد لازمتها أفعال أخرى مستقلة عنها 
استقلالاً اما » وكانت هذه الأفعال قد ألقت ضرراً مادياً أو أدبا بأحد. 
المتواعدين » فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه » وذلك على 
أساس أنها هي في حد ذاتها ‏ بغض النظر عن العدول الجرد - أفعال ضارة 
وة :لتونن WV‏ 

الاغواء 

معو أما الاغواء فلا يكون سبباً للتعويض إلا إدا اصطحب. 
بالخدبعة والغش أو اقترن بضغط أدبي » وإذا كانت ضحية الاغواء في سن. 
تسس لا بتدبر العواقب كان هذا سيا في تخفيف التعويض . أما إذا كانت 
العلاقة الجنسة نتمحة استسلام متبادل سكن إابه الطرفان » ورضيت المرأة 


)١(‏ القرار المؤرخ في ١6‏ ديسمبر 1489 ب الوسيط للسنهوري س نظرية 
الالتزام ص ۸۳۰ . 
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أن تكون خلب على على من أقاربها فلا تعويض » فإذا وعد الخليل خليلته 
بعد عحرها بالتعويض کان هذا قناماً بالتزام طسعي » مخلاف ما إذا كان 
هذا الوعد سابقاً على المعاثشرة وقد قصد مته الاغراء » فيكون باطلا لعدم 
مشروعية السبب » وقد يكون الاغواء سيا التعويض حى ولو کان الشاب 
قاصراً » لأن المسؤولة هنا تقصيرية والقاصر تجوز مساءلته تقصيرياً " . 

الاغراء يكرك الوظفة : 

145 - لو استرط الخاطب على مخطويته ترك وظفتها حتى يعقد عليها 
فتر كتا وعدل عن اللتطبة كان علمه أن بعوض علبها » وهذا التعويض لس 
تعويضاً عن العدول وإما هو تعويض عن التغرير بها وأضرارها» وبالمقابل 
فاو اشترطت المخطوبة على خطيبها أن بترك عمله مثلا ويسافر معها إلى 
نلدها لتحد له عملا أفضل هناك ففعل ثم عدلت عن الخطبة كان عليها أن 
ذلك كثيرة عملا . 

المحمكمة الختصة للمظر في الهدايا والتعودض 

۷ - أن الاجتهاد مستقر في سورية على أن دعاوى الحدايا بين 
الخاطين هي من اختصاص - المدنة "“ و كذلك دعاوى التعويض » 
ن دعاوى التعويض تستند لى فكرة المسؤولية التقصيرية القائة على فكرة 
العمل غير المشروع » وهو 0 مدني يحت '" وان القانون المطبق في 
ا موضوعين هو اون المدني ولس قانون لوال الشخصة ©“ , 

(1) الوسيط للسهورع »> نظرية الالتزام ص ۸٣١‏ . 


0( ) القرار المؤرخ في 1555/5/15 القائون ن لعام 5 ص . 
(9) القاعدة 9م١١‏ من مجموعة القواعد القانونية السمورية للاخوال 


الشخصية . 
(؟) القاعدة 111 من محموعة القواعد القانونية السمورية للاحوال 
الشخصية . 
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وقد كان المرحوم قدري باشًا قد قننن أحكام البة مع أحكام الأحوال 
الشخصة في الملدة ٠وو‏ من كتابه » إلا أن مجلس الشبوخ المصري قد 
قرر ادغال المة في القانون المدفي وجاء في قراره ما يلي : 

( إنه لس للببة ف تصوير القانون المدني من الاتصال ابلميراث 
والروابط العائلة ما ببرر إدخالها في الأحوال الشخصة على نحو ما تفعل 
الشرائع الغربية ) © 

أحكام فك الطبة عند المصارى 

۸ - الطة عند النصارى ا مر معنا سابقاً عقد ولذلك رتب 
المشرع الكنسي على فكها أحكاماً تختلف باختلاف الطوائف المسحة . 

وهناك شه إتفاق أنه إذا أنحلت الخطبة باتفاق الطرفين ودون سبب 
من أحدهماء أو لمانع من الخطبة لم يكن معروفاً عند العقد » أو لأيثار 
أحدها المعدشة الرهائية » أو لوفاته » فلا يعاد سوى العربون لمن قدمه أ 
لورثته . 

أما إذا انحلت الخطبة سبب من أحد العاقدين ففي ذلك تفصل 

۽ أعكام العر بون والمهر : 

وغو ‏ عند الطائفة الأرمنة الأرثوذكسة لا يكن للفريق الذي 
فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات . أما 
الفريق البرىء فله رد العربونات التي قدمها » وعلى الفريق الحخطىء أن بردها 
عيناً » 0 غير موجودة فيكون مازماً أن يدفع قيمتها حسب سعر 
اليوم ( م ١١‏ 


. حاشية‎ ١8١ الوسيط للسنهوري ج ه ص‎ )١( 
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وعند الروم الأرثوذ كس يتوجب على المسبب أن يقدم ضعف العريون 
الذي أخذه أو مخسر العربون الذي قدمه ( م ٠١‏ ) وعند السريارن 
الأزثود كتن :ما :لك أا عة الازو انت فر رة الغولون 
والمبر وخسر ماقدمه مع التعويض (م ٠١١‏ ) وعند الكاثوليك فيعيد 
العربون إن كان فاا أو بدلا إن تلف وخر ما قدسه ( م هم ) 
وأضاف الروم الأرثوذ كس : أنه إن حدث حل الطبة سبب من والد 
التحطوبة أو أمبا أو جدها أو ولها الذي عقد الخطبة واستم العربوتف 

بقنضى ولايته » يرد المسبب المذاكور ضعف العربون وكذا حك ولي 
الطب » وإذا امتنع فلا يعقد عقد جديد قبل الاثباء من العقد الأول 
1Y۴}‏ ( 

07 أحكام الهدايا : 

٠١‏ - إذا انحات الخطبة يسبب من أحد الخطببين فلا بحق لامسبب 
منها استرداد هدايا الخطبة التي قدمها بذاته أو بواسطة وله وموافقته إذا 
كان تحت ولابة » وإن كان أخذ هدية بردها . ومتى انحلت الخطبة 
سبب من والدي الخطببين وأوليائها فاهدايا المقدمة لمسيب منها تار 
إلى مبدها . 

التعونش : 

١‏ - بازم المسبب بفسخ الخطبة بالتضمينات والتعويض » والتضمينات 
غالا ما تكون عددة باتفاق الطرفين أما التعويض فتقدره المحكمة ويشمل 
المصاريف التي تكيدها الخطبب البرىء وأقار به بحسن نبة وبالاقتناع الثابت 


5 ۱۳۹ - 


ع ساسح عم ا 


http://kotob.has.it 


E 


أن الزواج سيتم » ويضاف إلى ذلك مبلغاً لقاء الاضرار المعنوية إذاً 
0 ان المسيب سوه ساوكه أو بأعماله العاطلة سبب فور قد ا 
للفريق البرىء . 

ع بدل الكارة : 

جهو - إذا غور الخاطب يخطبته ثم استتكف عن عقد الزواج أزمه 
تأدية بدل البكارة مضافاً لله التضمينات التي تقررها المحتكمة وفقد العربون . 
ولامعتدى علا أن ثطالب بنفسما أو بواسطة ولبا بمازاته مدنا أبضاً 
۱۲۴٣ (‏ روم ارثون كس ) 

ى - أحكام الدوطة 

عمو _ من المعروف ان التعبد بالائنة ( الدوطة ) لا تجب المطالبة 
به إلا إذا تم عقد الزواج » ويسقط حك البائنة إذا لم يعقد العقد . کا 
سقط حك البائنة لو كانت موافقة مقدم البائنة الحارجة قد جرت على أثر 
خداع اي مو 2 اق ار ليدم قي 
قاتون التق الغائلي لاروم الارثوذ كس ) 

وعلى ذلك فإذا يتم الزواج وحرى فسخ الخطبة الزم الزوج باعادة 
البائنة إن كان قد قبضها وسقط حقه بالمطالبة فيا إن لم يكن قد قيضا . 

التقادم 

4 - إن الادعاء بالحقوى الناسئة عن فسخ الخطبة سقط بمضي سنة ,. 
من تاريخ الفسخ في المشروعين الارئوذ كسي والبروتستاتي وبصي سنتين 
في في المشروع. الكائوليكي ومضي ستة أسهر فقط في مشروع الطائفة الأرمنبة 
الأرثوذكسة . 

“= 
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احكام نقض اللطبة عند الهود : 
9 الغرامة : 

هوهو نصت المادة ۸ من أحكام المرسوبين على أن ناقض الخطبة 
لا بازمه دفع شيء آخر غير الغرامة المشروبة . وتسقط الغرامة إذا كان 
الفسخ يسبب قانوفي مشروع > وتبطل الخطية عندهم بوفاة أحد الخاطيين 
ولا غرامة > والغرامة عبلدة عند الود تحدد سلف وهي يبابة الشرط 
الجزائي تستحق عند الفسخ اجرد عن السبب القانوني المشروع ولا 
تستحق الغرامة إلا بحم القاضي © فإذا - القاضي باستحقاق الغرامة 
ومات المحكوم ازمت ما تركته . وإذا توفي أبو امخطوبة أو المتعهد بالغرامة 
غلا سطل العقد وأا بنفذ وتسري الغرامة على الورثة » أما إذا غير أحد 
الخاطين اقامته من بلدة إلى بلدة فلا يحبر الآخر على الانتقال معه وتحق 
له الغرامة إلا إذا كاف السفر اجبارياً فإن الغرامة في هذه الالة تسقط 
( ۳۴ من أحكام الموسويين ) . 

۽ - المهدايا 

دهو - نصت الادة 4و من أحكام الموسويين أنه إذا أهدى أحد 
الحاطين شتا إلى الآخر وجب على المهدى اليه رده أو دفع قيمته إذا 
أفقده » غير أن المدية إذا كانت من المستهلك أو ما يتلف طبعاً بالاستعمال 
فردها أو تعويض قيمتها غير واجب . 

ومن الملاحظ أن الأحكام الشرعة للموسوبين لم تفرق من ناحبة الهدايا 
بين أن ويكون فخ الخطبة بسبب من الاطب أو سبب من الخطوبة 
کا هو الال لدى المامين والمسحمين وقد كان قانون حقوق العائلة العماني 
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قد سوى في أحكام العدول عن الخطبة بين المسامين والنصارى والبهود فنص 
في المادة الثانة على ما يلى : 

/ + : بعد تمام الوعد إذا امتنع أحد الطرفين عن النكاح أو 
توفي » فللخاطب أن يسترد الأشاء التي أعطاها حساباً عن المهرإن كانت 
قائمة وبدلاً إن تلفت » أما الأسياء التي أعطاها الطرفان لبعضها بعضاً , 
هدية فتجري أحكام المبة يحقها . 

وجاء في المادة ٣‏ أن حي المادة ٠‏ جار أيضاً يحق الدوطة ( دراخومة) 
لغير المامين . ) 


عع 
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ع اسِ رواج 


۷ - عقد الزواج في الإسلام هو عقد أقرب إلى لى العقود المدنىة 
منه إلى العقود الدينة وذلك لوه من الشكلبات والطقوس الماصة الى 
تراقق عادة العقود الدبنة . فلا يشترط فه إلا مايشترط في العقود المدنة 
من شروط » ويعقده الطرفان بنفسها دون حاجة لوجود رجل دين » مع 
الملاحظة أنه لارجال دين في الاسلام . وذلك يخلاف عقود الزواج لدى 
الهود والنصارى » التي تعتبر عقوداً دينبة بكل ما في الكامة من معنى 

١+‏ - فبي عند النصارى :تاج إلى كاهن وطقوس دينية خاصة 
ومباركة واسبينين عدا الشاهدين ( ف ) من م »4« و م مه من قانون 
الحق العائلي للروم الأرثوذ كس ) . وعند السريان الأرثوذ كس : يحري 
عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العريسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية 
المعتادة من اعتراف وتناول القربان » فسارك الكاهن لما الخاقين والا كليلين 
يحضور ساهدين على الأقل ما عدا الاشببنين » وإذا كنا أرملين أو أحدها 
أرملا فلا يبارك للإرمل منها خاتم واكليل » ويتلى عله الدعاء المفروض 
( م ٠6‏ من قانون الأحوال للسريان الأرئوذ كس ) 

وعند الكاثوليك يشترط أن يبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا 
يحوز ابرامه في غيرها من الكنائس أو المعابد > وميا كان المعبد أم 
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شه حمومي © إلا باذن الرئيس الكنسي ا لحي أو اوري ( ف ٩‏ من 
القانون ٩۸‏ من نظام سر الزواج للكنسة الثرقبة ) و (م 4ه« من قانون 
أحوال الأرمن الأرئوذ كس ) 

وحتى عند البروتستانت وم المعروفوت ‏ بتحررثم من كثير من 
الشكليات الدينية اشترط القانون أن يتم الزواج وفق المراسم التي تفرضها 
الكنسة الي تعقده ( م ٣۲‏ من أحوال الانجبلين ). 

وهو - وأما عند الود فتعتبر المراسم الدينية والشكليات من أركان 
عقد الزواج فقد نصت المادة جه من كتاب الأحكام الشرعبة للموسويين 
على ما بلي : 

م ده - أركان العقد ثلاثة : ( الأول ) تسمة المرأة على الرجل 
وتقديسها عله بقبو لما ولو يخاتم يعطيه الها يدآ يد » محضرة ساهدين 
شرعدين قائلا لها بالعيرية تقدست لي زوجة بهذا احاتم أو بكذا إن كان 
سا آخر ( الثاني ) العقد شرعاً مكتوبا . ( اثالث ) الصلاة الديية 
صلاة البركة يحضرة عشرة رجال على الأقل , 

ونصت المادة به من نفس القانون على أن الزوجة بلا تقدهس لاتعتبر 
وچا قرعا . 

هل عقد الرواج في الاسلام شكلي أم رضاتي : 

٠١ ٠‏ - ذهب البعض إلى أن عقد الزواج في الاسلام عقد ڪي 
إلا شبادة الشبوه » ولس عقداً رضائياً يتم برضا المتعاقدين . 

1 الوصف ينطبق على العقد عند جمهور المجامين , إلا أنه لإيتطبق على 
العقد عند الإمام مالك وأصحابه » لأن الشهادة على التكاح عند الامبام 
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مالكة لست حكماً: شرع لا بنعقد العقد إلا بها ». وإغا المقصود منها سد 
ذريعة . الاختلاف والإنكان . 
فن قال من الفقباء اا ارس ا : هي شرط من شروط 
الضحة ». ومن قال توثق قال : هى شرط: من شروط الام يؤمر به-عند 
الدخول ولس عند العقد ؛ هو في شرط الصحة ١‏ 
العقد المحيح ف الاسلام 
٠١١‏ - ذكر الفقباء لعقد الزواج أزكاثاً وسباً وعلا وشروطاً مى 
توافرت وصحت كان الغقد صحيحاً: » وإلا فان الغقد يكون باطلا أو فاشداً' 
حسب نوعية: اائب اتختل . 
وقالوا : بأن أركانه : الزوجان والايحاب والقبول " 
وأن سيبه : هو حفظ النوع: والقاء 
وأرف على : الرأة التي لاهنع من نكا<ب[مانع شرعي . 
وأنشرطهالخاص : حضور شاهدين لاينعقد إلا بها . 
وشرطه العام : الأهلبة بالعقل والباوغ " 
أها: الفيلسوف. الفقيه. ابن. رسد فقه اعتيز, التنروط والحل من الأركان 
وبذلك ذكر لعقد الزواج ثلاثة. أركان. وهي : 
١‏ - التراضي. 
؟ - حل العقد 
م« شروط العقد © 


0( اة المجتهد ج ۲ ص ١‏ 
(5). غاية المنتهى ج ۲ صن ١۷‏ 
0 هابا الجهد ۲ س 


- 40 - أحكام الأحوال : م - ٠١‏ 
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إلا أن فقباء العصر المديث أمثال الد كتور مصطفى السباعي ومد 
أبو زهرة وسد سايق فقد اقتصروا على ذكر الأركان والشروط ونوا 
صلاحة انحل مع شروط الصحة » ا كثيراً الحث في السبب » 
وخاصة فإن الباعث على الزواج من الأمور التي تبقى خافبة عند تنظم 
العقد . ومن ثم قسموا الشروط إلى : شروط صحة وشروط نفاذ. 
وشروط ازوم وشروط انعقاد . 

٠٣‏ - وقد وجدت أن أياً من تلك التقسهات لا حقق البساطة. 
والسبولة في العرض والفهم » ولذلك رأيت أن أضع تقسيماً آخر أدخل, 
موجه بعض الشرائط في بعض الأركات لارتباطها معها ارتباطا لايقبل, 
التحزئة واعتبر ا محل كشرط من الشروط . 

وعلى ذلك فإن الأهلبة والولاية والوكالة والكفاءة وااو من العبوب. 
الجنسة أدخلتها كشروط ار كن العاقدين . فيكون بعضها شرط نفاذ 
وبعضها الآخر شرط ازوم . 

وأما .ما بتعلق بالصغة اللفظة من شروط فأدخلته في ر كن الايجحاب. 
والقبول بدلا من أن أيحئه مع شروط الانعقاد . 

وعلى ذلك أستطيع أن أقسم البحث إلى قسمين رئيسين فقط وها : 

| - أركات العقد . 
؟ ‏ شرائط الصحة . 
وقد جاء في المادة بي من القانون أنه متى توافرت في عقد الزواج 
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1 رکا 7 عش الزواج وشرائطر 
عندالم تاميث 


ل أركان العقد : 

۳ - أركان العقد هي العناصر الذاتىة الانشائة الى يتكون مها 
العقد وهي : 

١‏ العاقدارے 

وأكثر الفقباء على أن الايجاب والقبول فقط هما ر كنا عقد النكاح 
وأن العاقدين بدخلان في عناصر قوام العقد . 

١‏ ت العاقدار”ت 

4 - من المعروف أن عقد الزواج من العقود الملزمة لاطرفين 
أن يكون' العاقدان' [ فردين أحدها ذحكر والآخر انثى » ولا فرق 
أن يكونا ] أصلين أو و كيلين عن غيرههما أو ولبين » أو يكون أحدهما 
أصيلا عن نفه والآخر و كيلا عن غيره 
وتشترط الأهلبة ف العاقدين : فان کان أحد العاقدين عدديم 
الأهلية فعبارته ملغاة ولا بنعقد عقده » أما إذا كان أحدهمصا 
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ناقص الأهلية » صم عقده الزواج بالنبابة عن غيره © إلا أن عقده عن 
ثفن موقوقف غل احازة من له حى الاجازة » وكامل الأهلبة يصح عقده 
عن غيره ولنفسه > ويعد الشفيه مثل كامل. الأعلنة: هنا ولذلك يصع وينفذ 
عقد زواحه إذ لا ححر عليه في الزواج- وآثاره 007 

ولا تتم أهلية العاقدين للزواج إلا بالعقل والباوغ ( ف ١‏ من المادة 
ذهو لقاو وسح هذه الأمور مفصلة في يحث الأهلية . 

م٠‏ واشتؤط الفقباء: في . العاقدين. الشروطة التالية : 

و أن بكرن الولي للصغار أا أو جداً وساتي تفصيل ذلك في 
يحث ( الولاية ) . 

و - أن يكون الزوج كفوءاً لمرأة وسياتي. تفصيل ذلك في بحث 
9 الكفاءة ) . 

م - أن يكون الزوج خاليا من العيوب الجنسية: كالب والعة 
والخصاء وساتي تفصل ذلك في يحث ( التفريق للعلل. ) . 

۽ _ أن يكون العاقد عن غيره ذا صفة تخوله اجراء العقد » وسبأتي 
تفصيل ذلك في بحث ( الوكلة ) . 
8 أن يكون الزوج ملا بالنسة لامرأة المسامة . ولا كان العقد 
باطِلا ( م ۸) من القانون ) . 


إحراء العقد من قبل عاقب واحد ٠‏ 


۹ انه ذهت۔ الأحجناف. .على الرأئ الاجم عند إل أن عقد الزواج 


٤۲ الاحوال لأبي زهرة ص‎ )١( 
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قد اختص من بن العقود بأنه يحوز أن يتولاه عاقد .واحد يقوم مقام 
العاقدين . وتقوم عبازته مقام العبارتين » :ويكون ذلك متى كإن للعاقد 
.إلؤاحد طفة وله اجزاء العقد من كلا اطاتنين :ولم يكن افضولياً 

وتكون للعاقد الواحد صفة اجراء العقد من اعطخانين؛في الأحوال الثالية : 

. -؛إذا كان و كملا عن الرخل .والمزأة .نآن واحد‎ ١ 

۲ - إذا كان وكتلا من جانب وأصلا من جانب آخر . كارف 
توكله المرأة في أن يزوجها من نفسه . 

م« إذا كان ولا من جانبين » كأن يزوج حفدته من ابن عہاا 
الذي هو حفيده أيضاً وكلاهما في ولايته . 

۽ - أن يكون ولا من جانب وو كلا أو أصيلا من جانب آخر » 
فعلى الالة الأولى کان يركله رجل بأف يزوده من ابتته التي هي في. 
ولابته » وعلى اللمالة 'الثانية ڪان يزوج نفه من ابندة مه التي آهي. 
في ولاه . 

وخالف الشافعي وزفر فلم حيزا أن بتولى شخص واحد العقد من. 
ا انين بعبارة واحدة » واستثنى الشافعي من المنع تزويج المد الفيدة 
من حفيده إذا “ل تكن بينها علاقة ڪرمة » يا خالف "أو يوسف فأجاز 
أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ولو كان فضولاً » فيصح العقد ويكون. 
موقوفاً على إجازة تصرف الفضولي "© . 


)0( الاحوال لأبي زهرة ص ۲ه وثهابة المحتاج ج ۲ ص 517 . 
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: الايجاب والقبول‎ - ٣ 

۷ - سمى الا جاب والقبول صغة العقد » وقد رأينا أن بعض الفقباء 
يرون أنالايحاب والقبول هما الر كنان الوحبدان للعقد . والواقع أن ال ركن 
الحققي لعقد الزواج لس الايحاب والقبول وإغا هو رضا الطرفين المتعاقدين 
.وتوافق ارادتيها على اجراء العقد . 

لا نكم الأرزادة مق ىن الباطنة الفة » فقد جعل الشارع 
الألفاظ ترجاناً لها . ودليلا على وجودها . ولذلك ينعقد الزواج بمحرد 
تبادل الألفاظ المعينة لاحاب والقبول . 

وقد نصت المادة ه من القانون على ما بلى : 

ينعقد الزواج بايحاب من أحد العاقدين ول من الآخر . 

قعريف الايحجاب : 

وهو ك الايحاب هو اللفظ الذي تصنر أولاً من أحد. العاقدين دالا 
على رغبته بالزواج من العاقد الآخر ورضاه به . ولا فرق أن يكون من 
الرجل أو من المرأة . 

فإذا كان من الرجل قال لخطبته : زوجيني نفسك على مر معجله كذا 


.ومؤحله كذا . 
. وإذا كان من المرأة قالت لخطيها : زوجتك نفسي على مبر معجله كذا 
.ومؤجله كنا . 


تعر بف القبول : 
4 2 القبول هو اللفظطل الذي لصدر ثانا من المتعاقد الآخر دالا 
على رضاه وموافقته على رغبة الطزف الأول . ' 
- ۵ - 
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:فاذا كان القابل هو الرجل قال لخطببته جواباً على ايجحايبا السالف 
ذ كره : قبلت منك نكاحك وزواجك على المهر المذكور بالشكل المذكور . 

'وإن كانت القابة هي المرأة قالت لخطيها جواباً على ايحابه السالف 
.ذكره : زوجتك نفسي على ماذكرت من مهبر 

فإذا تم الايجاب والقبول انعقد العقد وحل الاستمتاع بين الرجل والرأة . 

شروط الصمفة اللفظية : 

: اشترط الفقباء للصغة اللفظبة ستة شروط وهي‎ - ٠ 

. جلاء المعنى‎ - ١ 

لاع عو الارادتين . 
0 ۳ - توافق الايجاب والقبول من جميع النواحي . 

۽ - اتحاد علس العقد . 

ه ‏ ان بسمع كل من التعاقدين كلام الآخر ويفهمه . 

د - ان لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الابجاب . 

: جلاء المعنى‎ - ١ 

۱ م يشترط الفقباء لفظأ معيناً ينعقد به الزواج وإفا اشترطوا 
فقط أن يكون اللفظ المستعمل للابجاب والقبول دالاً دلالة” واضحة على 
الرغة بالزواج والموافقة عله » ولذلك قال الفقهاء : ينعقد العقد بلفظ 
النكاح والزواج كا ينعقد بلفظ افبة والصدقة أو نوها ما يقد الملك 
الدائم إذا قرن بالمبر » فاذا قالت المرأة للرجل مثلا : وهبتك نفسي على ٠‏ 
عبر قدره كذا فقبل الرجل انعقد العقد . وذلك لأن ذكر المهر قرينة 
تجعل لفظ المبة جلي“ المعنى والدلالة على قصد النكام » لأنه من المعروف 
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أن العبرة في “العقؤد لامقاصد .و المخاني ؛لا للألفاظ .والماني "1١‏ :وهذا.مذهب. 
الأحتاف والمالكية . 
اما 'الشافصة رساك بفقد :ذهوا !إلى أأن الزواج بلا ينعقد إلا بلفظي. 
الزواج أو النكاح . 
واتفق الفقباء على ان 'الؤواج بينعقد باي لغنة كانت ولا يشرط فيه 
التتكم بالعرية خلافاً ارأي الشافعي . 
وقد ذهب القانون منهب الأحناف والمالكة بهذا الحصوص فنص في 
المادة + على مايلى : 
: 01 الإيحاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه 
لغة وعرفاً . وفي نفس هذا المعنى جاء النص في قوانين الأحوال الشخصة 
في البلاد العرية . 
زواج الأخرس 
۷٣‏ - بإتعتى الفقباء على صحة زواج الأخرس » وقالوا بان عقده 
ينعقد باشارته المفبومة إن لم يكن نحسن الكتابة » لأن الاشارة معنى 
مفهم » فإذا لم تفيم إسارته فلا يصح زواجه » لأن الأصل في الإيحاب. 
والقبول ”ا رأينا سالفاً هو الدلالة على توافق الإرادتين » ولابد لتوافر 
ذلك من أن يفهم كل طرف مها ما يصدر عن صاحبه . 
ظ أما إذا كان الأخرس عن الكتابة فالذي عليه القانون 1 لا صح 
عقده بالإشارة ولا عليه عله أن بين قصده بالكتابه » وإلى هذا أشارت. 
المادة ٠١‏ من القانوت التي جاء فيا ما يلي : 
.)1( للدخل الفقهي الغام طبتعة الا ص۲۲۰۰ > 
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يم 1 : خصح الإحاب أو 'القبؤل من العابمز عن الاطق بالكتابة 

إن كارف بكتب وإلا -فبإسارته المعلومة . 
٠‏ بروفنا انق اع ارسي افيه ن القمت. القن ما الروايئة 
الأخرى فبي صحة العقد بالاشارة ولو كان الأخرس مسن الكتدابة » 
وهذه الرواية الثانة هي التي أخذ بها قدري باسًا في المادة ٠١‏ من كتابة 
الأحكام الشرعية فجاء فيا ما بلي : 

م ٠١‏ : ينعقد نكام الأخرس باشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى 
فهم مقصوده . 

زواج الغائب : 

e‏ — إذا كان" اعد الغاقدين ا عن علس 'العقد فقد أجناز لاله 
«الفقباء أن برسل رسولاً :أو .يتكتب رسالة “إلى “الطراف الاتخر “تلب :فيا 
منه الزؤاج بلفظ “الإيحاب المعروف » :قإذا كان -لقارف -الآلغر رغنة ني 
القبول فعله أن يظبر هذه الرغبة امام ساهدين بعئارة القبؤل المعروفة بعد 
إطلاعه) على الإيحاب في بحاس العقد. ولا يشترط أن كون الموجب 
قد كتب الرسالة أمام سهود. 

وعلى ذلك نصت الادة 7 من :القانون : 

م7 : يجوز أن يكون الإيحاب والقبول بالكتابة إذا كان أحسد 
الطرفين غائباً عن انجس . 

وتعنى ذلك “أن الكتائة لا تقل من الحاضر إلا-إذا كان لا بحسن 
0 1 
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وفي القنانون العراقي نصت الفقرة الثانية من المادة 5 على مايلي : 

ف ۽ م 4 : ينعقد الزواج بالكتابة من' الغائب لمن بريد أن يتزوجها 
بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعما عبارته وتشهدهما 
على أنها قبلت الزواج منه ) . ظ 

أما عند المعفرية فلا ينعقد الزواج بالكتابة مع القدرة على النطاق 2 
سواء كان العاقدان حاضرين أم كان أحدها غائبا ٠١‏ ش 

ولي في هذا الجال رأي وهو : أن العقد بالكتابة يوقعنا باشكالات 
كثيرة وأها إنكار الموجب لارسالة والتوقيع علا ما يوجب الأخذ 
برأي المعفرية في هذا الجال » وخاصة فإن المبررات لواز عقد الغائب 
بالكتابة لم تعد قائمة في هذا العصر بعد أن انتشر كتاب العدل في جميع 
أرجاء المعمورة . واصبح باستطاعة ريد الزواج أن ينظم وكالة رسمبة 
موثقة عند كاتب العدل يوكل فيا من بشاء باجراء عةد زواجه على من 
يشاء وبالشروط التي يتفقان عليها . 

العقد بالتعاطي : 


4 الم يجز الفقباء إجراء عقد الزواج بالتعاطي قياساً على 
العقود الأخرى . وذلك نظرأ ما لعقد الزواج من آثار هامة في الجتمع 
ونظراً لأن الصغة اللفظة ركن هام من أركان عقد الزواج حتى أرنف 
بعض الفقباء قد اعتبرها الر كن الوحيد في عقد الزواج.. 

فإذا سل الرجل خطببته المبر فأخنته الزوجة راضة به فلا ينعقد 

٠١۳ ص‎ ١ شرح قانون الاحوال الشخصية لخروفة ج‎ )١( 
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بذلك زواج » لأن التعاطي وإن كان يدل على ألرضا فإنه يلتبس به 
الأمر بين أن يكون زع بالزواج الشرعي المنتج لآثاره الشرعة وبين 
أن يكون رضا بسفاح عرم . وقد جاء في حاشية ابن عابدين : 

« إن القبول بالفعل لا يكون كالقبول باللفظ » ولا ينعقد العقد 
بالتعاط فلو قالت المرأة لرجل أمام سود زوجتك نفسي بالف فلم بقل 
سا وإفا قام واعطاها ألفاً في مجلس العقد لا يصع ذلك » وقال الإمام 
لا يصح ما لم يقل بلسانه قبلت ٩»‏ 

وهذا أمر لم يتعرص له القانون مما يوجب الرجوع فيه إلى القول 
الراجح في المذهب النفي عملا باحكام المادة م.م من القانون . 

: جزم الارادتين‎ - ٣ 

٠‏ - المراد بجزم الإرادتين أن تكون صيغة الإيجاب والقبول 
مفيدة للبت في العقد بصورة لا تردد معها ولا تسويف وقد عبر الفقباء 
عن ذلك بقوهم أن تكون الصيغة منجزة أي مطلقة غير مقيدة باي قد 
من القيود . كأن تقول المرأة خاطها زوجتك نفسي فقول الخاطب : 
قبلت وقد وجد الفقباء أن أحسن صغة تدل على الإرادة المازمة هي 
هي صغة الماضي نحو زوجت وتزوجت وقبلت ورضيت. وقال الفقهاء : 
ومع ذلك فإن صيغة الماضي ليست بشرط لازم لاينعقد العقد بسواهاء 
إلا أنها أفضل من غيرها من الصغ» واتفق الفقهاء على أن الزواج لاينعقد 
بصغة المستقبل » فإن قالت المرأة خاطها سأزوجك نفسي » فقال : 
قبلت . لم ينعقد العقد لاحقال أن يكون المراد من ذلك مرد الوعد 


(1) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص ۴۷۲ . 
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بالزواج » والوعد بالزواج يا رأينا لس عقدا ببأية جال . 
وقال الفقباء أن ما ينافي التنجيز الصيغ التالية : 
آ _ الصغة المعلقة على شرط 

ب - الصغة المضافة لاسستقيل 

1 الصبغة المعلقة “على شريط : 

ب - وهي “أن عل تذقق مضعونها مغلفاً على تحقتق 'شيء آخر > 
كان تقول الفتاة لخاطها : زوحِتّك نفسي إن انححت دفي الثانؤية . 
فقول 'الخاطب : .قبلت > فلا ينعقد بلك زواج لأن النجاجح قد يكون. 
وقد لا ون » وها أن عقد الزواج يفيد الحل بفي الخال .وينتج آثازه 
رة فورية فلا ينعقد الزواج ولو نححت مستقلا في الثانوية » أي لا 
يتعقد حين تحقق الشرط لنافاة ذلك للأثر الفوري للعقد. وقد جاء في المادة 
٠‏ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا أنه متى انعقد ادعام معدا 
لبتت الزوججة ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين الغعقد ولو لم 
يدخل بالمرأة. 

أما إذا كان التعلتق جلى أمر كان قد تمقق انعقد العقد » لأر 
التعيق في مثل هذه الالة تعليق صوري والصغة في حقيقتها منجزة . 

كأن تقول الفتاة لاطبا زوجتك نفسبي إن نات الشهادة الجامعية. 

. فقال لها : قلت وكان فعلا قد .نال تلك الجهادة . 
أو قالت له : زوجتك نفبي إن رضي أبي 

فقال :. قلت 


41 ص‎ ٦ فقه ا لسنة ج‎ )١( 
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وكان أنوها حاضراً' في علس العقد فقال : رضت . 

وعلى ذلك نصت المادة م5 من القائون الثي جاء فيا ما يلي : 

م ١۳‏ : الا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط 

ب الصبغة المضافة الى المستقبل : 

۷۷ - وهي أن يقول الخاطب. لخطيبته زوجيني نفسك بعد شهر » 
فتقول له : قبلت » فلا ينعقد بذلك الزواج لا في الخال ولا بعد يحيء 
الشبر» لأن الزواج .يل قدمنا ينتج آرم حالاً ولا يكن أن تتآخر أجكامه 
الى مابعد تحقق ارط » ولذلك رأينا القانون في الملدة ٠۳‏ ينص على عدم 
انعقاه الزواج المضاف إلى المستقبل . 

ح ‏ الصغة المقرونة بوقت معان : 

۱۷۸ - وهي أن يقول الخاطب لخطببته : زوجيني نفسك لمدة سهر 
مثا فتقول. له : قلت . فلا ينعقد بذلك المقد لأن الأساس في. عقب 
الزواج.أنه بعقد على التأبد. ولا بجح فيه التوقت , لأن. التوقيت منافب 
لمقاصده الشرعة وهي دوام العشرة بن الزوجين وإنجاب الإولاد والسهر 
على تربتهم . 

وعلى ذللك. أفتى الفقباه بحرّمة: زواج المتعة! > كا افتوا يخومة زواج 
املق » مل سنواه, مفلا في بحث أنواع الؤواج . 

م _ توافق الايجاب والقبول : 

وبر - يجب أن بوافق القبول الإيجاب. من جمسع الؤجوه حتى 
ينرم العقد . 
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ذا قال الرجل لمرأة : زوجيني نفسك على ألف ليرة سورية ۾ 

فقالت له : زوجتك نفسي على ألفين . 

١‏ ينعقد العقد » ولكن يكن أن يعتبر هذا القبول ايجاب] من طرفما 
فاذا قل به الطرف الآخر صح العقد على ألفين . 

۽ _ اتحاد علس العقد : 

.مو يشترط لانعقاد الزواج أن يتم الإيحاب والقول في لس 
واحد » فإذا تم الايحاب في علس والقبول في علس آخر لا ينعقد العقد . 
هذا في حال حضور ل متعاقدين . أما في حال غباب المتعاقدين أو غياب 
أحدها وإحراء العقد مكاتبة فان المجلس بيدأ عند وصول الرسالة إلى القابل 
ولو كان الموجب قد كتا قبل عدة سور ٤‏ ش 

أن سمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويغهمه : 

وهو اشترط الفقباء التسامع لأنه وسلة لصول الفبم » ولما كان 
التسامع قد لا بؤدي الى الفهم > فاشترطوا معه الفبم » لأن التسامع إذا 
كان بلغة لايفبعها الطرفان فلا يكن أن يؤدي إلى الفيم » وقصد الفقباء 
بالفيم أن يفهم الطرفان أن المراد من حديثه) اجراء عقد الزواج بها . 

ب أن لا يوحد من أحد الطوفين قبل القبول هايبطل الايجاب : 

.و وهذا يعني أن لا يرجع الموجب عن إيحابه قبل أن يقبل, 
الطرف الكخر » لأن القبول. بعد الرجوع لا يعتد به ولا ينعقد به العقد . 

ما يعني أن لا تنغ عند الموجب' حالة تؤدي إلى إبطال هذا الإيحاب 
كان يجن الموجب قبل قبول الطرف الآخر . 

وإلى هذه الشر وط الأربعة الأخيرة أشارت المادة ١١‏ من القانورف 


فجاء فا مايل : 
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م ١ :1١‏ - يشترط في الإيحاب والقبول أن يكونا متفقين من كل 
وجه وفي مجلس واد » وأن کون كل من التعاقدن سامعاً كلام 
القبول مايبطل الإيحاب . . ٠‏ ظ 

؟- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل مايفيد 
الإعراض من أحد الطرفين . 

ب . شرائط الوقف : 

لصحة العقد عند المامين شرطان وههما : 

. الل الشرعي‎ - ١ 

_ الشہادة 

الل الشرعي : 

8 - آي أن يكون كل من الخاطبين حل له شرعاً أن يتزوج الخاطب 
الآخر » وهذا لا يكون إلا إذا كان كل منها خلواً من الموانع الشرعة 
لازواج » فلا تكون المرأة عرمة على الرجل لأحد أسباب التحري المؤبدة 
أو الموقتة التي رأيناها في بحث الحرمات من النساء . 

ولا يكون الرجل منوعاً من الزواج بها لأحد الموانع التي ذكرناها 
سابقاً أا »' كأن تكون متزوحاً أربع نساء » لأنه ف هذه الحالة 
يكون عرماً عليه زواج الخامسة قبل طلاق إحدى نسائه الأربع . 

وقد أغفل القانون السوري هذا الشرط إلا أن المادة ۲١‏ من الأحكام 
الشرعبة لقدري باسًا المعمول بها في سورية بدلالة المادة ه٠٣‏ أحوال نصت 
على ذلك فجاء فيا ما يلي : 

«يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة علا له غير عرمة على من 
يريد التزوج بها » . 
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۳ الإشباه: : 

وهم جاه في رد الحتاى : 

م يشترط في النكاح. حضور شاهدن يشبدان على العقد » وأما سائر 
العقود الأخرى فتنفذ بغير سود » ولكن الإشباد علا“ مستحب للآلة ٠‏ 
وإ ذلك ذهب الحهور وخالف الإهام:مالك رضي ايه تعالعنه.فقال : إن الشادة 
على النكاح ليست حكماً شرعاً » وإما المقصود منهااسد ذزيعة اللختلاف 
أو الإنار » ولذلك فلست شرطاً من شروط الضحة: » وإفا' هي شرط 
من شروط الام »" . 

ولذلك فلو سېد شاهدان العقد وأوصاها المتعاقدان بكتان العقد وعدم اذاعته 
كانالعقدصحياً عند امور ومستوجب الفسخ عند الإمام مالك لعدم تحقق رظ 
العلاننة في ذلك » إذ أن الإشاروالعلانبة عند مالك هو الشنرط لإنشاء العقد. 


1 ودليل بور ما روي عن ابن عباس . أن رسول اله ا قال: 
لانكاح إلا بشاهدي عدل وول مرشد . "ا 
ودليل الإمام مالك : قوله عليه الصلاة والسلام : اعلنوا هذا التكزح > 
وأضربيا عله بالدفوف . بالاضافة الى أنه لم ثبت لديم صحة. الأحاديث 
التي وردت في الشمادة على الذكاح . وقد أخذ القانون برأي امور فجاء 
في المادة ٠‏ منه أنه يشترط فر صحة عقد الزواج حضور شاهدين. . 
ووجاء في لمادة ب من أحكام قدري بانًا أنه لايصح, عقد النكاح إلا 
يخضور شاهدين . 
() رد المحتار ج ۲ ص ۲۷۹ 
(؟). بداية:المجتهد.ج ۲ ص1۷ 


(م©) هذا الحديث راه الدار قطني مر فوعا وذكر أن في سنده مجاهیل لذلك 
فلم بعتد به الامام مالك وأصحابه ( بداية المجتهد ج ؟ ض ۰)1۷ 
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وجاء في المادة السادسة من قانون الأحوال العراقي .أنه لاينعقد عقد 
الزواج إذا فقد شرط شبادة ساهدين متمتعين بالأهلة, القانوشة على عقد الزواج. 
٥‏ - وحيث أن القانون قد أوجب أن تعقد عقود الزواج في 
المحكمة الشرعة وباشراف القاضي أو من يأذرف له باجراء العقد . فلا 
شيء ينع في هذه الخالة من أن كون التي ساعد الممكمة و 
على عقود الزواج التي بقومون e‏ دون حاجة 5 الاشعانة ود 
غيرم 1 خارج | اة | ا : 
أما على ملحب الإمام مالك » فيا أن الشہادة هي شرط قام وأا | 
وجلت: لد ثريقة الإتلان والاتعان اكرون اجر وال فة 
الشرعية وتسحله فيا وهو وشيقة لابطعن فيا إلا في التزوير » سادا لنريعة 
الإختلاف والإنكار . دون حاحة- إلى الاسلعانة ا : 5 
0 ل 5 1 لتم 3 ا 
۱۸٩‏ - لم مختلف الفقباء في نصاب الشبادة وهو بدي 0 ' 
.وإمرأتان » وإنا اختلفوا في بعض الشروط التي يجب توفرها في الشبود د 
وقد جاء في رد الختار ما يلي : 
وشرط, في الشهود : 


و5لوم أحوال الاحكام م - ١١‏ 
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' . ذكورة واحد منها على الأقق‎ - ٩ 

وأضاف الشافعية والخنانة إلى ذلك شرطين وها : 

. العمدالك‎ - ١ 

؟ ‏ ذكورة الشاهدن . "ا 

وقد أذ القانون نهب الأحناف فنص في المادة ١١‏ على ما يلي : 

5 ۲ : بشترط في صحة عقد الزواج حضور ساهدين رجلين أو 
رجل وامرأتين » مسامين » عاقلين > بالغين » سامعين الايحاب والقبول . 
فاهين المقصود با . 

ةيرحلا-١‎ 

م - بشترط الأحناف والشافعة آرت يكون الشهود أحراراً : 
وخالف المنابة فقالوا بجواز سهادة العبد في النكاح لما نقل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ما عامت أحداً رد شْهادة العيد » وال تعالى 
يقبلها بوم القيامة "" 

: العقيل‎ ١ 

۱۸۸ - اتفق الفقباء على ضرورة ترافر شرط العقل في الشاهدين 
فلا تصم سشهادة المجنون والمعتوه وكل من لايستطيع أن يغهم مقاضد الزواج . 

سص ‏ الباوغ : 

4 “ اتفق الفقهباء على ضرورة توافر شرط البلوغ في الشاهدين 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۲۸۰ 


)۲( نهابة المحتاج ج 5 ص ۲۱۳ غاية المنتهى ج ۲ ص ۲۷ 
(۴) الاحوال لابي زهرة ص ۸ه 
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نظرا لأن. عقد الزواج عقد له أثر هام في الجتمع فبلا تجوز فيه شبادة 
الصغار » ولأن الشهادة في الإسلام. ولابة »> ولا ولاية للمغير على نفسه 
فكيف تثبت له الثهادة. على غيره . 

5 الاسلام : 

٠‏ الم مختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الشهود إذا كان العقد 
بين زوجين مباين . ١‏ 

أما إذا كان الزوج مساءاً فالراجح عند الأحناف قبو ل شهبادة الكتاسين ٠١‏ 
وعند الشافهة والنابلة لايجوز ") 

ووجبة نظر الشافعبة واطنابية وعمد وزفر من الأحناف أن الشهادة 
ولابة ولا ولابة أغير الم على الميسلم . وأن الزواج. هو زواج ملم فلا 
بد أن يذيع بين المسامين يحضور شامدين من المسامين . 

وححة: ألي حنيفة وآبي, بوسفب أن الشمادة في الزواج على المرأة وهي 
كتاببة فتجوز شهادة اللكتابيين عليها لأن لغير المسامين ولاية على بعضهم . 
وقد أخذ القانون برأي الشافسبة والنابلة خلافا . لقدري باشا الذي أخذ 
بالرأي الراجم عند الأحناف ( ع ۷ من الأحكام الشرعبة ) . 

َه سماع كلام العاقدين وفهمه : 

دورو اشترط اپور لصحة الشهادة أن يسمع الشاهدان الايجاب 
والقبول .ويفهان المقصود منها ». ولذلك قالوا : لا ينعقد النكاح بشهادة 
أصمين أو نائين ولا جاهلين للغة التي يحري فيا العقد بين الزوجين . ؟ 


)١(‏ شرح فتح القدير ج ۲ ص ٠٠١‏ و هو مذهب ابي حنيفة وأبي يوسف 
خلا فا لمحمد وز ضر 


(۲) غاية المبتهى ج ۲ ص ۲۷ ونها المحتاج ج ٦‏ ص 5١1‏ 
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و كذلك لانعقد يشهادة سك رانين قياساً على الأصمين والنائين . 

وأجاز الفقباء ء شيبادة الأعمى إذا عن ستطيع اتيز بين صو 
المتعاقدين على وجه ى اله الغك خلا ارأي الشافعية . 

_ الزحكڪورة : ۰ 

٣ه‏ -- اشترط الشافعية وا صفه الكررة و ف الغاهدين فلا 
اينعقد عندهم النکاح يشبادة الناء ٠‏ واستدلوا على ذلك ع روي عله 
عليه الصلاة والسلام, أنه قال : 

, لانحوز اد ا 5 اناوه 07 ف ي التكاج ولا في ١‏ الطلاق ۲ « 

أما الأحناف فقد أجازوا, ف الزواج سُبادة النساء إلا ات اشترطوا 
ا جل وامرأتين قياساً على الشبادة في الأموال. لقوله تعالى : ) 

و واستشې دوا يدبن من رجالكم فإن' م ا 
وأمرأتان من ترضوان من "الشهدااء » أن "تضلَ إحدامً) فة كثر' | إحداه) 
الألشرى بشرة ۸۲ ) . 

أما سهادة النساء وحدم فلا تجوز بالاتفاق , 

ب . العدهالة : ٠‏ 0 

سوو - اشترط الشافصة والنابلة العذالة في الشاهدين ٠‏ » ؛ فلا ينعقد 
عندهم الزواج شہادة الفاسقين " ودلبليم في و نه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : 

mM SE CEL, إا ي‎ ٠ , 


)00 فابة المنتهر اج ۲ ص 717 أ ونهاية المحتاج ج 1 ض ۲۱۲ ل 
(f)‏ غاية المنتهى ج ۲ ص 17؟ ‏ ونهاية المحتاج ج | ص 5١5‏ 0 
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وقالوا : بأنه تكفي العدالة الظاهرة ولو تين بعد العقد أنها فاسقين .. 
وأحاز الأحناف سهادة الفاسقين "' وحجتهم في ذلك أن المقصود 
بالشهادة في الزواج هو الاعلان » والاعلان تتحقق بحضور الفساق كأ يتحقق 
يحضور الأبرار » ونحن لنا مع رأي الأحناف لأن الفاسق كا هو معروف 
لا ومن » فكف تأتمنه على عدم تور الشبادة » والنكاح من الأمور 
ذات الاعتبار الدياني والتي يحب ألا بشبد علا إلا أهل التقوى والصلاح 
والعدول من الناس » وهذا قصور في القانون كان من الواجب تدار كه.. 

شبادة الأقرياء : 

4 - الأصل في العقود أنه لاتقبل شهادة الفروع للأصول ولا 
شهادة الأصول للفروع » ولكن ققباء الأحناف أجازوا أن يكون شاهدا 
الزواج من فروع العاقدين أو أصولما »> فيجوز أن يتزوج الرجدل بشهادة. 
أبنيه من غير الزوجة المعقود علا أو. بشهادة ابنها من غيره » و كذلك 
يجوز أن بتزوجما بشهادة ابنيه منها أيضأ »> لأن الشهادة عندم كا رأينا 
سابقاً لست لاثات العقد وإنما هي لاخراجه من السرية إلى العلانبة » 
وإِما ترد شهادة الفروع لأصولهم » والأصول لفروعبم في الاثبات فقط. 
لأجل التهمة » وهنا لس الغرض الاثبات " . 


.() حاشية ,ابن عاببين ج ۲ ص ۲۸۰ 
)١(‏ الاحوال لأبي زهرة ص 1١‏ 
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۴ 


اکان عة 5 و اواج وشم لطر 


عندالصاری 
4ك آذ ارك ةة : 


هه لعقد الزواج عند النصارى ركن واحد لانم إلا به وهو 
اقامة الصلاة الكنسة المفروضة من قبل رجل دين مأذون له بذلك » ولا 
يتم الاطيل أي العقد إلا في اللكنيسة » على أنه يمككن للمطران أن يأذف 
به ارسج اتكنيسة لأسباب اضطرارية . وقد جاء في للادة ٠‏ ) هن مشرو ع 
الظاقفة “الأرمنة الأرتوذكننة أن الزؤاج سر يصبم صححاً ببارسكة 
الاطيل من قبل كاهن صالح وفقا الظقوس المفروضة من الكنيسة . 
ويشترط أن تم المبارة أمام شاهدين ماعدا الاسبينين . 

ومن الملاح ظ أن مشتاوسع القو ان ّالمكنسة لتفرق بن آركانالعقك وشروطة. 


ب - شروط صحة العقد : 


دوو - ١‏ - رضاء الزوجين ملء الرية إذا كنا ولبي أمريه) » وأما من 
هو تحت الولاية فرضا الأولاء بصراحة أو سكوت يقوم مقام الرضى » 
ولا يكون الرفى حرا ناما إذا كان اكراه أو تغرير . ويشترط 
الكاثولك لقبام الرضا أن لا يمبل المتعاقدان أن الزواج هو على الأقل 
شركة متمرة بين الرجل والمرآة بقصد وؤلادة النين. > يبنا بشخرط 
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البروتستانت أن يكون المتعاقدين حستكملي القوى التي تمكنها هن اتمام 

؟ - بلوغ سن الزواج > وسن الزواج عند الأرئوذ كس اکال لبنت 
اخامية عشرة وا کال الرجل السابعة عشيزة إذا كانت الصحة والنة تؤهلاتها 
للزواج »> ودشقوط البووتستانت السادسة عشرة للانثى وال افنة عشرة 
هذ كر . وعند الكاثوليك الادسة عشرة للذ كر والرابعة عشرة للاشى مع 
( البند ۲ من القانون ٣٣‏ من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقة ) . 

۳ - عدم وجود هانع من.موانع الزواج المطلة للعقد أو المفسدة عليه 
وهذا ما سنحثه مفصلا عند ذكر الحرمات من النساء , 

أن يكون الزوجان مسبحيين ولو كنا مختلفين في المذهب . 
ويشدد الكاثولك في نهي اتاعيم عن الزواج بغيد الكاثوليك من المسحيين 
فقد جاء في القانون 4ه من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية ما يلى : 

١‏ - أن محناروا المؤمنين من الزواج الختاظط .ما استطاعوا إلى 

+ فاذا ل يتوصلوا إلى منعه. فلسدلوا قصارى حيدم 5 لا غ 
عقده. خلاف شرائع لله والكتسة . 

٣‏ - وبعد عقد الزواج الحتلط » سواء أتم العقد في هكان ولا بهم 


الخاص أو في منطقة ولابة غيرهم » فلفسهرو! كل السهر على 'أن. .بككون 
الزوجان أمينين في الجا ما قد تعدا به . 


NY 
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أف 


نىى القانون زه الرؤساء الكنسين من. التفسيح ا التختلط إلا 
ف 1 حوال ضقة منها : ْ ْ 
-١ -'‏ أن تحرج إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة 
: م د أت بؤدي الزوج غير الكاتولعي ضاناً بدفع خطر الضلال عن 
الزوج الكاثولبي وأن بودي كلا الزوجين معا ضا يتعميد جميع الأولاد 
وتربتهم تربية كاثوليكية لاغير . 00 
٠‏ سم 3 أن برقن من اتام هذه الغمانات يقن أدياً » وتكتب هذه 
الضمانات كتابة . ش 
وأوجب القانؤن رَمَ ٣ه‏ .على الزوج الكائولكي أن سغى بفطنته في 
هداية الزوج غير الكائوليكي . ش 
ونهى ألقانون .ه من نفس النظام الكنسية نيا شديداً من عقد 
الزواج' ن شخصين معتمدين “الواحد کائولیکي والآخر 5 إلى دعة 
هرطوقية أو مشاقه » وإذا كارك على الفريق الكاثولسي» أو على الأولاد 
خطر ضلال فالزواج حرم بقتضى الشريعة الإلهية نفا . 
ه - رخصة هن الرئيس الروجبة في الأبرشة تسجل في سحل خاص . 
5 - حضور كاهن لاقامة الصلاة » وقد استغنى القانون ۸٩‏ من نظام 
سر الزواج للكنسة الشرقنة » عن. شرط حضور الكاهن في الحالات 
الاضطرارية ؛ فإذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على كاهن صج الزواج 
حضور الشبود فقط 
الزواج السري والزواج العلي : 
۷ - الأصل أن لعقد الزواج .علا ویكون موقا عند الكاثو ليكه 
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مناديات يقوم بها خوري الطبين الخاص فيعلن جهاراً في الكنسة وعلى 
ثلاث مرات متوالة بين أحد وعد مفروض أمماء طالي التزويج . ومع 
ذلك فقد أجازت الكنيدة عقد الزواج مرا ودون. اراك فى بال وجوه 
سبب جسم وعرج للغاية و ذلك من الشروط التالة : 

-١‏ لازم الأذن بإبرام عقد الزواج سرأ وعد وفرض ٠‏ قل بکټان 
اتر يقندان 'الكاهن الذي خضي الزوام والشبود :والرئسن” اللكسي 
وخلفاءء حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر . : 
[ القانون 44 الكاثؤلك ) . ٠‏ ْ 

إن إلزام هذا الوعد بالنظر إلى الرئس الكنسي لا يشمل الالات 
5 سانا : 0 0 
اذا 2 قداسة الزواج اذاو إفالة اة من راء حفط الي 
اكاك نام لعن الوالدان. بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج » 
أو إذا عنيا بتعميدهم مستعيرين للها أسماء كاذبة دون إشعار الرئيس الكنسي 
في غضون ثلاثين يومآ بولادة البنين وتعميدم مع ذكر أسماء الوالدين 
الصححة 1 

ج إذا أهل الوالدان تربية البنين ترية مسبحة . ( القانوت هه 
كاثوليك ) 

م لا يدون الزواج المعقود سراً في السجل العادي الختص بالزواج 
والعاد بل في سجل خاص يحب حفظه في خزانة الأوراق السرية . 

زه'ن الزواج ومكانه : 

٨۸‏ - جاء في القانون ډه من نظام سر الزواج للكنسة الشرقة 
مايلى : 
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بند ١‏ : يمكن ليرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة 
وا يد 
بند ۲ : يحظر وفقاً لاحق الخاص ابرام عقد الزواج نغبه أو بحظر 
فقط الاحتفال به وذلك في الزمن المقدس لملاد الرب وفي الصوم الكير 
وي الأوقات الأخرى المعنة في الى القاص . 
بند ۳ : ستطبع الرؤساء الكنسيون المحلبون سيب عادل أن 
يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو الاحتفال بر كته في الزمن الحرم على أرن 
ينهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الأببة . 
وتنص القوانين الكنسة عامة إلى أنه لايحوز عقد الزواج إلا في 
الكئسة على أنه مكن أن يعقد في الوت نأذن خاص من الرؤساء 
الككنسيين يسبب عادل وصوالي » وينع أن بعقد الزواج في معايد اتلدارس 
الاطير كنة أو الراهات إلا لضرورة حرجة وبعد أخذ الططة المناسبة . 
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اکان الداع وش رط 
عند اليه : 


95 - أوكان العقاذ : 


4 - العقد عند الهود ثلاثة أركان وهي : 

آ - تسمة المرأة على الرجل وتقديسما عليه بقبونها ولو يخماتم يعطبه 
اا دا بيد محضزة شاهدين تشرعتين قائلا لا بالعيرية : تقدست لى زوحة 
بهذا اشام أو بكذا إن کان شتا آخر . ۰ 

ب د العقد شرعلا .مكتوياً 

الصلاة الديكة: ‏ صلا “البرك - محضرة عشرة رجال على الأقل . 
والزوجة بلا تقديسن لا تعد زوجة اشرعاً . وهذا مانضت عليه اللاتان 
وه - وه من كتاب أخكام” الموسونين . 

ولد الهوديخوز أجمان ار كن الأول وهو زر كن “التقدس وإرجاء 
الركنين الآخرين فإذا جرئ التقديس “ارتبطت المرأة بالوجل رعا فلانحق 
لغيوة إلا بالوفاة “أو الطلاق » إلا أنه “لسن للؤجق" الدخول على زوجته 
حى يستتكلمل بقبة الأركان. ٠.‏ و كتلك “فلا محق له “الإقامة معهنة » وعقد 
الزواج بعوف بالعبرية بكلمة د كتولاه » ويب أن يشتمل على دجي 
المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعة وما يكتزطه “الزوجان على بستني 
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ما لا خالف الأصول والشرع . وما يكون أخذه الزوج من الزوجه وما 
يجب عليه ها من مؤجل الصداق : وتحفظ الزوجة عقد زواجها عند 
نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً 
وإلا كانت إقامة الرجل معبا غير شرعة . واتفقت الرئاسات الدينية في 
مصر على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن 
بواسطة مأذون شرعي عد لاغاً ( م ه؟ أحكام موسويين ) . 

۽ - شروط الصحة : 

٠ )‏ - للعقد عند پود ثا ثلاثة شروط وهي : 

آ _ وحدة الدين والمذهب » فقد جاء في في المواد :۱۷ - ۱۸ - 1۹ 
مق م الموسوين أن الدين والمذهب شرط لصحة. العقد » إن يل 
أحد لإثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا جوز العقد بها » 
ونصح أن بعقد بين اثنين: کان أحدها أجنياً ثم اعتتى الدين أو المذهب 
اعتناقاً شرعاً » وإذا ارتد ا تزوج برعا بإسرائيلية صح العقد » 
كذلك إذا ارتدت لارا 5 زوع بإسرائيلي . 

اب اعدم وجود قرابة تحر أو مانع شرعي كالعدة أو الزوجية . 
فلا يحون العقد على امرأة غير خالة أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة 
زوجها . والمتوفى زوجها إذا لم يترك ارلا وكان له شقق أو أخ لأبيه 
عدت له زوحة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حا إلا إذا تبرأ منها ٤‏ وأن 
التبرؤ م .زوجة الأ المتوفي له طريقة خاصة منصوص علها في سفر 
الثثنية - الإصحاح yT‏ 1 ا 
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ولا يحوز العقد على الحرمات من النساء الأقارب وهو ما سنبحثه مفصلا 
نك الح مات 6 لا 1 العقد على المرأة “قبل انقضاء عدت" وهي ۹۲ 
0 لامطلقة والأرملة » ووضع مع امل عامل » وسنتان لأم الك بقي 
1 1ك اكإاتياية ل اماد N‏ 3 اي 
< د عدم وجود مائع صحي واعتبرث الاد ۷ من أحكام ا 
أن المنون المطبق في أحد الزوجين ماننع ببطل الزواج . تعد لقام عقد 
الزواج يجب على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام اعتبازاً مث "يوم زاواخه 
ولو ل نكن أول زواج له مى كانت الزوجة بكرا وثلاثة أيام إذا كانت 
ثياً وإذا كانت أول زوجة فسبعة ( م ٣ه‏ أحكام موسويين) 


الزواج الحرم : ال ا 


-١ ١‏ مرم التزوج يمن ميا 
كلتيها أو إحداهها أو عبوب الإحليل ( مه أحكام موسويين ) . 

» ګرم على الكاهن ازوج بالمطلقة منه أو من غيره » وبالزانة‎ E 
فإذا توج أجبر على الطلاق » وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكبنوت‎ 
.) والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن ( م 4ه أحكام موسوبين‎ 

أيام الزواج : 

۲ - إن جميع الأيام مسموح فيا 'ازواج ما عدا الأيام الثالية : 

5 أيام السوت 

٠‏ - أيام الأعاد المنبي عن العمل فيا سواء أوائلها أو أواخرها أو 
أوتاسطيا:. 
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م التسعة أبام الأولى من آب . 
؛ ‏ الأريع والعشرون يرما التالبة لعيد. الفصح 
وفي الأيام موضوع الفقرتين ع - غ يجوز فيها التقديس إذا كان نالك 
ضرورة إلا أنه لايحوز فيا الدجول . 
۾ - أيلم الجډاد وهي ثلاثورف يرما . 


الرواس المكيروه. : 

هم ب ايككره للاسر أثيلي أن يتزوج امرأة دون أن براهاء و كذلاكه 
ا زواج الشيخ بصية » وزواج العجوز بصي . ( م #١‏ من 
أحكام الموسويين ) 
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: عند المسلين‎ - ١ 


٠‏ ل إذا تم عقد الزواج صحبحاً اقا أنثم أحكاماً معبنة خددها 
الشارع وإن لم يتفق علها العاقدان أثناء العقد » وهذا أمر متلق عليه 

واختلقف الفقباه في حتى أي من المتجاقدين لتأثير في تلك الأحكام 
زبادة أو نقصاناً أو تعدبلا أو تغيراً عن طريق الاستراط أثناء العقد شرطأ 
لمصاحته . كأن تشترط الموأة على زوجها ألا افو بها » أو ألا بازوج 
علها » وكأن يشترط الرجل علي امرأته إن كانت موظفة أرن تعطبه 
راتها مثلاء أو أن تترك الوظفة ,م 

فذهبت الظاهرية إلى منع كل شرط لم يرد نص شرعي بإثباته أخذا 
من قوله عله الصلاة والسلام « كل شرط لس في كتاب الله فهو باطل » 
( البخازي ) . 

وذهبت النابة إلى إجاؤة كل شرط ل برد نض شرعي على خنع » 
أخذاً من قوله علنه الصلام والسلام « المسانون غند شروظيم » إلا شرطاً 
أحل حراماً » أو حرم حلالاً »> و الترمقي ) 

وأجاز الأعناف والشافعية وأكثر المالكنة الشروط الموافقة لقتضى 
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العقد » كشرط تقديم ضمان لامر أو النفقة . ومقتفى العقد يعني 
و الأحكام الأساسية التي رتبا الشارع هذا العقد » 

أنواع الشر وط الزوجية : 

الشروط الزوجمة ثلاثة أنواع . 

1- شروط مشروعة 

ف اعت شرزوط غير مشروعة 

الشر وط 5 : 

0 .۲ نيت وهى هي الشروط التي ورد الأمر الشرعي ااا . كأن تشتر 
لمرأة على زوجي آر یاف سكن لاثق ' كأمثاله » وأن : 
الروت أو يسرحبا بإحسان وذلك ما أمر ' الله به » قال تعالى ( فا لساك 
بعرو اتسريح * بإحسانٍ (بقرة ۲۹ ) وقال جل أنه م اکن و ن 
من" حلت کشم » ( طلاق 5) 016 ظ 

ب ب الشسروط غير المشروعة : 

٠٠‏ - وهي الشروط الي ورد الأمر الشرعي بنا » كأن تشترط 
المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها . خالفة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
و لا تال المرأة طلاق اختها لتكفاً ما في انائها :» ( متفق عليه ) . 

أو أن تشترط أو بشترط عدم التوريث بها مع اتاد الدين أو 


التوارث مع اختلاف الدين: لخالفة ذلك النصوص الشرعية الصريحة: . 
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ح ‏ الشروط المباحة : 


۲٠۷‏ - وهي الشروط التي لم برد فها أمر أو منع كأن تشترط 
المرأة على زوجبا ألا سافر با إذا أراد السفر أو ألا“ مخرجبا من دارها 
أو ألا“ بتزوج علها » وهذه الشروط الماحة هي التي اختلف فيا الققباء 
واختلفوا في درجة تأثيرها على صحة العقد . 

اختلاف الفقهاء في الشروط المباحة : 

۲۰۸ - من المعروف أن أوسع المذاهب الفقبية في حرية الشروط 
العقدية هو المذهب الْبلى » وقد سوغ فقباؤه للزوجين أن بشترطا على 
دعضها ما يشاءان في عقد الزواج من المقوق والمصااح والأحوال التي 
لاتنافي موضوع الزواج ونظامه الشرعي » وكل -شرط صحيم يشرطه أحد 
الزوجين ولم تحققة الزوج الآآغر يسوغ الأول فخ النكاح » ولم يلع 
النابلة من الشروط في النكاح إلا ما منعه الشارع ينص خاص » أو ماينقص 
من المقوق والواجبات التي تعد من النظام الشرعي في النكاح . م لو 
اشترط توقبت النكاح » أو عدم المبر » أو عدم النفقة الزوجبة » أو عدم 
الاستمتاع الزوجي ونحو ذلك » ويستند الحنابة في ذلك إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : « أحق الشروط أن يوفى به مااستحلتم به الفروج » 
( بخاري ومام ) . ظ 

فالحديث لم يفرق بين شروط المبر المالية وبين غيرها من الشروط في 
المصالح الزوجية المشروعة التي تتعلق با ارادتها » بل اعتبر الشروط في 
النعاح أحق بالتمسك بها من غيرها من الشروط . وستند الحنابة أيضاً 


- ۷۷ - أحكام الاحوال م ۲ 
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في هذا المجال إلى ما رواه الإمام البخاري في صححه من قضاء تمر بن 
الطاب رضي الله عنه : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لما الحكن في 
دارها ثم أراد ثقلها » فتقاضيا الى عمر رضي الله عنه » فقال : لها شرطها > 
فقال الرجل : إذن نطلقننا فأجابه عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط 
ولك ماشرطت ١‏ 


: ب عد الأصارى‎ ٠ 


۹ - لم يعرف النصارى الشروط العقدية في الزواج يما عرفها المسامون » 
وقد جاء في القانون خم من نظام سر الزواج للكاثوليك أنه لا يكن عقد الزواج 
شرط . وقد يرجع ذلك إلى ميل معظم الشرائع النصرانية إلى فكرة المد من 
الطلإق وانباء الماة الزوجية . وقد عرفت بعض المذاهب النصرائية الشروط 
المالة شريطة ألا“ تخالف النظام الكنسي وهذا ما نصت عليه المادتاتف 
وهس - ء4 من قانون الأحوال الشخصة للسريان الأرثوذ كس حيث جاه 
فها ما يلى : 

م وس : لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها » 
إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج » أو بعقد مستقل ‏ على أن 

م ٠.‏ : لامجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل 
ما تم نيها من اتفاق . 

۲۹۱ المدخل الفقهي العام ص‎ )١( 
-1١98- 
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۳ عمد الهود ِ 

۲۰ ب دعرف امود الشر وط الزوحة الخاصة ويرجصع ذلك لی 
ادخالهم جميع الشروط المشروعة ضمن 5 عقد الزواج » فاذا عجز الرجل. 
عن الوفاء مما لزوجته من اللقوق في عقدها و كان الطصلاق جائزاً شرعاً 
فللسلطة الشرعبة أن تقضي بالطلاق » وأجاز القانون للرجل أن يزيد بعد. 
الزواج على ما لزوجته في العقد من حقوق © إلا انه لم يحز له أرن. 
ينقص مها . ( ٤٤٠م‏ أحكام موسوين ). 

ثآثير اشروط في عقد الزراج لدى المسامين : 

الشروط العقدية من ناحبة تأثيرها في عقد الزواج نوعان : 

. شروط لاتؤثر في صحة العقد‎ - ١ 

۲ - شروط تطل العقد . 

أ - الشروط التي لاتؤثر في صحة العقد : 

آ ‏ شروط صححة . 

ب - شروط باظلة . 

1 الشسروط الصحصحة : 

١‏ - الشروط الصحبحة على مذهب المبور هي الشروط المتفقة 
ومقتضى العقد » كاشتراط ضمان الهر أو المسكن اللاتتي أو تعمل ڪل 
لبر و اجان الا عاف للئرأة أن ترط عل الرجل. أن يكون أمرها ددا 

وعند الإمام احمد : الشروط الصححة هي الشروط التي لم تفم دليل. 
من النصوص على بطلانما © ويعتي أا هي الشروط الماحة . 
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والشروط الصحبحة جائزة مع العقد ولا تؤثر في صحته ويحب الوفاء 
بها شرعاً لقوله عله الصلاة والسلام : المسامون عند شروطيم . فإرن مم 
يف الزوج شرطبا كان لها فسخ النكاح » وقد أجاز بعض الخابلة لامرأة 
أن تشترط طلاق ضرتا . | 

٢‏ - وقد أخذ القانون بالمذهب المنلى من ناحبة التوسع في جواز 
الشروط إلا أنه قسم الشروظ إلى قسمين : 

١‏ - قسم بازم الزوج بالوفاء بها وهي الشروط التي يكون لمرأة 
فيا مصلحة مشروعة ولا تمس حق غيرهما ولا تقبد حرية الزوج في 
أعماله الخاصة . 

۲ - قسم لابجب الوفاء بها وهي الشروط «التي تمس حقوق الغير 
أو تقد الزوج في أعماله الخاصة كأن تشترط عليه طلاق ضرتها أو عدم 
التزوج علها أو ترك عله الوظيفي | . 

فإذا لم يف الزوج شروطبها كان لها الفسخ في الخالتين . مع أرف 
القانون لم ينص صراحة على اعطاما حق الفسخ في الخالة الأولى © إلا أن 
هذا الى مقرر لامرأة في المذهب اللي الذي استقى منه القانون جواز 
التوسع في الشروط العقدية » ما أن اعطاء القانون لامرأة حق الفسخ في 
حالة عدم وفاء الزوج في الشروط غير الملزمة يجعل لها من باب أولى هذا 

. اق عند عدم وفائه بالشروط الازمة‎ ٠ 
: وهذا واضم إمن ساق النص القانوني الذي جاء فيه ما يلي‎ 


م ١4‏ ف ۲ : وإذا تقيد ( أي عقد الزواج ) بشرط يلتزم فيه 
~14“ 
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٠١۸ الاحوال الشخصية لأبي زهرة ص‎ )١( 


للمرأة مصلحة غير حظورة شْرعاً ولا تمس حقوق غيرها » ولا تقد حرية: 
الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صححاً مازماً . 

ف ج : وإذا استرطت المرأة ف عقد النكاح ما يقد حرية الزوج. 
في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحبحاً ولكنه ليس. 
بازم للزوج » فإذا لم يف الزوج به فلازوجة المشترطة طلب فسخ النكاح » 
ول ينص القانون على الشروط التي تلتزم بها المرأة لزوجها عند العقد > 
كان تلتزم بان تعطبه راتما إن كانت موظفة » أو أن تترك الوظيفة. 
وتتفرغ لثربية الأولاة > وها اقضون هن القالون: ب دار ك و ان 
السكوت عنه بازمنا الرجوع إلى أحكام المذهب النفي عملا بأحكام المادة 
م.م أحوال » مع أن الواجب يقتضي الرجوع إلى المذهب النبلي على 
أساس أن المذهب الحنببي هو المصدر الذي اعتمده مشرع القانون لاباحة. 
الغروط العقدية في الزواج . 

عوم ‏ وفي مصر عندما اقترح الأخذ ذهب الإمام احمد من ناحية. 
الشروط العقدية في مشروع قانون عام ١47+‏ نصت المذكرة التفسيرية ينها 
قمرت ما أخذت على المرأة دون الرجل » لأن الرجل يكنه التخلص من. 
عقدة النكاح ا ل 

وهذا في رأينا من الاخطاء التي ارتكما واضعوا القانون » وخاصة. 
فإن لوء الرجل إلى التخلص من عقدة النكاح بالطلاق تكلفه أعباء مادية. 
كبير : كان من العدل والواحب أن تتحملها الزوجة لاخلا ها عا ارتضت 
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نه من شروط »2 وكان الأولى أن بعطي القانون للرحل حق الفسخ مع 
الرجوع لبر أو بقسم منه عند اخلال الزوجة بشروطها . 

ب - الشسروط الباطلة : 

”م - وهي الشروط التي تنافي مقاصد العقد الشرعبة » كاشتراط 
عدم امبر » أو التزام ما هو عظور شرعاً كأن تسافر الزوجة وحدها 
دوت ڪرم ٠‏ 

وقد اتفق الفقباء حمبعاً على أن هذه الشروط باطلة ولا يحب الوفاء 
بها ولا تؤثر في صحة الحقد » فلغوا الشرط وبقى العقد وتنفذ أحكامه . 

فإذا اشترط الرجل على المرأة عدم المبر وقبلت بذلك » صح العقد 
وبطل الشرط والزم الزوج ببر الل وقق مقتضى العقد الشرعي © وإذا 
اشترطت عله أن تافر وحدها مثلا كان له منعها » فإن أصرت كان له 
طلب التفريق سيب الاساءة اليه ولا حنج عليه بشرطه . 

وقد نصت الادة ٠٠‏ من القانون على ما يلي : 

م ٠۲‏ - ف ١‏ : إذا قد عقد' الزواج بشرط بنافي نظامه الشرعي 
أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرع أ » كان الشرط باطلا 
والعقد صحيحاً . 

؟ - الشعررط التي تبطل العقد : 

6م وهي سُروط باطلة في الأساس إلا آنا تختلف عن الشروط 
الباطلة الأخرى التي لاتؤثر في صحة العقد . وموضوع الاختلاف . أرنف 
الشروط التي تبطل العقد هي الشروط التي تخير -من «نظامه وتفسد صنغته 
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ختجعلها غير صالمة لانشاء العقد بالشكل الشرعي المنتهم لاثارة الشرعبة 
المقررة . كاشتراط تاقت النكاح وهو المسمى بزواج المتعة » فهذا رط 
لا ينعقد معه العقد على رأي اجمبور » ونخالفت الشيعة فأجسازت الزواج 
المؤقت »> ولم يتعرض القانون لابطال هذه العقود باص الصريح . وقد 
كان المرحوم قدري باسًا في أحكامه قد نص صراحة على هذا البطلان فجاء 
في المادة ٠۳‏ من أحكامه ما يلي : 

م ١۳‏ : لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيم كنكاح المتعة . 

فوات شرط الوصف : 

75 - لو اشترط الرجل على المرأة في عقد الزواج أن تكورف 
بكرا » أو تكون سلمة من عيوب معبنة أو أمراض ثم ظبر بعد النكاح 
أنها ثيب أو معببة أو مريضة » فبل للزوج فسخ العقد ؟ وحكذلك لو 
اشترطت هي على زوجها مثل ذلك قبل لها الخيار لفوات الوصف . 

اختلف الفقباء في ذلك . 

فذهب الأخناف إلى أنه لاشبت في النكاح خبار رؤية ولا حيار 
شرط ولا خار عبب سواء كان الخار للزوج أو للزوجة . 

فإذا اشترط الزوج في العقد سُفاهاً أو :بالكتابة حال المرأة أو بكارتها 
أو سلامتها من العبوب » أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض:والعافات 
فالفقد صحيح 'والشرط باطل »2 حتى إذا :وجد أحذهما صاحه مخلاف 
ما اشترط فلس له الحار في فسخ النكاح » وإما بکون اجار دشروطه 
للمرأة إذا وجدت زوجها عنياً أو نحوه ( م ٠٩‏ قدري باشا ) کان 
يكون عبوبا مثلا . 
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أما منهب عمر رضي الله عنه فهو أث النكاح يفسخ لفوات سرط 
الوصف وقد قال كلته المشبورة « مقاطع المقوق عند الشروط >" 

وقد قال المنابة بالرأي نفسه فورد عن ابن تيمسة قوله : إذا تزوج 
امرأة على أنها بكر فبانت ثيا فله الفسخ » وله أن بطالب بأرش الصداق » 
_ وهو التفاوت ما بين مبر السكر والب - وإذا فسخ قبل الدخول 
سقط المهر كله ") 

وفصل الشافعية بين الشرط والظن » فإن اشترط أحدها صفة معيئة 
فان خلانها بطل النكاح » لأن النكاح يعتمد الصفات » فتبدها كتبدل 
العين وهذا هو أحد قولين في المذهمب """ 

وأضاف الشافععة أنه لو ظبر الموصوف خيراً ما شُرط »> فلا خيار 
في الفسخ » كأن يشترط الثيوبة فتظبر بكرا » فإف ظهبر دونه 
ثبت امار . ظ 

أما إذا لم يشترط أحدها صفة معبنة في الآخر واا ظن تلك الصفة 
كان يظنها ملمة فتخرج كتاية » أو يظها بكرا فتخرج ثيا »> ففي 
هذه الطالة لاخار له لتقصيره في البحث أو في الشرط © ٠‏ 

وهذا كله سريطة ألا“ يكون أخدها قد رضي في العسب بعد ظبوره » 
فإن رضي فليس له بعد الرضا خيار الفسخ . 


وعند النابلة إذا رضي بعبب ثم حدث عيب آخر من غير جنسه فله 


١1١1 ص‎ ١ شرح قانون الاحوال لخروفة ج‎ )١( 
۱۳۸ فقه السنة ج 1 ص‎ )۲( 

(۴) نهاية المحتاج للرملي ج ٦‏ ص ۲٠١‏ 

(6) نهاية المحتاج للرملي ج 1 ص 5١١‏ 
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الحبار » ومن فخ لعب فبان عدمه فالنكاح باق يحالة » ولا يصح الفسخ 
إلا عند الخام » وإن فسخ قبل الدخول فلا مر »> وت فخ بعد 
الدخول فلها المبر 0 ويرجع به على المغرر » فإن كان المغرر و كيلا 
أو ولأ ضمن المبر "“ وإن كانت هي الغارة سقط كل المهر ورجع عليا 
به إن كانت قضته "© , 

وذهب ابن حزم إلى أن 8 إذا اشترط السلامة من العوب فوجد 
أي عيبب كان » فالنكاح باطل مر من أصله غير منعقد » ولا ځار له فه » 
ولا اجازه » ولا نفقة » ولا مبراث " . 

ومن المؤسف أن يسكت القانون عن هذا الأمر الميوي الحام مما 
يوجب الرجوع إلى القول الارجح في المذهب النفي [ مع مافه من 
بعد عن القياس وحافاة لقواعد الشريعة ومقاصدها في هذا الجال ] . 
وكان الأولى لو عدل في ذلك إلى رأى النابلة والشافعية لكونه أصكثر 
انسجاماً مع روح الشربعة الغراء ومنطق الأمور . 

وهذا مافعك المشرع التونسي فقد جاء في الفصل الادي عشر من عل 
الأحوال الشخصة التونسة ها بلى : 

فصل ١١‏ : ثبت في الزواج خيار الشرط »© ويترتب على عدم 
وجوده أو على خالفته امكان طاب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على 
الفسخ أي غرم إذا كان الطلاق قبل البناء . 

ويعتبر هذا النص أفضل ما ورد في قوانين اللاد العرببة من نصوص 
)0( غاية المنتهى ج * ص 68 


(؟) فقه السنة ج ۲ ص ١55‏ 
( فقه السنة ج ۴ ص ١55‏ 
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تعلق في الشروط العقدية . وخاصة فانه بالاضافة إلى اثبات حق خيار 
الشرط » لم بغرت يا فمل القانون السوري ومن بعده القانون العرافي 
والأردني بين التزامات الزوج والتزامات الزوجة . 

إذ أن تلك القوانين اعظت الزوجة فقط ختق طلب الفح إذا لم يف 
لها الزوج نتروطبا. + 0+ + حقوق عائة أردني و م ١4‏ أخوال 


سوري و م ٩‏ ف + - ؛ عراقي ) . 
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الو ب اجنوا لو د فيالأزوات 


۷ - الأصل في الانسان اللامة من العبوب وإن لم يتعود الناس 
اشتراط مثل تلك السلامة عند الزواج . ولذاك يمكن اعتبارها ملحوظة عند 
الاتفاق على الزواج ولو لم مجر بها شرط » وقد .نص القانون في البند ج 
من الفقرة الأولى من المادة >٠‏ على أن من وثائق الزواج سهادة من طبيب 
يختاره الطرفان بخاوها من الأمر اض السارية ومن الموانع الصحة زواج » 
وأجازت الفقرة نفسها اللقاضي التثبت من ذلك بواسطة .طبب مختاره » 
وهذا بعنى أن السلامة من العيوب النسة والأمراض أصحت وفق نص 
اوتا شرط كن تروك إجراء الطد ب غإذا لم “يقافر :هذا ارول . اتم 
القاضي عن أجراء العقد ولو رضي به الطرفان . 

إلا أن القانون نص في الفقرة الشانة من المادة ٠ء‏ نفمها على أنه 
يتوجب على القاضي تلبت الزواج بدون استككال الوثائق الي نصت عليها الفقرة 
الأولى من المادة المذكورة ومنها الشهادة الطببة في حالات خاصة . وهذا يعني أنه 
قد حدث أحباناً الزواج خارج اللحتكمية دون التثشت من اللباقة الصحية 
للزوجين .ومن ثم بكتشف أجدها في الآخر عببا أو مرا ما كان ليرهى 
بالزواج لو علم بهذا العسب أو المرض .قبل العقد . 

ولم ينص القانون إلا على نوع معين من العيوب يكن لمرأة فيا للب 
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التفريئق وهي إذا وجدت في زوجما احدى العلل المانعة للدخول يشرط 
سلامتها هي منها » وإذا جن الزوج بعد العقد ( م6١٠‏ أحوال ). وقد 
أدرجها المشرع في أحكام التفريق العلل مما يوجب الرجوع إلى المذهب 
الحنفى بالنسة لمعرفة تلك العلل وأحكامها » وهذا أيضاً قصور في القانون. 
59 تداركه » لأن المذهب النفي ضيق جداً في هذا الجال » ويوج 
لدى المذاهب الأخرى من الأحكام ما هو أكثر اتفاقا مع العدالة ومقاصد 
الشرئعة ما ورد في المذهب النفي . 

وقد اثترط قنور الأحوال الشخصية لطائفة الأرمنية 
الأرئوذ كنة في سوريا في المادة ٠١+‏ على الرجل والمرأة أن يئيتا بتقرير 
طى أنها سالمان من الأمراض التي تعتبر ماعا طبيأ للزواج وانها حائران 
على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي . 

وحث أنه لايحوز عند النصارى عقد الزواج خارحاً عن نطاق الكنسة 
فإن 0 شرط اللساقة الصحية .يكون مضموناً أحكثر ما هو عله في 
قانرن الأحوال الشخصة للسامين . 

أنواع العيوب : 

الوب توعان : عيوب جلسية وعبوب غير. جنسية . 

- الميوب الجنسية : 

ووم من العبوب النسة ما يكون بالرجل وحده كالعنة وهي 
ارتخاء العضو التناسلي والجبة وهي قطع” العضو التناسلي . والاخصاء وهو 
استتصال الخحصتين . ومنها ما يكون االمرأة وحدها : كالقررف وهو تنوه 
لمي في افرح يملع الدخول » والفتق وهو امزاق ما بين السبيلين » والعفتل” 
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.وهو وجوه البخر أو القروح السائلة في اهاز التناسلى "١‏ والرتق وهو 
اتسداد الفرج 8 ش 

ومنها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة كالعقم . 

ب العيوب غير الجنسية 4 

۲۰ - وهی عمارة 1 عن أمراض يصاب 5 بها الطرفان ¢ منها أمراض 
معدية كالذام والسل ومنها أمراض منفرة كالبرص والقروح الجلدية » ومنها 
أمراض عادية ليست بعدية ولا منفرة ولكنها قد تؤثر في الباة الزوجرة 
وتسبب الشقاء بين الزوجين . كأن يصاب أحد الزوجين برض ينعه عن 
القام بواجباته الزوجة على الشكل الأ كمل . أو بعيقه عن النسل وتربية 
الأولاد ما يتنافى مع مقاصد الزواج الشرعة كأمراض القلب والحكبد 
والسكري وفقر الدم إلى غير ذلك من الأمراض » أو أن بطرأ طاریء 

أحكام العموب الجنسية واأرضة : 

۲۱ ا ذهب الفقباء ء المسلمون مذاهب سق من ناحة العروب الخنسية 

والمرضة ف الأزواج ٠.‏ 

فقالت الظاهرية : إن الزواج لابفسخ بالعبوب مها كان نوعها لعدم 
وجود النص على جواز ذلك » وإن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لامرأة تزوجا بعد أن وجد با عساً « القي بأهلك » هو طلاق 
لفن بفسخ ؟ 


٤۷ غاية المنتهى ج 7 ص‎ )١( 
قله السنة ع ض۲‎ 9 
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أما بور الفقباء فقدالوا : إن الزواج يقسخ بعص العبوب دوت 
اللعض الآخر . 

فقال الأحناف : يفخ الؤواج بالحب والعنة بالرجل . 

وقال مالك والشافعي : يفخ الزواج بالجنون والبرص والجذام وداء 
الفرج الذي ينع الوطء كالقرن والرتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاء'. 

وزاد أحمد على الأمة الثلائة الفتق في المرأة وهو انخراق ما بين السبيلين. 

واتفق القائلون بالفسخ على أن الزوج إذا عام بالعسب قبل الدخول. 
طلق ولا شيء غليه واختلفوا فيا إذا عل بعد الدخول والمس . 

فقال مالك : إن كان ولا الذي زوجبا من يظن به لقربه منها أنه 
عا بالعب مثل الأب والأخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق ولا 
يرجع على المرأة شيء » وان كان بعداً رجع الزوج على المرأة بالصداق 
كله إلا ربع دئار فقط . 

وقال الشافعي : إن دخل لزمه الصداق كله بالمسس ولا رجوع له 
عليها ولا على ولي ٠"‏ 

وقال الحنابة : إن دخل لا المبر المسمى ويرجع به على من غره > 
أما لو كان العيب بالرجل ودخل بها فلها كل المهر 

مم _ وعند النصارى : يكون الزواخ باطلا من تلقاء نفسه إذا 
كان في أحد الزوجين نقص طببعي ممع الزواج وهو في المرأة انسداد 
القبل وامتناع. المض أو علة الرجم » إذا لم يتمكن الرجل من الماع 
وامتنع طب إزالة المانع بعد انتظار الرجل سنة كامة م وفي الرجل 
(1) بداية ا ۲ ص ٥۰‏ 
(۲) بداية المجتهد ج ۲ ص اه 
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العنة والقطع والإخصاء » إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم بعد الرجل 
إلى <الته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصين ( م ۲۳ ف ) من 
أحوال السريان الأرئوذ كس ) . 

وقد استرط الإنجيليون لعقد الزواج في المادة سم من قانوهم أرنف 
يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من اقام الاقتران 
الطببعي وأن يكونا سالمين من الأمراض التناسلية ومن داء السل ومن 
الأمراض العقلة الغير قابة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلة التعرض 
للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أو ف النسل . وببطل الزواج ذا ثبت 
أن أحد الزوجين لم يكن عاقلا عند العقد أوثبت أنه لم يتم فه الاقتران 
الجنسي ولم يستطع الأطباء الأخصائيون المزم في إمكانية اتقام هذا 
الاقتران بعد سنة من المعالة 

۲۳ - وعند الهود : جرم التزوج من كان مرضوض الصيتين أو 
مخصيها كلتما أو إحداهما أو بوب الإحليل . ( م هه ) . والنون 
المطبق في احد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان الزواج باطلا (م 10؛). 
وكل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو رائحة كرية في المرأة هو 
عبب شرعي ( م ٠٠١‏ ) يبرر الطلاق وما تحدر الإشارة الله أن قانون 
الأحوال الشخصة السوري قد أباح للقاضي أن يأذن بزواج الجنون والمعتوه 
إذا ثبت تقرير هئة من أطاء الأمراض العقلة أن زواجه بفد في شفائه 
( ف ٣‏ هن م١٠‏ ) 

وعند النصارى والبهود يعتبر هذا الزواج منوعاً منعاً باتا . وإذا جن 
بعد الزواح فللآخر طلب الفسخ . 
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الرأي الصائب في العيوب الجلسية والموضية : 


r4‏ حاء فى فقه السنة ١‏ أن كلا من آراء الفقباء المتقدمة غير 
جديرة بالاعتبار » وأرف الحاة الزوجة التي بنيت على السكن والمودة 
والرحمة لا مكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك سيء من العيوب 
والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر . لأن العبوب والأمراض النفرة 
لا يتحقق معبا المقصود من النكاح . 

ولهذا أذن الشارع بتخير أحد الزوجين في قبول الزواح أو رفضه » 
وللإمام ابن القم تحقق جدير بالنظر في هذا المجال : قال : العمى واخرس 
والطرش و كونها مقطوعة البدين أو الرجلين أو أحدهما» أو كون الرجل 
كذلك » من أعظم ال منفرات »> والسكوت عنه أقبم التدليس » والغش 
مناف للدين > وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن 
تزوح أمرأة وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقم وخيرها » نماذا يقول 
رضى الله عنه في العبوب التي يعتير العقم عندها ل لا نقص . 

والقاس على ذلك : أن كل عيب ينفر الزوج من الآآخر ولايحصل 
به مقصود التكاح من المودة والرْحمة وانمحاب النسل وتربية الأولاد 
يوجب البار . 

ومن تدر مقاصد الشرع ف مصادره وموارده ¢ وعدله وحكمته 4 


قواعد الششربعة » وقد روي عن تمر رضي الله عنه أنه قال : أما امرأة 
)١(‏ فقه السمنة ج ٦‏ ص ١65-1١5.‏ 
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۴ 


تؤوجت وبا جنون أو جذام أو برص فدخل با ثم اطلع على ذلك فلها 
مهرها بسسه إباها » وعلى الولي الصداق با دلس م غره . 
05200 


وبروى أنه اختصم رجلان إلى شريم القاضي فقال أحدهما : إن هذا 
قال لي أنا أزوجك أحسن الناس فجاءني بإمرأة عماء. 

فقال شري : إن كان دلس عليك بعبب لم يحز . 

وقال الزهري : برد التكام من كل داء عضال . 

ومن كل ما تقدم يمكن أن نخرج بالرأي التالي : 

« إن كل عيب أو مرض يظهر في أحد الزوجين بعد العقد يؤثر في 
الياة الزوجية ويتنافى مع مقاصدها وغااتها دون أن يكون لاطرف الآخر 
عل به ورضاء قبل ااعقد » بعطي للطرف الآخر المغرر به حت الفسخ » 
لأن الأصل هو السلامة من العبوب » ويتحمل الزوج إن كان مدلا المهر 
كله بعد الدخول ونصفه قبل الدخول » وإن كانت الزوجة هي المدلسة 
فلا شيء لحا من المبر سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده . 

وقد كان من الواحب أن ينص القانون على ذلك . 

العقم : 

ro‏ بعتير العقم عساً من عيوب الزواج ولذلك رأينا أن عر بن 
الطاب رضي الله عنه قال لرجل تزوح امرأة وهو لا يولد له : أخبرها 
أنك عقم وخيرها . لأنه إن لم خيرها كان مدلساً وكان لها طلب الفسخ. 
وإن كان لا بعلم ثم ثبت عقمه فلازوجة طلب التفريق القضائي . لأن 
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العقم في الرجل من الأسباب التي تؤدي إلى استحالة الماة الزوجية السعيدة 
بين الزوجين وبتنافى مع مقاصد الشربعة . 

وإن كان العقم في المرأة كان له طلاقها . وقد كان الاجتاد في 
سورية بعتبر عقم الزوجة سببآً «شروعاً لطلاقها لنافاة العقم ارغبة الزوج في 
التناسل وحصول الأولاد . وهو من مقاصد الشربعة الإسلامة التى بوفرها 
عقد الزواج "١‏ ومن ثم عدلت محكمة النقض السورية عن هذا الاجتهاد 
وقررت أن عقم الزوجة لا يبرر إبقاع الطلاق عليها ويجعل الطلاق مشروعاً 
على ع 0 

وإني أرى الاجتهاد الثاني قد ابتعد عن مقاصد الشريعة وتقدير ظروف 
الخال إذ من العسير على زوج العقيم أن يحد ولوداً ترضى به وتتزوجه مع 
وجود الضرة . بالإضافة إلى ان زواجه الثاني سيرهق كاهله بأعباء مادية 
مستمرة قد لا ستطبع تحملها » ولذلك كان ما ذهيت إلله محكمة النقض 
في احتباداتها السابقة من اعتبار العقم في المرأة سبباً مشروعاً لطلاقها هو 
الرأي الأقوم والأوفق لمقاصد الشريعة الإسلامبة وعداتها . 
من القانون 8ه للكاثوليك ) . ولا ببرر طلب الطلاق أو الفسخ . سواء 
كان العقم من الزوج أو من الزوجة . 

٣٣۷‏ - أما عند الهود فإذا كان العقم من الزوج جاز للزوجة طلب 
)١(‏ قاعدة 169-580 من مجموعة القواعد القانونية السورية للاحوال 


الشخصية . 
(۲) قاعدة ٩0٥۸‏ من مجموعة القواعد القانونية السورية للاحوال الشخصية 
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الطلاق . وما مبرها ومادخلت به بلا حرمان ويشترط قبل طلب الطلاق. 
أن يكون مفى على زواحها عشم سنن إذا كانت يكرا عند الزواج. 
وخمس إذا كانت ثبب وأن يكون هدفها من طلب الطلاق إنجاب الأولاد 
لا الحصول على حقوقما المالية . وعلها أن تقبل الرمان الشرعي على نفسها: 
انا صادقة وحسنة القصد » أي أن تحلف يمنا على ذلك ( المواد 7٠١‏ -. 


۱ - ۲۱۲ - سوم من أحكام الموسويين ). 


أما إذا كان العقم من الزوجة ومضى عشر سنين على الزراج إن كانت 
بكراً وس إن كانت ثباً وجب على الرجل شرعاً أن يطلقها وها مالها: 
من المقوق في العقد » وللرجل أن بتزوج علا إذا قبلت وكان ذا ميسرة. 
ويشترط لاة العقم أن تفي والزوجان مقوان معاً لم يتنع الرجل عن. 
زوحته بإرادته أو بغير إرادته وإلا قط من المدة ما يسقط . ( المواد. 


۲ - وول من أحكام الموسويين ) . 
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رعا لولج 


۸ الم تشترط الشريعة الإسلامية أن يتم عقد الزواج أمام القاضي 
الشرعي أو أمام السلطة الدينية ‏ لأنه لا سلطات ارجال الدين في الإسلام - 

وعقد اازواج في الإسلام كأي عقد مدني آخر يمكن أن بعقده 
الطرفان بأنفسها أمام شاهدين . ولكن هذا الزواج وإن كان صحيحاً من 
الناحة الشرعبة ومنتحاً يع آثاره والتزاماته إلا أنه غير قابل للتسجيل 
افق سحلات «الأعوان المدنية ما لم يثبت يحم قضائي » وقد اعتبر قانون 
الأخوال المدنة السوري أنه : لايعتبر الزواج والطلاق قانونين مالم 
جا في اناد الد 

وهذا عرف المسامون حالباً نوعين من الزواج وها : 

١‏ - الزواج القضائي الذي يتم رما أمام القاضي الشرعي وبإذن منه. 

؟ ‏ الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة الشرعة بين أطراف 
االعقد . 

۹ - وهذا مالم تعرفه الديانات الأخرى »2 لأن الزواج لدى 
سجلاتها مباشرة . 

ومع أن النصارى لا يوجد لديم سوى الزواج الرسمي إلا أن هذا 
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الزواج الرسمي نوعان : الأول زواج علني والثافي زواج سري . وهنا 
لم تعرفه الشر بعتان الإسلامية واليودية وخاصة فإن الاعلان شرط من. 
سروط صحة الزواج عند المسامين » ويتم أمام شاهدين على الأقل . م أن. 
الصلاة الدينية صلاة البركة عند الهود والتي هي ر كن من أركان الزواج. 
يحب أن تتم بحضرة عشرة رجال على الأقل حتى يتم ر كن الاعلان هذا . 

الزواج القضائي : 

٠‏ - إذا أراد الزوجان إجراء عقد زواج رسمي أمام المحكمة 
الشرعبة . 

فعلى أحدهُما ‏ وغالباً ما يكون الزوج ‏ أن يقدم طلب زواج 
معفى من كل رسم ( م + أحوال ) إلى قاضي المنطقة مرفقا بالوثائق. 
التالية : 

١‏ - سادة من مختار وعرفاء امحل بام كل من الخاطب والمخطوية: 
وسنه وححل إقامته واسم وليه وأنه لابمنع من هذا الزواج مانع شرعي.. 
٠+‏ صورة مصدقة عن قد نفوس الطرفين وأحوالما الشخصة . 

م شبادة من طبيب مختاره الطرفان مخلوهها من الأمراض السارية. 
ومن الموانع الصحية للزواج . وللقاضي التثبت من ذلك بعرفة طبيب محختاره. 

۽ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن المندية الاجبارية. 
( وتؤخذ الرخصة من شُعبة تحنيد المنطقة لمن هم في سن الندية الاجبارية. 
أو المسرحين من المبش © [ أما بالنسبة للعاملين بالجش فتؤخذ من إدارة 
سرون الضباط بالنسبة للضباط ومن #ُعبة التنظم والادارة بالنسبة لصف 
الضاط ومن قادة المنطقة بالنسبة للأفراد ] . 
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ه - موافقة مديرية الأمن العام إن كن اعد الزوعين أحتنا : 

) تدك ماده نمي وان ادم 

وعم وعد أن يتأ كد القاضي من صحة هذه الوثائق يأذن باجراء 
عقد الزواج فور وله عند الاشتاه تأخيره مدة عشرة أيام لاعلانه حسب 
الطريقة التي مختارها » إما في الصحف » وإما على لوحة اعلان المحكمة 
أو بأنة طريقة أخرى ( م >١‏ أحوال ) وهذا الاعلان قد يكون 
خرورياً أحماناً کی طمن القاضي أن المرأة. لست زوجة لآخر من عقد 
غرف آم فق عدته » إلى غير ذلك من الأسباب . ومدة الاذن الشرعي الذي 
بعطيه القاضي لاجراء عقد الزواج ستة أشبر فإذا لم بجر العقد خلانها يعتبر 
الاذن ملغى . ( م «4 ) أحوال ). 


وللقاضى أو من بأذن له من مساعدي الحكمة اجراء العقد ( م ٣‏ 
أحوال ) غ أن“ للقاضي أن لا بأذن باجراء العقد إذا وجد فارقاً كبيراً 
بالدن بين الزوجين ( م 9 أحوال ) أو وجد أن طالب الزواج من 
ثانية مع وجود زوحته الأولى لبس لديه مورد كاف للانفاق على الزوجتين 
8 ۷ أحوال 2 

صك الزواج : 

ببسم بعد إجراء عقد الزواج في ا محكمة الشرعة يقوم حكاتب 
المحكمة بتنظم صك الزواج وسحله في السحل الخصص لذلك ومن ثم 
اع بضورة عنه لدائرة الأحوال المدنة خلال عشرة أيام من تاريخ 
الزواج » وتغني هذه الصورة عن أخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية 


- 1۹۸ - 
http://kotob.has.it 


بالزواج ويكون مساعد المحتكمة مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة 
(ع ه؛ أحوال ) . 

ويحب أن يشمل صك الزواج على ما بلي : 

. أسماء الطرفين كاملة وموطن كل مم‎ ١ 

. وقوع العقد وتار تخه ومكانه‎ - ٠ 

م« د أمماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم . 

۽ - مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعحل أم لا . 

ه - توقبع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي ( م ؛4 أحوال ) . 
ويكن لأي من الزوجين إخراج صورة عن هذا الصك أو خلاصة عن 
عقد الزواج من السجل الخصحص لقاء رمم قانوني . 

جيل الزواج عند الأصارى : 

۲۴۴ يشترط لأجل عقد الزواج عند النصارى رخصة من رئيس 
نة الأبرشة التي يعقد فيا الزواج » وتصدر هذه الرخصة خطيباً من 
رئس الكينة ملي بناة على استئذان من كاهن طالي الزواج على مسؤوليته 
الخاصة بعد أن يتأ كد من أوضاع الزوجين » وتسحل هذه الرخصة في سحل 
خاص . ويحب أن محتوي كتاب الرخصة امم كل من طالي الزواج 
ولقبه وصنعته ومسكنه وس نه والأمر بمباركة الا كليل » ويبقى الكاهن 
اللأذون يبار الاكليل مسؤولاً عن هذا الكتاب » ومن ثم يقوم الكاهن 
مباركة الا كليل في الكنسة بحضور شاهدين عن الاسْبينين » ومن ثم يعطي 
الكاهن كلا من الزوجين سند بحصول الاكليل بين فيه تاريخ مبارة 
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ال كليل وتاريخ الرخصة وفمرا وعل صدورها وأسماء العروسين والاسبينين 
وبمضه ونحتمه مع ساهدن أو أكثر حضروا برک الا كليل ومن ثم يدون 
ف السحلات الرممية الحصصة للزواج وترسل نسخة عن ذلك إلى سحلات 
او 

هذا في الزواج العلني . 

أما الزواج السري فإنه لا يدون في السجل الرسمي العادي الختص 
خزانة الأوراق السرية قانون ۹٦‏ كاو لىك ( ولا برسل اعلام عه إلى 
سحلات .الأحوال المانية . 

۽۳٠‏ - يحب أن يشمل عقد الزواج عند الهود ذكر المبر وحقوق 
وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضها مما لاتخالف 
الأصول والشرع » وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يحب عليه 
لها من مؤحل الصداق . ويسم هذا العقد للزوحة الي تحتفظ به عند نفسها 
أو عند من سّاءت من أهلبا » وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً 
وإلا كانت إقامة الرجل معبا غير حلال شرع ( م4 أحكام موسويين ) . 
إلى سحلات الأحوال المانية . 

تسحيل الزواج في السحلات المدنية : 

٥۳م‏ جاء في المادة .وس من قانون الأحوال المدنة السوري مايلي: 

م ۳۹ : ترسل السلطة الحتصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق 
إلى أمين السحل المدني في المكان الذي ثم فه العقد أو صدر فه الح 
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ضمن المدة المنصوص عنا في المادة +« "١‏ ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو 
الفقرة الحكمية وذلك تحت طائلة غرامة قدرها عشر ليرات . 

وجاء في المادة .؛ أن أمين السجل المدني يعمد فور استلامه وثاتق 
الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قبد الزوجين إذا كانا مدونين في 
السحل المدني انطقته . ويتوجب على الزوجين من غير المسامين أو أحدهما 
أن بحضرا بعد عقد الزواج في مبلة تبدأ من ٠١‏ أيام إلى ۳١‏ يوماً بعد 
العقد إلى مأمور نفوس المكان الذي جرى فه العقد مصحوبين بشهادة 
عقد الزواج لأجل تله مع صك الولادة وشْهادة تثبت فسخ الزواج 
السايق في حال وجوده » وبعد انقضاء المبلة المثار الها أعلاه لاستطيع 
مأمور النفوس أن يسجل عقد الزواج إلا بعد صدور من عڪمة 
بداية المكان الذي عقد فيه الزواج » ولا يعفى هذا ا من نفقات 
احا > ومن عقوبة التأخير المنصوص علا في قانون النفوس . 


وتدون على هامش صك ولادة كل من الزوحين خلاصة عقد الزواج 
فيذكر تاريخ ومكان عقد الزواج وتسجله وامم و كنية الزوجين كل منها 
بالنسة للآخر 


)١(‏ نصت المادة ؟؟ من قانون الاحوال المدنية على ما بلي : 2 ۲ : تقدم 
شهادات ووثائق الاحوال المدنية من ولاده وزواج وطلاق ووفاة الى 
أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها خلال مدة خمسة 
عر ويا ل ف المحافظات وثلاثين بوما خارجها من تاریخ حدوثهاء 
وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيدها الا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي 

المنطقة التي حصلت فيها الواقعة . 
' بجب على الاجانبٌ تقديم الشهادات والوثائق المفروضة على المواطنين 
الى أمين السحل المد ضمن المهلة المبينة أعلاه . 
(۲) الاحوال الشخصية لغير المسلمين ص “١‏ 
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۽ - الزواج العرفي : 

دعم - لا يوجد هذا الزواج إلا لدى المسامين » وهو كا رأينا 
سابقاً يعقد خارج المحكمة الشرعة » ويكفي لعقده توافق إرادة الطرفين 
بالايحاب والقبول أمام شاهدين » وغالا ما يلحأ الزوجان إلى هذا الزواج 
إذا كان هناك عائق ينع الزواج القضائي »> كأن يحكون أحد الزوجين 
عسكرياً ول بأذن له باحراء العقد » أو تكون الزوجة قاصرة دورتف 
الثالثة عشرة من العمر » ففي مثل تلك الحالات بلحاً الزوجان إلى عقد 
الزواج خارج الحكمة الشرعة ومن ثم بطلبان تثبته في المحكمة الشرعية 
عند زوال المانع حتى يتمكنا من تسحله في سحلات الأحوال المدنبة أصولاً . 
وخاصة فإن القانون قد رع تشيت الزواج إذا حصل ولد أو حمل ظاهر 
دون كثير من الاجراءات الي كان بتوحب على الزوجين إجراءها لو ل 
محدث الولد أو المل . 

وعلى هذا نصت الفقرة ٣‏ من امادة .؛ من قانون الأحوال الشخصية 
والتي جاء فيا ما يلي : 

3 »)۽ ف ۲ : لايحوز تشبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد 
استفاء هذه الاحراءات ( الاحراء ءات التي نصت عليها الفقرة الأولى من 
نفس الادة ) . على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون 
هذه الاجراءات ولا ينع ذلك من ايقاع العقوبة القانونية . 

وقد نص قانون العقوبات السوري العام في مواده 410٠‏ 4۷۲ على 
انؤال عقوية الغرامة من ۲٠٠١-۲۵‏ ل.س بكل رجل دين بعقد زواحاً 
قبل أن يتم الاعلارن وسائر المعاملات التي نص علا قانون الأحوال 
الشخصة » وتشمل هذه العقوبة .المتعاقدين أنفسهم ومثليهم والشبود الذين 
حضرو ا الزواج » أما إذا كان أحد الزوجين أجنبباً غير عرلي والآخر 
اشوا أن لطا مسحلا لدى مؤسسة اللاحئين في سورية ققد حظر 
المرسوم التشرلعي رم ٢‏ تاریخ ۱۹۹۹/۱۱/۲ على انحا ک تثبيت زواجها 
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ولو حصل ولد أو حمل ظاهر ما لم يستحصلا على موافقة مسبقة من وزير 
الداخلة » فإن لم يستحصلا على الموافقة فإنه لا ثبت زواجها إلا بعد 
تنفيذ عقوبة تتراوح بين ثلاثة أشبر إلى ستة وذلك عملا بأحكام المواد ١‏ 
و ۲ من المرسوم المنوه عنه والتي حاء فا ما ى : 

م ١‏ : لا سمح بزواج السوريين أو الفاسطينيين المسحلين لدى مؤسسة 
اللاجئين الفلسطينين في المهورية العربية السورية إذا كارن أحد الزوجين 
أجنباً - غير عربي - إلا بناء على موافقة مسبقة تعطى من وزير الداخلية 

م ۲ : مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليا في القوانين النافذة فإن 
كل مواطن سوري أو فلسطنى مسجل لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين 
في اجمهورية العربية الورية لا حصل على الموافقة المنصوص عليا في المادة 
الأولى بعاقب بالبس من ثلاثة أشبر إلى ستة ولا بسمح السلطات الختصة 
بتثبيت هذا الزواج إلا بعد تنفيذ العقوبة الآنفة الذكر . 

أما بالنسبة للنصارى والهود فلا يوجد ا رأينا زواج عرفي » ولا 
هناك زواج كنسي بولد مثبتاً في سجلات السلطات الروحية إلا أنه 
لا ينتج اثاره المدنية إلا إذا تم تدوينه في سحلات النفوس "أ رأينا آنفاً. 
لشهادة الكاهن ¢ ولا كفي اقرار الزوحين وحده لاثشات الزواج ٠‏ 

تشبت الزواج اأحرفي : 

۲۳۷ أجان قانون الأحوال الشخصية السوري تثبيت الزوام المعقود 
خارج المحكمة الشرعة بالنسبة مسين » وهذا يعني أن الزواج ينعقد 
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صحيحاً في نظر القانون مت استوفى أركانه وشروطه »© وإن إذن القافي, 
الشرعى والمعاملات الادارية ما هي إلا احراءات شكلة وقواعد تنظيمية 
وضعت لفظ العقود وقدها في السحلات المدنة والحافظة على الصحة العامة 
والكمان الاحتاعي : 


۲۴۸ وقد درجت انحا م الجزائة في سورية لفترة من الزمن على 
اعشار عقود الزواج التي تحري خارج المحكمة الشرعبة غير صحيحة وبالتاليه 
فقد كان القضاة المزائبون لايرقفون اللاحقة عن الرجل في جراتم العرضه 
الواردة بالفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات ولو تصادق 
الطرفان على وقوع الزواج الشرعي بينها دون وثقة رسمة » لأن المادة 
٥۰۸‏ عقوبات اشترطت لوقف اللاحقة أن يكون عقد الزواج صححاً » 
ولس من حق الحا م الجزائية أن تبحث في صحة النكام » وقد تأيد 
ذلك بالاحتهاد الصادر عن حكمة النقض السورية -الغرفة الحنحوية - رم ۸4 


تاريخ ۱۹/۱/۲۳" 


إلا أن الغرفة النائة لدى محكمة النقض السورية قد ذهبت منهاً 
آخر عندما قررت صحة الزواج العرفي وأن لمحا ك الزائة أن تبحث 
عن وجود هذا العقد » وعللت قرارها أن الادة الخامسة من قانورتف 
الأحوال الشخصة قد نصت على أن الزواج ينعقد بإيحاب أحد العاقدين 
وقول لخر واشترطت المادة ٠٣‏ حضور شاهدن فقط وحث الفصل 
السادس في معاملات الزواج الادارية وطالبت المادة ٠ء‏ بتقديم وثقة 
(1) القاعدتان .154 - ۱١۸١‏ من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها 

محكمة النقض السورية في القضايا الجزائية . 
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بالزواج للعسكريين ولكنها ذحكرت أنه يكن تثيبت الزواج المعقود 
خارج المحكمة إذا حصل ولد أو ٣ل‏ ظاهر بدون استبفاء المعاملات 
الادارية المذكورة . 

ويظبر من ذلك أن الزواج بنعقد صحيحاً ولو بدون إذن المحكمة 
الشرعبة ويترتب عليه حميع نتاه القانونية » وأما المعاملات الادارية فبي 
قواعد تنظمة وضعت لطلفظ العقود وقبدها في السحل المدني والحافظة على 
الصحة العامة ولا علاقة لما بأركار:_ العقد وعناصره المكونة له » وعلى 
عكمة النابات أن تبحث عن وجود العقد باعتباره شرطاً من شروط 
وقف اللاحقة أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر التحريم » فاذا ثبت 
لها أن الطرفين متزوجان يحم الأمر الواقع والتحقيق الماري قضت بوقف 
ا ملاحقة وإلا قامت بتنفيذ أحكام القانون » وهذا الاجراء متعلق بالريمة 
وعقوبتها ومن اختصاص محكمة المنايات ولا تأثير له على قيود الأحوال 
المدنة وسجلات المحكمة الشرعة ١‏ 

وعم - وعلى الزوج الراغب تثبيت الزواج أن يقدم دعوى بذلك 
إلى الحكمة الشرعية مرفقة بجميع الوثائق التي نصت علها الفقرة الأولى 
من الادة .؛ من القانون هذا إذا لم بجكن هناك ولد أو حمل ظاهر » 
فإن كان هناك ولد أو حمل ظاهر فلا حاجة اتلك الوثائق إلا أنه بالنسة 
للأجانب فلا بد من إذن يعطى من السيد وزير الداخلية إذا رغب أحدها 
بالزواج من سوري أو سوربة أو ما ينزل منزلتيا من الفكطينيين المسحلين 
لدى مؤسسة اللاحئين 530 سورية . ٠‏ 


)١(‏ القاعدتان ۱۹۸۲ - ۱۸۲ من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها 
محكمة النقض السورية في القضابا الجزائية 
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على أنه اذا حالت أسباب شكلية لامّس جوهر العقد الصحي, دو 
امكائبة تثبيت الزواج فإن الزوجة لاتحرم من الآثار الشرعة المثرتبة على 
الزواج الصحيح ۳ على أن دعوى تثبيت الزواج لاتسمع إلا إذا كان 
العقد صححاً في أساسه عند انعقاده » وعلى ذلك فلا بشت عقد زواج 
القاصرة قل باوغها الثالثة عشرة من العمر » لأنه عقد فاسد في نظر 
القانورت "° , 

أما في حالة كون العقد صحبحاً في نظر القانون ومن ثم صدر قر ار 
عن الححكمة الشرعة بتثبيته فإن أثر هذا التشيت ينحب إلى تاريخ 
العقد العرفي 

- إثءات الزواج العرني : 

1 - حال حماة الزوحين : 

06 ا بشت الزواج العرفي أمام احكمة باقرار الطرفين وهنا 
الاقرار غير كاف لاثبات الزواج ا رأينا عند غير المسامين . فاذا أنكر 
أحدهما هذا الزواج أو اختلفا على مقدار المبر وتاريخ وقوع الزواج كانه 
لطالب الائات أن يثته يجمبع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية » 
وم يتعرض قانون الأحوال الشخصة لهذا الأمر مما يوجب الرجوع إلى 
قواعد الاثبات العامة في العقود مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في 
المرسوم التشريعي رم ۸۸ تاريخ 1449/11/9١‏ والذي اعتبر بموجبه قانون 

) اجتهاد محكمة النقض بدمشق ‏ م نقابة المحامين لعام 1951 العد 


1 ص ارقم‎ ١ 
اجتهاد محكية النقض بدمشق القانون لعام 1134 عدد ۷ ص 1ه‎ ) 
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اللات السوري رم وهم تاريخ 1445/5/٠١‏ نافناً في الجا ج الشرعية 
باستثناء الأحكام التالية : 

أ -. يجوز الاثبات بالشهادة في جمبع القضايا الشرعة إلا في الدعاوى 
المالة ال تخالف أو تحاوز ما اشتمل عله ديل كتابلي . 

ب - يشترط النصاب الشرعي للح بالشبادة فلس للقاضي أن حم 
دشہادة الفرد إلا في الأجوال المقررة شرعاً . 

ج _ لاتعتبر القرينة القضائية وحدها سببأ للحم في هذه الحا كم . 

ووفقاً لذلك فانه يجوز إثبات الزواج بالاقرار والبنة الشخصية واليمين 
في حالة الانكار وعدم توفر البنة .. وقد جاء في الاجتهاد : أن الزواج 
بشت بتصادق الطرفين على تاريخ العقد ومقدار المبر ويحمل على النكاح 
الصحيح 

وأجاز الاجتهاد السوري سادة الشهرة والتسامع لاثبات عقد الزواج 
أخذاً من المذهب النفي حسث قال فقباؤه : 
افهم مسائل سّة واشيد بها من غير رؤا وغير وقوف 
نسب وموت والولادة ونا كح وولابة القاضي وأصل وقوف "" 

وإثبات الزواج بالاقرار أو الشهادة أمر متفق عليه لدى فقباء المذهب 
الحنفى » أما اثاته باليمين فقد أجازه الصاحبان ولم يحزه أبو حنيفة . 

وعلى ذلك إذا تداعى سُخصان رجل وامرأة شأن وجود الزواج » 
فادعى الرجل وجوده » تسأل المرأة » فين أقرت © قضي بالزواج وثبت 


۸۲ ص‎ ١ عدد‎ ١1905 احتهاء محكمة النقض بدمشق القانون لعام‎ )١( 
1 ٥٦١ (؟) القانون لعام 11605 العدد 5 ص‎ 
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يتصادقه) عليه > وإن أتكرت كان على الزوج الببنة »> لأن البينة على من 
ادعى » والسمين على من من أنكر » فإن عجز عن اللينة »> وجبت البمين 
إلى المرأة على رأي الصاحبين » فإن حلفت رفضت دعوى الزوج » وكان 
هذا القضاء في الفقه الحنفي قضاء ترك لامنع المدعي من تحديد دعواه إذا 
عه ايده . لأن القضاء بالملف عند الأحناف هو قضاء ترك لاقضاء إنباء 
حقوق » وإن نكلت عن البمين قضي علها بالزواج » لأن النكول إقرار 
على مذهب الصاحين » وهو المفتى به في الفقه النفي ٩‏ 

أما الذي عله قانون الببنات السوري هو : أن رد دعوى تثبيت الزوجية 
بعد الخلف على الانكار لايمكن المدعي بعدها من تحديد الدعوى إذا توفرت 
لديه البينة . وقد كان الأولى الأخذ برأي الصاحين الراجح في المذهب 
الحنفي هذه الناحية . وقد جاء في المادة م١‏ من أحكام قدري باسًا ما بلي : 

م إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح » يشت بشهادة ر 
عد لين 8 رحل وامرأتين عدول » فاإذا ادعى أ<د على امرأة أنها زوحته 
أو ادعت هي أنه زوحبا وجحد المدعى عله وعجز المدعي عن البيئة فله 
أن ستحلف الجاحد » فإن حلف سقطت الدعوى » وإن نكل قضي 
عليه بتكوله . 

اء في المادة م؛١‏ من نفس الأحكام ما بلي : 

5 أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن حته يحرم بها ولا أربع 
سواها وصدقته وكانت خالة عن زوج وعدة تثبت زوجتا له باقراره 
وتازمه نفقتها ويتوارتان » . 

۲۸۸ أحوال ابي زهرة ص‎ )١( 
۲ A 
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۰ ۰ - وفي مصر كان الزواج العرفي قبل عام ۹۳ شت بالشة 
اة أن یکون اازواج معروفاً بالشهرة العامة وسواء أكانت دعوى 
الزوجبة في حباة الزوجين أو بعد وفاتها . أما بعد عام 1۹۳١‏ فلا تعند 
تثبت دعوى 3 إلا بوثيقة رمعية ماف عن موطف ین تونق 
عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء » فإن كان الاقرار 
سابقاً عله » فلا بد من إثباته بوشقة رسمية سواء أكانت دعوى الزوجة 
حردة أم في من حق آخر كنفقة أو طاعة أو ميراث . وقد بي ذلك 
المنع على ما لولي الأمر من حق تخصص القضاء بالزمان والمكان والادثة 
والشخص ك) جاء في المذكرة الايضاحية للقانون زم ۷۸ لعام وسور '" 
وأعتقد أن في ذلك ظاماً. فادحاً وتشجيع] لذوي النوايا السيثة .التغرير 
بالبسطاء والطبيين » وبلاحظ أن هذا التضيق في وسائل اثبات الزوجبة في 
القانون الممري لابشمل دعاوى النسب التي .بقيت كا كانت من ناحية جواز 
اثبإتها بالينة الشخصة أو اليمين ."© وفي ذلك تناقض ظاهر . فكيف نبت 
النسب دون أن ثبت الزوجية إذا كان هذا النسب أساسه الفراشي الزوجي ؟؟ 


, 9م أما في غير مصر من اللاد العربية. فلم نجد أن قوانيها قد 
تطرقت لناحية اثبات الزوجية الهم إلا القانون العراقي حبث جاء في مادته 
الحادية. عشرة مايق : 


|| و قانوني وصدقته يتت زوجتا له اقرازه. . 


0 أحوال انی ازهرة ص :79 505800017 
) المذكرة الابضاحية انون رقم ۸ سنة ١991‏ 


۲*۹ أحکام الاحوال م 
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لآ حيتت :000000 


ونب اذا اورت المرأة أنها تزوجت فلاا وصدقها في وم یکن 
هناك مانع قانرني أو شرعي ثبت الزواج ينها » وإن صدقبا بعد موتا 
فلا بت الزواج . 


ا هنم الادة : أنه في حال الإنكار تطبق قواعد 


للشبادة وحلف اليمين ٠‏ 
هل يثبت الزواج بالمعاشرة : 


سوم _ إستقر الاحتهاد في سورية أغذآ من المذهب النفي على أنه : 
إذا لدعت الزوجة آنا زوجة للندعى عله بعقد عرفي صحيح فإن إثبات 
العاشرة الزوجة بينها كاف لإئيات العقد وتثيته » ويحق سا إنبات 
المعاشرة ااروسة اا » فحاء في قرارات عديدة ان الزواج ما يجوز 
الشبادة عليه باللسماع والشبادة » على المعاشرة الزوحة بعد دعوى 8 
المحم كافية الإثاقه 19 


ان 
) مادق وءسم أحوال ) فا لا نص عليه في قانون الأحوال الشخصية 5 
وعله فإن الشبادة على المعاشرة في دعوى الزوجة الصحيحة كافية لإثباما"” 


)۱( أحوال خروفة ج ۱ ص ٠١6‏ 
اله ن لعام ۱۹۵۸ - عدد لم ص ٥۱۲‏ 
(۲) القانون لعام 0 5 
)۴( القانون لعام 19465 عدد ه ص ۲۲۲ - م تقابة المحامين لهام 1۹71۴ 
9 عدد ١‏ ص ١‏ رقم ۳ 00 
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ب بعد الوفاة : 

744 - اختلف الإجتباد في دعوى الزوجمة يعد وفاة أحد الزوجين. 
أو كلها : هل هي دعوى مالة فلا تثبت بالشبادة ؟ أم هي دعوى شرعمة. 
تتعلق بحى الله ما يحوز إشاتها بالشبادة ؟ 

فعا أبد إجتهاد صادر عام ه9١‏ وجهة الاظر الثانة فنص على مايلى: 
أن دعوى الزوجبة بعد وفاة أحد الزوجين لست من دعاوى الال ما 
يحيز قبول البينة الشخصبة في إثبات عقد الزواج "“ . 

جاء اجتهاد آخر عام ١4507‏ فأيد وجبة النظر الأولى ونص على أن. 
لله تعالى ". 


٥‏ - ونحن لسنا مع الاحتهاد الثاني » لأن الأصول الشرعبة تقضي. 
بتأسد الاجتهاد الأول » فدعوى تثببت الزواج سواء كانت أثناء حباة الزوجين 
أو بعد وفاة أحدهما تتعلق فيا أمور من حى الله تعالى كالنسب وحرمة. 
اهر وارك ولا ارق اا عق وان نات ا وان و 
وراتها تلبت الزواج رغبة بالإرث » والإرث في هذه الالة وإن كاف 
القانون قد اعتبره حقاً مالا صرفناإلا. أنه من 5 ثار الزواج » ولأن إلى جانب 
الإرث حقوقاً لا يمكن إعتارها مالة بأي شكل من الأشكال كحرمة 
المصاهرة مثلا . وهي قطعاً من حت الله تعالى » ما يحيز إثبات اأزواج 


۸۲٥١ ص‎ ١. القانون لعام 7م9١1 عدد‎ )١( 
٩۱۷ ص‎ ١١. عدد‎ ۱۹٩۷ القانون لعام‎ )۲( 
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ولو بعد وفاة الزوجين بالشهادة . والأمر مختلف إذا أتكر أحدها 
الزواخ. أثناء حياة الزوج الجر ثم عاد واعترف به بعد موته » فلا يشت 
بذلك النكاح ولا يتوارثان » وهذا ما نصت عليه المادة ٠۹‏ قدري اسا 
حدث جاء فا ما يلي : 

« إذا أقرت المرأة حال صحتها أو في حال 5 أنها زوجت فلاناً 
فإن صدقہا في اتپا ثبت التكاح وورثها » وإن صدقها بعد موتها فلا 
ثبت النكاح ولابرثها . 


+۲” 
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وتحتوي ؛ 

١‏ - ابوه في الداع 
X٣‏ الوا 5 الو اع 
٣‏ الورريٌ ف الزو اج 


2 الكفارة ف الزواع 


۳ - 
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الأعليّ في الولح 


45؟ - الأهلية الشرعة هي صفة في الشخص تمكنه قانوتناً من 
الإلزام والإلتزام “ ومن عوارض الأهلية انون والسفه والصغر. هذا 
بالنسة للأهلة بصورة عامة » أما بالنسبة لازواج فقد جعل له الفقباء أهلية 
خاصة تختلف عن الأهلة اللازمة لصحة التضرفات المدنة . فقد أجاز الفقباء 
زواج الصغير والصخيرة » وكذلك زواج الجنون في أحوال خاصة . 

أما عند النصارى فقد حددت: معظم مذاههم ا معينة لازواج لايصح 
الزواج قبل باوغها وأجازت بعض الذاهب الزواج قبل تلك السن بإذن 
خاص من الكنسة . أما الهود فقد أجازوا زواج الصغيرة إذا كانت يتيمة 
دون أن يحيزوا زواج الصغير قبل اثالثة عشرة من حمره. 

واشترط قانون الأحوال الشخصة في أهلة الزواج العقل والبلوغ 
خنصت الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ على ما يلي : 

« يشترط في أهلية الزواج العقل والباوغ » 

ومع ذلك فقد أحاز القانون زواج اجون والمعتوه في أحوال خاصة 
ما سترآه بصورة مفصلة . 


١۷١ ص‎ ١ أحوال خروفةج‎ )١( 
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: العقل‎ .- ١ 

۷ - ذهب اجمبور ومعبم ابن سُبرمة ورفاقه إلى عدم اشتراط 
العقل لصحة الزواج »> فحوز للولي أن يزوج الجنون والمجنونة والمعتوه 
والمعتوهة . وقال الشافعة : يازم الأب والحد ومثله الخام عند عدمها 
تزويج عحنونة أطبق جنونا بالغة عتاجة لاوطء » ويجنون أطبق جنونه 
بالغ ظبرت حاجته بظهور أمارات » كتوقانه بدورانه حول النساء أو 
يتوقع الشفاء بقول طبيب عدل ١‏ 

ولا فرق في الجنون بين أن يكون جنوناً أصلداً » أو طارئاً » 
وخالف زفر فقال : إذا بلغ عاقلا ثم طرأ عله المنون فلا يلك أحد 
تؤويحخه » وقالت العفرية! : بل الولاية حنئذ للحا > لا للأولاء ٠"‏ 

وقد أخذ القانون برأي الشافعية مع بعض التعديل بأن علق صحة 
العقد على أذن القاضي فنص في الفقرة التانبة من المادة ٠٠‏ على مايلي : 

م ٠١‏ ف ۲ : اللقاضي الأذن بزواج الجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير 
هرئة من أطباء الأمراض العقلة أن زواجه يفد في شفاته . 

وهدا يعني أن زواج الجانين والمعتوهين دون أذن من القاضي تطبق 
عليه أحكام العقد الفاسد» ولا يجوز تثببته إلا باجازة استثنائة بعد الفوقان. 
واسترط القانون العراقي في مادته السابعة ألا يكون زواج الجنون فه 
ضرر لمجتمع » أما القانون الأردني فقد قد في مادته السادسة عشرة 
زواجها بوجود الضرورة . 


۲٤١ نهابة المحتاج ج 1 ص‎ )١( 
١7١ (؟) احوال المسباعي ص‎ 


- ۲0 - 
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واخترط القانون المغرلي في فصل السابع اضافة إلى فائدة الزواج في 
ثفائه أن يكون الطرف الآخر قد اطلع على ذلك ورضي به . وقد 
علقت جميعبها صحة الزواج على اذن القاضي كا فعل القانون السوري . 

۲۸ - واسترطت اانصارى العقل لصحة عقد الزواج فحاء في المادة 
مم من المشروع البروتستنتي ما يلي : 

5 مم : يشترط في عقد الزواج : 

آ - أن تكون المتعاقدان عاقلين مستكملى القوى التي تمكنها من 
إقام الاقتران الطبيعي . ْ 

ب _ أن بكون المتعاقدان سامين من االأمراض التناسلية ومن داء 
السل والأمراض العقلية غير القابة للثفاء » ويدخل في الأمراض العقلية 
التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أو في النسل . 

ويطل الزواج عندم متى ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا عند 
إقام العقد » ويحتاج هذا الابطال إلى طلب من أحد الزوجين وقرار من 
المحكمة الروحة . 

وجاء في المادة ١١‏ من مشروع الأرمن الارثوذ كس : .إن زواج 
المصابين بالأمراض العقلة منوع منعاً بات . 

٣٠‏ - وعند الود : الحنون المطبق في أحسد الاثنين مانع من 
الزواج » وإلا كان الزواج باطلا ( م ٤)۷‏ موسويين ) . 

: الباوغ‎ ٠ 

.هم - للبلوغ علامات تختلف بحسب الذكورة وال لأنوثة . 

فبالنسة للذ كر يعرف الباوغ بالاحتلام مع الانزال » أو بالائزال بأي 


= ۲۱ - 
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سبب كان » وبالنسبة للأنثى يعرف بالحيض » أو الاحتلام مع الانزال » 
فان ظبر شيء من هذه العلامات حي بباوغ كل منها » فان لم يظبر فلا 
ك بالبلوغ إلا بالسن اتفاقاً . واختلف الفقباء المسامون في مقدار هذه 
السن . فقال أبو حشفة : هي ماني عشرة سنة للذ كر وسبع عشرة 
للأشى . وقال أبو يوسف ومد : هي خمس عشرة سنة لكل منها 
وهي كذلك عند الشافعحة والنابلة . أما عند المالكة فهي ماني عشرة 
سنة . وعند الشعة الأمامية خمس عشرة سنة للذ كر وتسع سنين للاشى 

وحدد القانون سنا لايقبل الادعاء بالبلوغ قبلها وهي مس عشرة سنة 
للذ كر وثلاث عشرة سنة للاشى فجاء في المادة ١8‏ مايلي : 

م ٠۸‏ ف ١‏ : إذا ادعى المرامق الباوغ بعد ا كله المامسة عشرة 
أو المراهقة بعد اسلها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذرف به القاضي إذا 
تن له صدق دعواهها واحتال حسميها . 

ف + : إذا كان الولي هو الأب أو الد اشترطت موافقته . 

ومن ثم حدد القانون سنا أعلى لتام أهلية الزواج وهي ثاني عشرة 
سنة للذ كر وسبع عشرة سنة للأثثى وهو قول ألي حشفة رضي الله عنه 
فحاء ف المادة ١١‏ مايل 

م ٠١‏ : تكتمل أهلبة الزواج في الفتى بقام الثامنة عشرة وفي الفتاة 
بام السابعة عشرة من العمر . 

وجاء في الاجتهاد : يشترط في الفتاة التي تكون دون السابعة عشرة » 
ثبوت باوغها واحتال جسمها للزواج وأخذ موافقة ولها ٠"‏ 


4 . ٠۷١ ص‎ ١ احوال خروفة ج‎ )١( 
' ۸٤۲ ص‎ ٩ القانون لعام ۱۹۹۲ العدد‎ )0( 
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وهم - ولم تعتبر بعض المذاهب النصرائيية البلوغ كشرط لأهلية 
الزواج وها اعتيرت تحديد السن قانوناً هو الشرط . وهي عند الروم 
الأرثوذ كس الثامنة عشرة للذ كر والخامة عشرة للأشى هن الغمر » وعند 
الانجيدين السادسة عشرة للأنثى. والثلهنة عشرة للذ كر . وعند الكاثوليك 
الادسة عشرة للذكر والرابعة عشرة للأنثى . 

على آن بعض المذاهب كالروم الأرثوذ كس أجازت العقد قبل بلوغ 
السن للضرورة إذا كانت الصحة والبنة تؤهلانها لذلك ( ف ۲ من م۹٠‏ 
من مشروع اروم الأروة كن ) : 

وجاء في المادة ٠٠١‏ من مشروع الأرمن الأرثوذ كس : 

١‏ - لامكن للوحل. الذي م يم الثامنة عشرة من مره وللموأة الي 
م تم الخامسة عشرة من عمرها أن بتزوجا . 

؟ - إها يكن لمطران الابرشة بالاتفاق. مع « الرس الجماني » 
لحكمة النداية. ورئيس الجلس الروحاني أن يدن بزواج الرجل الذي آم 
السادسة عشرة هن عمره والمزأة التي أت الزانعة عشرة من عمرها في حال 
غير اعتشادية ولسبب re‏ حداً 7 

وهم واعتبر القانون الهودي أن السن اللائق ازواج الرجل كانية 
عشر عاماً . وأجاز الزواج بعد باوغ الثالثة عشرة سنة بالنسة للرجل 
واثنقي عشرة سنة ونضفآ بالنسبة للزوجة إذا نبتت عاتتها ولو سُعرتين 
( م ۲۳ أحكام موسويين ) . 

وأجاز القانون زواج الصغيرة قبل بلوغها السن المثان اله أغلاه بولاية 
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CSS OKA RENAN 
. ) م 76 أحكام موسویین‎ ( 
: زواج الصغار‎ 


۲٠۴‏ - نقصد بزواج الصغار هو زواج الصغير والصغيرة قبل باوغها 
السن القانوني . وهذا الزواج مباح عند حمهور الفقباء المساين لا روي عن 
عائثة رضي الله عنها أنها قالت : 

تزوجني الني قم وأنا إبنة ست ( أي ست سنين ) وبنى لي وأا 
ابنة تسع "“ . وقد مالك وأحمد هذا المق بالأب » فقالا » لايحوز لغير 
الأب تزويج الصغار » فإن فعل غيره لالصح . 

وخالف ابن شيرمة وعثان البتي وأبو بكر الأصم فقالوا بعدم جواز زواج 
الصغار مطلقاً من غير تفريق بين الصغير والصغيرة » أو بين الأب وغيره 
من الأولياء » وححتهم في ذلك قوله تعالى : وابتتلو”! المتامى حتى" لذا لخو | 
الذكاح » فان نسم منم ردا فادفع و ا إلهم أموا هم ( نساء ٦‏ ) 

فأشارت هذه الابة إلى أن بلوغ سن النكاح هو علامة لانتهاء المغر » 
لو كان الزواج يصح في سن الصغر لما كان هذه الآنة معنى © ولأنه 
لافائدة للصغير والصغيرة من هذا العقد إذ الزواج المعاشرة واللجكن 
النفسي والتناسل ولا تتحقق واحدة من هذه في زواج الصغار » هذا بالاضافة 
إلى أن هذا الزواج قد يكون فه ضرر بالغ بهم > إذ أنه إجبار لهم على 
حاة مشتركة مؤبدة » دون التأكد من الانسجام بها » وقد شرعت 


(1) اخرجه البخاري ومسلم 


كلاب 
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الولاية على الصغار لرعاية مصالحهم ودفع الأذق عنم لا للاضرار بهم :40 
ولذلك رأينا القانون بعدل عن رأي امور وبأخذ برأي ابن شيرمه ورفاقه 
فلا يحيز زواج الصغار . 

ولكن العادة جرت في بلاد المسامين أن يتبع المسامون الشرع ١‏ كثر 
من اتباعهم القانون ولو كان القانون في أساسه مستنداً الى الشريعة الإسلامية. 
فيزوجون الصغار بعقد عرفي قبل باوغهم السن القانونة ثم يعمدون إلى 
طلب تثبيت هذا الزواج عن طريق المحكمة الشرعية كي يتسنى لهم 
تسحبله في سجلات الأحوال المانية . 

وقد استقر احتهاد حكمة النقض بدمشق وعليه سارت الحا ج الشرعبة 
أن دعوى تثببت الزوجية لاتسمع قبل بلوغ السن القانونية ولو كان هنالك 
حمل ظاهر أو حصل ولد . '' مما يوقعنا في مشسكلة تسجيل الأولاد واثبات 
أسبهم من أبوهم اعتاراً من تاريخ ولادهم لا اعتباراً من تاريخ تسجيل 
زواج الأبوين . وقد اعتبر الاحتهاد حلا لتلك المشكلة أن عقد زواج 
القاصرة قل باوغما الثالثة عشرة من العمر فاسد » وبذلك يمكن وفقاً 
لأحكام العقد الفاسد ثبوت نسب الأولاد قبل تسجيل العقد الصحيح في 
المحكمة الشرعة » ومن المعروف أن العقد الفاسد موجب للفسخ وفق 
أصول معبنة سنذكرها عند يحث فساد العقد . ولا توارث فه بين 
الزوجين . إلا أن منع التوارث هذا لابتناول الأولاد '" . 
)1١(‏ أحوال السباعي ص ١١١‏ 


(۲) القانون رقم 1354 عدد ۷ ص 11م 
(۴) القانون لعام ١9617‏ عدد ٥‏ ص 1۸۳ 
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أهلية الزوحة بعد عقد الزواج : 


4ه؟ - بعد عقد الزواج بصورة رمممة أمام القاضي الشرعي أو تببيته 
أصولاً تصبح الزوجة كاملة الأهلة في جع ما بعود لقوقها الزوجة . 
ولو كانت قاصرة لم تبلغ سن الرشد بعد » على اعتار أن اجراء عقد 
الزواج يجعلبا مأذونة بصورة حتممة باجراء التصرفات الناحمة عن هذا العقد 
وكاملة الأهلمة في هذا الخصوص مقتضى ما نصت عله المادة ١١١‏ أحوال 
شخصية » وقد استقر الاحتهاد على هذا الرأي . '١‏ أما في غير حقوقبا 
الزوجية فلا تصبح كاملة الأهلية إلا بباوغها السن القانوني . وهو ثانية 
عشر عاماً , 


أما عند الهود فامرأة المتزوجة مها كانت سنا تبقى كالقاصر والصبي 
والمجنون ولا يحوز لها البيع ولا الشراء » وينص الفكر الهودي على أن 
جميع مال المرأة ملك لزوجها » ولس لها سوى ما فرض لها من مؤخر 
الصداق في عقد الزواج تطالب به بعد موته »> أو عند الطلاق منه » 
وعلى هذا فكل مادخلت به من المال و كل ما تلتقطه وما تحكسه من 
سعي وحمل وکل ما “بيدى اليا في عرسها ملك حلال ازوجها » يتصرف فيه 
كيف شاء بدون معارض ولا منازع » ولكثرة ما سوهد من وقوع 
الشقاق والفرقة بين الأزواج فقد قر رأي ( الأر'باب ) ٠”‏ على وجوب 


)١(‏ القاعدة ۳ من مجموعة e‏ القانونية لحرن الشخصية 
في سورية . 


(؟) جمع ( رشي ) أي استاذ 
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الأخذ بشروع و وقف الزوجبة » ومعنى وقف الزوجية أن توقف أمواله 
الزوحة ولصار الزوج قا علہا ¢ ستغلها » دون أن سعہا أو برها 4 
فتصبح الزوجة بلك مالكة ارقبة الأموال > والزوج مالكاً لامنفعة > 
فإذا حصلت الفرقة عادت الثروة للزوجة "' . 


۲۷۹ مقارنة الادبان  اليهودية ب ص‎ )١( 
~۲۲ - 
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الوا ةالأواث 


57 - آتفق الفقباء على أن الوكالة جائزة في عقد النكام ٠‏ فكي 
حى للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نتكاحها بأنفسها يحق لما أيضاً أن 
بركلا. من ساءا باجراء هذا العقد » وهذا إذا كان الزوجان بالغين . 

أما إذا كانا قاصرين فاولها أبا أو غيره أن يوكل من شاء لعقد زواجها » 
ولستحب استشارتها في ذلك » ولا يعتير الولي” و كيلا لأنه لبس للموكل 
عزله » والوكالة تقبل العزل . 

وقال الأحناف : يستحب لمرأة أن توكل غيرها بالزواج - وإبنتف 
كان الزواج يعقد پعبارتها - نظراً لما يغلب علها من الماه في شل 
ذاك الموقف "١‏ 

وقد أجاز القانون في مادته الثامنة التو كيل في عقد النكاح . 

أنواع الوكالة : 

الوكالة ف الزواج نوعان : مطلقة ومقدة . 

, _ الوكالة المطلقة : ' 

» وهي الوكالة غير المقدة شرط النسة للشخص أو المهر‎ - ٣٠١ 
کان توكل المرأة شخصاً ليزوجبا من بشاء وبا مير الذي يريد » وهي وكالةة‎ 


٦۲ أحوال أبي زهرة ص‎ )١( 
۳ - 
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جائرة » وعلى الو كل أن مختار لها الأصاح السلم الكفء » وأن لايزوجها 
بأقل من مبر المثل . 

أما إذا كان الموكل هو الرجل فعلى وكلله أن مختار له المرأة اللائقة 
المتكافئة له والسلدمة محدود مبر الل .2 

لأن الإطلاق نصرف إلى المتعارف عله 2١‏ وهذا رأي الصاحبين خلافاً 
ارأي أبي حشفة الذي .قال : إذا كان الموكل هو الزوج افلا يتقمد الو كيل 
بالكفاءة والسلامة ومبر الل > وإذا كانت الموكلة هي الزوجة » فإرنف 
الو كىل نتقبد بالكفء » وإذا كان الموكل هو وأا » فإن الو كيل غير 
مقبد بشيء على أساس أن المطلق لا يقد . 
.. فعلى رأي الصاحين : إذا زوجها الو كيل بغير ما تعارف عليه. الناس 
کان زوجہا بأقل من مبر الئل بكثير » أو زوجہا رجلا لا يليق بها 
أو معاً » فإن العقد موقوف على اجازتها أو إجازة ولا حسب الأحوال . 
وعلى رأي أبي حنفة ينفذ العقد » ما عدا الزواج من غير صكفء 
فانه يتوقف على الاحازة . 

_ وعند الخنابلة قد المطلق بالكفاءة 9 0 

وذهب الصاحبان خلافا لرأي أبلي حنفة " أنه لس الو كيل أرنف 
يزوج المرأة الموكلة من نفه » ويجحوز أن بزوجا لولده » لأن تزويحها 
من نفسه محتاج إلى وكالة خاصة بذلك > وقد أخذ القانون ااا 
لب بار الور ير 


و د کا ب 


)۲۲ شرح فتح القدير ج ؟.ص‎ )١( 
۲۴ (؟) غاية المنتهى ج ۳ ص‎ 
١55 أحوال ابي زهرة ص‎ )۳( 
Y~ 
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م ۸ ف ۲ : لس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص 
على ذلك في الوكالة . 

+ - الوكالة المقيدة : 

به - وهي الوكالة المقيدة بشرط من الشروط سواء كان الشرط 
بالنسة للرجل » كأن توكله أن بزوجها من شخص معين بذاته » أو كان 
الشرط بالنسة للمهر » كأن توكله أن يزوجها بجر معين . 

فإذا وكلته بأن يزوحها من رجل معين > فلا يجوز للو كيل عخالفتها » 
وإن خالف كان عقده كعقد الفضولي لا ينفذ إلا بالإجازة . 

أما إذا وكلته يزواحها بمبر معين » فإن زوجها بأقل كان العقد موقوفاً 
على إحازتها » وإن زوحها بأكثر كان العقد نافناً لأنه يوافق ارادا » 
وهو أصلح لها . 

وكذلك لو كان الموكل هو الرجل . فاو زوجه بأحكثر من امبر 
الحدد لا ينفذ العقد » وإن زوجه بأقل نفذ لأنه يوافق إرادته ومصلحته . 
وإن من رضی بالاكثر يرضى بالأقل » وإن كان مصراً على الأكثر فبامكانه 
الزيادة مى أراد . ٠‏ 

وقد جاء ف الملدة و من القانرن . 

م إذا جاوز الو كيل حدود وکالته کات كالفضولي موقوفاً عقده 
على الإجازة » . 

وجاء في المادة “١‏ لقدري بسًا : 

م يشترط للزوم عقد الو كيل ونفوذه على من وكله موافقته ما أمره 
به » فان خالف فلا ينفذ عله النكاح إلا إذا أجازه » . 


د YY‏ ~~ أحوال الاحكام م - ٠١‏ 
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ۆد الفضو لي 8 

0% — الفض ولي هو من يقوم باحراء عقد زواج عن غيره دورف 
إجازة منه أو تو كيل » أو يكون مو كلا بالتزويج إلا أنه خرج عن 
حدود وكالته 3 

قفى كلتا الالتين يكون عقده موقوفاً على إجازة الذي تصرف الفضولي 
عنه » سواء كان المتصرف عنه الزوج أو الزوحة . فإذا حصلت الإجازة 
كان العقد صححاً من تاريخ إنثائه لا من تاريخ الإجازة » لأرن من 
القواعد الفقبمة المقررة أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 


فان كان قد حصل دخول قبل الإجازة ومن ثم كانت الإجازة كان دخولاً في 
عقد صحبح . والإجازة أو الرفض ”ا هو معروف بحب أن يحصلا في 
عاس العقد » وبداً المجلس اعتباراً من وصول العلم إلى المتصرف عله » 
فإن سكت فلا بنسب إلى سااكت قول » إلا أن تكون بكرا فکون 
أذنها صاتها مصداقا للحديث النبوي الشريف "١‏ وهذا كله لدى الأحناف : 
فقالوا : إن كل عقد صدر من الفضولي وله محيز انعقد موقوفاً على الإجازة . 

وقال الشافعي : تصرفات الفضولي كلها باطلة » لأن العقد وضع 
لحكمه » والفضولي لا يقدر على إثبات الج فيلغوا . 


وأجاب الأحناف : إن ركن التصرف صدر من أهله مقافاً إلى عله 
ولا ضرر فى انعقاده » فنعقد موقوفاً حتى إذا رأى المضلحة فه ينفنه '؟؟ 
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واختلف الأحناف في العاقد : هل بصلم فضولاً من الانين » أو هل, 
بصلم فضولياً من جانب وأصيلا من جانب آخر ؟ 

قال أبو حدفة ومد : لا يجوز أن يكون المتصرف فضولاً من 
انق کان يقول .+ زوجت ف5 من عفان اوها قاين + از کون 
فضوليا من جانب وأصلا من جانب آخر ڪان يقول : اشهدوا أفي. 
روحت فلانة فلغها فأجازت » فهو باطل وذلك مخلاف مالو قال : 
اشهدوا آني قد زوجت فلانة وكانت غائة من خلان الاضر فأجاب بالقبول » 
فهو عقد صحجيح موقوف على اجازتها . 

أما عند أبي يوسف فالعقود السابقة جمعها صححة موقوفة على الاجازة' 
ول بتعرض القانون هذه الأمور » وإنا أسّار فقط في المادة ۾ منه إلى 
أن الفضولي يكون عقده موقوفاً على الإجازة مما يدل على أنه اتجه نحو 
رأي الإمام بي يوسف من الأحناف . 

صبغة عقد الو كيل : 

وه؟ - أوجب الفقباء على الو كل أن يضف إلى صغة العقد سواء 
بالا جاب أو القبول عبارة تشعر بوكالته » فبقول موجبا : زوجتك موكاتي. 
فلانة بنت فلان ... أو بقول قابلا : قبلت منك زواج ابنتك فلانه 
إلى موكلي فلان .. 

وعند الشافعية : إنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية ؟" 
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لأن النكاح في حالة الانكار بنعقد له لا لموكله » وار نوى أنه يعقد 
ان » ونكون 0 0 إذا : بذ كر او كيل في ميت العقد 


مرکا 2 8 علم ا 0 والشاهدين أو أحدها 0 عن 
الطرف الثاني . 


هل يشترط الاشہاد على الوكالة : 

٠‏ جاء في رد الحتار : أن الشهادة لا تازم على الوكالة إلا عند 
الود ١‏ أما' إذا' لم سكن هناك نكران لها فلا ضرورة للاشباد علها » 
وتصح الركالة شفاهاً ما تصم كتابة » وعلى ذلك نصت الادة مه من 
أحوال قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة ه.م أحوال سوري فجاء 
غا ما بى : 

1 جه : ا بالنكاح سُفاهاً وبالكتابة ولا دشترط الاسهاد 
:عليه لصحته بل خشة المحود والنزاع . 

هل للوكل أن يوكل غير« : 

جم - لبس للو كيل أن يوكل غيره في النكاح إلا إذا وكله الموكل 
ذلك صراحة » لأن توكيل الغير يحتاج إلى نص خاص في الوكلة »> إلا 
أن فقباء ۽ الأحناف قالوا : بأنه إذا فوض الموكل أمره للوكيل جاز 
اللو كيل أن ب وکل غبره بذلك » وعلى ذلك نصت المادة وه لقدري: باسا 
فجاء فيا ما يلي : 
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م وه : لايجوز الو كيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا اذن ٠وكله‏ أو 
نوكته أو ملا تقويضن الق إلى رآ 

أما عند الشافعية فان لاو كل أن يوكل غيره ما لم يبه الموكل صراحة" 
عن ذلك ٩‏ 

التزامات الو كل : 

۲ - لا يلتزم الوكبل تجاه الموكل إلا محدود وكالته » أما تحاه. 
الغير فبلتزم بتكل ما ألزم نفسه به ويستطبع وفاءه > فاذا ألزم نفسه 
بالمهر كان ضامناً له إن لم يدفعه الزوج » ولا يازم الو كيل بتسليم الزوجة. 
إلى الزوج لأن ذلك لس بقدور الو كيل ولا علاقة له بعقد الوكالة وعلى 
ذلك نصت الادة .+ لقدري باشا التي جاء فيا ما يلي : 

م ٠٠‏ : لايطالب الو كيل بتسلم الزوجة للزوج ولا بهرها إلا اذا 
ضمنه لها » فان ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج. 
إلا إذا كان الغمان بإذنه . 

- وبلاحظ في هذه المادة بأن المرحوم قدري باشا أخذ بدأ عدم 
الرجوع في الضمان إلا إذا كان الضمان باذن الزوج أخذاً من المذهب اللنفي 
خلاناً لرأيي الإمام مالك الذي أجاز رجوع الضامن على المضمون ولو لم 
بأذن له بذلك "“ . وهو رأي أقوم وأعدل وأحم من رأي الأحناف » 
ولذلك كان عدم العدول في قانوتا إلى رأي الإمام مالك يشكل ثغرة 
من الثغرات الموجودة في القانون ومن الواجب تلافها . ا 


۲۲۸ نهاية المحتاج ج 1 ص‎ )١( 
555 بدابة المجتهد ج ۲ ص‎ )۲( 


- ۲۲۹ - 


http://kotob.has.it 


شروط الو کیل : 
سوم لم يشترط الفقباء في الو كيل أن يكون تام الأهلية » وان 
كانوا قد اشترطوا ذلك بالنسبة لموكل “ ولكن ا أن الوكالة نوع 
من الولابة » ولا ولاية لغير الملم على المسام » كان من الواحب أن 
.يكون الو كل مسااً إذا كان موكله كذلك » أما إذا كان الموكل 
الزوجة وكانت كتابة فلا مائع أن يكون و کا كتاساً » لأن المهم 
أن يكون ال وكيل على دين موكله » وقد أغفل القانون هذا الأمر كم 
أغفله قدري باشًا في أحكامه . 
الوكالة في الزواج عند التصارى : 


.ولذلك. فإن الكنسة 2 تر عقد ا بواسطة 0 إلا ف عالت 
ااضرورة القصوى وإذا أذن بذلك الرئس الكنسي المحلي > ولا بصم 
التو كبل عندم إلا بوكالة خاصة من سخص معين بالذات » وعلى الزوجين 
متى احتمعا ألا بهملا قول البركة من الكاهن الخصص لذلك . 

وقد جاء في القانون ١م‏ من نظام سر الزواج للكاثوليك ما بلى : 

القانون ١م‏ - البند ١‏ : تازم لصجة الزواج المنوي عقده بواسطة 
وكيل وكالة خصوصية بعقد زواج مع سخص معين يوقعها فضلا عن الموكل » 
الخوري. ا حلي »أ و الرئس الكنسي ا حلي > حبث تحرر وشيقة الركالة » 
أو كاهن أذ له ذلك أحدها »2 أو ساهدان. على. الأقل » مع مراعاة 
مر اسيم الأبرشات التي قد تنص على أكثر ما ذكر . 
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البند ٣‏ : إذا جبل الموكل الكتابة تحب إلإشارة إلى ذلك في وثقة 
الوكالة وإضافة ساهد آخر يوقع هو أيض] على الكتابة وإلا كانت 
الوثئقة لاغة . ء' 

البند م : إذا رجع الموكل عن توكله أو فقد العقل قبل أن ينجز 
و كيله عقد الزواج باممه » كان الزواج باطلا وإن جبل ذلك الو كيل 
أو الفريق الآآخر المتعاقد . 

البند > : لابد لصحة الزواج أن يعين الموكل نفسه وكلله » وأن 
يباشر الو كيل مېمته بذاته . 

الوكالة في الزواج عند الود : 

٠‏ - أباح الييود للزوج أن يوكل غيره في التقديس إذا منعه مانع 
عن الأضور بشخصه ولم ببحوا ذلك للزوجة . وجاء في المادة ج من 
أحكام الموسويين أنه لا يصح أن يكون الوكيل أجنيباً أو أخرس أو 
غير بالغ عاقل رسد . 
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اللا غ إلئواج 


الولابة لغة هي اة والمصرة 


۲۸۱ - وعند الفقهاء : تنفيذ القول على الغير سّاء أم أبى . ١‏ 

وهذا التعريف لا يشمل إلا نوعا واحداً من الولابة وهي ولابة الاجبار. 

ولذلك رأينا تعريف الولاية ما يلي : 

« الولاية هي قدرة إجراء التصرفات نافذة عن الغير ». 

وهي على أنواع إلا آنا في الزواج لها نوعان فقط وها : 

١‏ - ولابة إجبار 

؟ ‏ ولاية ندب أو استحباب . "ا 

والأصل أن الولابة إها وجدت لفظ القوق وصيانة مصالح العاجز 
عن التصرف » وهي من قبل الوكلة القانونية أو التمثيل » إلا أنها غير 
قابلة للعزل . 

ويارس الولابة شخص يسمى « الول » ومهمة الولي في الزواج هو 
إجراء العقد نبابة عمن تحت ولايته لعجز الذي تحت الولاية عن إجراء 
العقد بنفسه . 


(؟) رد المحتار ج ۲ ص۲٤۲۰‏ 
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0 سد ولابة الاجبار‎ ١ 

۲ - وهي الولاية المفروضة جبراً بنص الشريعة على القاصرين » 
فتثبت على فاقد الأهلة كالجنون واللمعتوه والصغير غير المميز » کا تثبت 
على ناقص الأهلية كالطفل المميز » وعند الشافعي ترتيط ولابة الاجبار 
على النساء بالكارة . 

فيزوج الأب إبنته البكر بحسب ولايته علها بلا إذنها ولو كانت بالغة » 
أما السب فلا تزوج عنده مالم تبلغ لسقوط ولابة الأب بالثيوبة » ولوجوب 
إذنها بالتزويج وهو متعثر في صغرها قبل الباوغ ١”‏ 

وقد اتفق الفقباء على أن علة الولابة هذه هي ضعف العقل وعد 
إدراك وجه المصلحة في التصرفات مما دعى الشرع إلى تنصب وكبل شرعي 
عن العاجز لماشرة التصرفات عنه وهو المسمى الول“ . 

؟ ‏ ولابة التدب والاستحياب : 

۳ - وهي نبابة الولي” عن المرأة العاقة الالغة في إجراء عقد 
نكاحها » وإن كان بصم عقده بنفسها » وذلك نظراً لما بغلب ٠‏ على لرا 
في تلك المواقف من اللماء . 

وقال أ حمفة : إن المرأة سحتب ها تقوب أمرها إلى ولا في يي 
التكاح كي لا تنسب إلى الوقاحة . ” : 

وقال الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد : إن المرأة وإن كانت بالغة 
عاقة . ليس لا أن تنفرد بأمر زواجها » وإفا يشترك معبا وليا > فلا 
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ينفرد أحدها بالزواج » بل يشتركان ويتولى الولي” صبغة الزواج» ودليلهم 
في ذلك ماروي عنه عله الصلاة والسلام أنه ولا نكام إلا يولي" غ130 
وأخاب الأحناف على ذلك بان هذا الطديث: مضطرب في إسناده .١‏ 
وقد سكت القانون عن هذا الأمر مما يوجب الرجوع إلى القول 
الأرجم في المنهب المنفى بدلالة المادة م.م أحوال . 


وقد رأبنا أن المذهب النفي لا يعتبر الولي“ شرطاً لصحة نكاح 
العاقلين البالغين بل ينفذ نعاحها بلا ولي ( م ۲۲ قدري باسًا ) . 

ترتيب الأولياء : 

4م الأولاء من الأقرباء »> فإن لم يكن هناك أقرباء فإف 
القافي الشرعي وليه من لا ولي له . ولذلك قال الفقباء : أصناف 
الولاية : نسب وسلطان . وأحق الأولياء بالتزويج عند الشافعية : الأب 
ثم المد أبو الأب ء ثم أبوه وان علا » ثم أخ لأبوين » ثم أخ لأب » 
ثم إبنه دان شقل 26 عم و ومن ا ثم سائر العصبات 
و ان 

وعند المنابة يقدم الأب ومن ثم أبو الأب وإن علاء ومن ثم الإبن 
فإبنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين وهكذا . 

وقدم مالك والأحناف ولابة الأبناء على الآباء » وأجاز مالك وأحمد 


. رواه اللخمسة الا النسائي‎ )١( 
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ولابة وصي الأب بالتزويج خلافاً لرأي الشافعي الذي منع ولابة الوصي. 
وقبد الأحناف سلطة الوصي بالتزويج بالقرابة . ٠‏ 

والراجم عند الأحناف أن الولابة تثبت للعضات حمعاً على ترتب 
الإرث والححب ولاتثبت للنساء خلاقاً لرأي أبي حنيقة الذي قال : 
إن الولاية تثبت للعصة ولذوي الأرحام » وقد كان المرحوم قدري باشا 
خد نص في أحكامه على جواز ولاية النساء عملا بأقوال الإمام أي حشفة 
خخص ف المادتن هم« وس من أحكامه على مايل : 

م هم : الولي في الدكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والححب» 
فقدم الإبن ثم ابن الإبن وإن سفل » ثم الأب » ثم المد الصحيح 
وإن علا » ثم الأخ الثقيق ثم الأ لأب ثم ابن الأخ الشقق ثم ابن 
الأخ لأب ثم العم الثقيق » ثم العم لأب ثم ابن العم الثقق ثم ابن الغم 
لأ ثم ولاء العتاقة » وأن ول المخنونة في التكاح ألنها وإن سفل دون 
أبها عند الاجتاع : 

Ee‏ لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب 
م لبنت ثم لبنت الاين ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الأبن » م لبنت 
نت البنت وفكذا م للد القاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت 
لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام الات ثم الأخوال 
ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادم بهذا الترتب . 

أما القانون فلم يأخذ برأي ألي خنبفة من ناحة ولاية النساء ولا أذ 
برآي الإمامين أي يوسف وعمد من :ناصة قضر الولابة على الحصات فقطا 
خحاء في. المادة ۲١‏ من القانون مايل : 
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م ١‏ : الولي“ في الزواج هو العصة بنفسه على ترتيب الإرث شرط 
أن تكون رما 

وسكت القانون عن ولابة وصي” الأب بالتزويج ما يوجب الرجوع 
إلى القول الراجح في المذهب النفي . وقد جاء في المادة جم لقدري باس 
أنه لس للوصي أن بزوج التي والبتيمة مطلقاً وإن أوصى اله الأب 
بذلك ما لم يكن قريب لما أو حا كما يلك التزويج ول يكن ثمة من هو 
أولى منه . 

ولابة الساطان : 

مجم - حاء في المادة بس من أحكام قدري باسًا. ما يلي : 

« إن لم بكن اعاحز ولي“ كان وله السلطان ثم القافي الذي 
بعينه السلطان » . 

أما القانون ففد حعل الولابة للقاضي فقط عند عدم وجود الولي" من 
الأقرباء فحاء في المادة 76 منه ما يلي : 

« القاضي وليه من لا ولي له » . 

غسة الولي : 

۸۹ - الأصل أن تكون الولابة على الترتدب فلا ولاية للوي الأأبعده 
مع ور لرل ارب (م .4 قدري باثا ) ولكن إذا غاب 
الولى“ الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة العاجز في 
الزواج انتقلت الولاية لمن يله في الولاية ( م ٣٣‏ احوال سوري ) . 
ولا بطل تزويجه بعودة الولي* الأقرب »> وكذلك إذا كان الأقرب غير 
اهل للولاية جاز للأبعد ان يتولى تزويج العاحز ( م مغ قدري يلسا ). ١‏ 
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وإذا لم يكن للعاجز سوى ولي" واحد وغاب او كان له ا كثر من 
ولي وغاب جع الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي . ٠‏ 

الولابة في اللكام عند التصارى 

۸ - اجاز الروم الأرثوذ كس لن كان في سن التمييز - وهو في 
الأنثى عقبب إقام الثالثة عشرة من عمرها » وفي الذكر عقيب لتقام 
ا ت وافق ١‏ ا سبد مر اماك ال 
والصحة . ( ف ۲ من م ۲ من مشروع الأرثوذ كس ) 

ويحق اولي“ عندهم بقتضى ولايته عقد الخطبة واستلام العربون . )۱۷۴ 
من نفس المشروع ) 

واشترطت الادة و من نفس المشروع لانعقاد الزواج : رضا الزوجين 
ملء الرية إذا كانا ولبي” امريها » واما من هو تحت الولاية فرضا الأولياء 
بصراحة او سكوت يقوم مقام الرضا 

واجاز النصارى ولاية الرجال لضان الأقرباء دون ولاية الأوصاء 
فجاء في المادتين عم وس من المشروع لارو کي لاروم : 

« البا كر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرسد يشترط لأجل 
زواجها رضا ايها ورضاها » وعند عدم وجود الأب رضا والدتهاء وعند 
عدم وجود الوالدة رضا الأقارب + فإن'اختلفوا i‏ از لشو 


E ET 
4 . وهو تحت قد الوصابة‎ 


ومنع السريان الأرثوذ كس ولانة المرأة » ولو كانت ام الخطوبة 
) م Y‏ من احواهم ( 


FY 
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ومنعت المادة 9 من نفس المشروع الأرثوذ كي الولي” او الوصي من أن 
بتزوج ن هي تحت ولايته أو وصايته » ويسري هذا المنع لابنائها وصغارها 
بعد وقوع وفاتها إلا إذا كان أبوها في حاته عقد خطتما مع أحدم أو 
أوصى بتزويجما من أحدم » ولا تجوز لأب الولي“ أو الوصي ولا لأخيها 
القاصر الذي هو تحت ولايتها أو وصابتها التزوج بالمتمة الي لم تبلغ سن. 
الرشد إلا بالالة السابقة . 

ونصت الادة م؛ من نفس المشروع على أن الولي وابن الولي يمكنها. 
التزوج بالابنة التي هي تحت الولابة متى صارت هي ولة أمرها بلوغها 
سن الرسد . 

وبلاحظ من الأحكام المسحة يشان الولابة أرف سلطة الولي. 
حدودة في التزويج ولا يطلب منه أحكثر من الموافقة على زواج 
من كان في سن التمبيز » وتبقى للسلطة الكفسية الرأي الهافي في 
التزويج غير موافقة الولي“ . ولعل" هذا يتوافق مع المدأ الذي قال 
به الكاثولك من أنه لس لأي سلطان شري أن بعوض عن رضا 
الزوجين إذا نقص . فالولي لاستطيع أن بعوض عن هذا الرضا ولو كان. 
طالب الزواج تحت ولايته ولم يبلغ سن الزواج بعد . و كذلك إذا حصل, 
الرضا التبادل من القاصرين فليس للولي الماولة دون زواجها بالامتناع عن, 
الموافقة إلا إذا أخذت الساطة الكنسبة وأيه بعين الاعتبار مع أنه ها ألا 
تعتد به . وقد الأرمن الأرثوذكس هذا الى بالمحكمة. البدائة الروحية . 
( م ۲٣‏ من مشروع الأرمن الأرثوذ كس ) . 

وتقدم عند الأرهق ارود كن ولاه الأب ومن ثم ولاية الأم وعند 
وفاتها تكون الولابة الوصي وة نة رن قرفي الاد الاد 
وعند السربان الأرئوذ كس تكون الولاية للأب فالجد لأب ثم الأخ فإن. 
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الأ ثم العم فإين العم ثم المد لأم ثم الخال فابن الخال ثم مطرارف 
الأبرشة أو نائبه . ويقدم فيم الأقرب درجة فالاقرب وبستوي في ذلك 
الأخوة والأعام لأم مع الأخوة والأعمام لأب » وإذا استووا في الولاية 
فامن يفوز في القرعة أو أن تختاره الخطبة منهم . ويتولى مطران الأبرشة 
أو نائه الخطبة للكاملة سنا التي لبس هما أب أو أقارب غلى الوجه المتقدم » 
أو كان ما أب أو أقارب وكانوا غائيين » أو كانوا حاضرين فامتنعوا من 
الولاية علها عند حصول رغتتها ( م من أحوالهم ) . 

الولابة في الذكاح عند الود : 

۸ - أجاز الهود للصغيرة الزواج بولابة أببيا متى أراد أو مى 
أرادت أمها أو أحد اخوتها إذا كاتت بتيمة ورضدت ( م ١4‏ أخحكام 
موسوبين ) وإذا تزوجت الصغيرة برضا إبها فلس لها فسخ العقد عند 
بلوغها سن الرسّد ولو أدعت أن زواجها كان غير موافقتها . 

أما اليتيمة التي زوجها أحد اخوتها أو زوجتها أمها فلها القسخ بباوغما 
الرسّد فإذا كان زواجها قبل باوغها بست سنين جاز لها الفسخ بلا اسهاد » 
وإن كان زواجها قبل باوغما بأقل من ذلك فلا بد من الاسهاد » وتقول 
أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوحة له . أو 
تقول : أنني أريد أن أفسخ عقد زواجي . وإذا زوجت نفسها من آخر 
وقع الفسخ من الأول ( م ۲٢‏ من أحكام موسويين ) 

والفسخ من الصغيرة سقط حقها في المبر دون مؤجل الصداق ( م اسم 
أحكام موسويين ) . 

وللقاصر أيضاً حى الفسخ إذا رسد » إلا أنه إذا اختلى بزوجته بعد 
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الرسد فلم بعد من حقه الفسخ بل له الطلاق ( م سم أحكام موسويين ) . 

شروط الأولماء : 

وم؟ ‏ اشترط الفقباء المامون في الولي“ أربعة شروط وهي : 

- الأهلية 

٠‏ اتحاد الدين 

م _ العدالة 

۽ - الذكورة 

واشترط النصارى أن لابقل سن الولي“ عن العشرين » وأن يكون 
من أبناء الكنسة عاقلا حسن الأخلاق وذكراً ( م7 من قانون الأحوال 
للسريان الأرثوذ كس ) . ش 

ات الأهلبة : 

» يشترط في الولي” أن يكون كامل الأهلية بالعقل والباوغ‎ _ ٠ 
لأن فاقد الأهدة لاعبارة له وناقصها لبس له ولابة على نفسه لمن باب أولى‎ 
. ألا تكون له ولابة على غيره‎ 

۽ اتاد الدين : 

٠۹١‏ - يشترط في الولابة اتاد الدين بين الولي” والعاجز > إذ 
لا ولابة لغير المسلم على المسلم > ولأن ولابة الزواج تتبع الارث على 
التعصب ولا توارث مع اختلاف الدين . 

م - العدالة : 


بجوم -. اشترط الشافعى وأحمد العدالة في الأولاء › وقالا.: لس 
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للفاسق ولابة التزويج على العاجز لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : لانكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل . 

والفاسق لا بعتير مرلداً فلا يحوز أن کون ولا » ولا يمن مع 
عدم عدالته أن لا سن الاخشار . 

وخالف مالك وأبو حنيفة فلم يشترطا العدالة وأجازا ولاية الفاسق في 
التزويج وقالا بأن الولي” ولو كان فاسقأ يختار لمولته الكفء خوفاً من 
لوق العار به ١‏ وقد انعقد اماع الناس من عبد النى عله الصلاة 
والسلام على عدم منع الفاسق العاقل من تزويج أولاده ويناته ٠١‏ 


ونحن لسنا مع رأي المالكية والأحناف في هذا المجال » لأر 
اشتراط العدالة ضروري لسن الاختبار وانتقاء الصالح من الأزواج 
والزوجات للعاجزين عن الانتقاء . والفاسق قاصر النظر حت نفسه كف 
يكون بعبده في حق من هم تحت ولابته . وهو غالا ما يندفع في 
التصرفات بوحي من عواطفه وشهواته وليس بوحي التفكير في مصالم 
مولاه وموليته » وځ من سحكير فاسق فاجر لم بحسن الاختبار فزوج 
ابنته سكير مثله طمغاً في مال يزيد به فسقه وفجوره » وج من أولياء 
زوجوا بناهن وهن في ربعان الصبا ومر الورود من إن ستين أو سبعين 
طمعأ في مال أو جاه يشبع شهوات الآناء وتخلف المرارة والألم في قاوب 
البنات مما مجعل العدالة شرطأ هاماً كان من الواجب أن ينص عله القأنون . 


١١ بدابة المجتهد ج ۲ ص‎ )١( 
۱۳۳ (؟) أحوال ابي زهرة ص‎ 


- ۲ - أحكام الاحوال م ١١‏ 
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۾ - الف كورة : 
روم - اتفق الجهور من الفقهاء على اشتراط الذكورة في الأولاء ولم 
خالف إلا أبو حشفة رحمه الله فأجاز ولابة المرأة . 
واتفق الفقباء على أنه لامانع من أن يكون الول“ أحمى أو أخرساً 
شريطة أن يكون كاتا أوله إسارة معلومة . 
في القانزورف : 
4م - أخذ القانورئ بالرأي الراجم عند الأحناف فاشترط للولاية 
الأهلية والذكورة واتحاد الدين ولم بشترط العدالة . 
فجاء في المادتين ٠١‏ 78 منه مايلي : 
م ” : الولي” في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الارث شرط 
أن نرق رما 2 
فائتراط العصة بعنى اشتراط الذكورة . 
واشتراط اة ع ترتب الارث يعني اتحاد الدين اذ لاتوارث مع 
اختلاف الدين . 
م ٣٣‏ : بشترط أن يكون .الول عاقلا بالغ . 
وقد كانت_المادة ٣م‏ من أحكام قدري باشا قد نصت على أنه يحب 
أن يكون الولي“ حرا عاقلا بالغا ماما في حتى ملم ومسامة ولو فاسقاً . 
كما نصت المادة وس منه على ما يلي : 
م وس : لا ولاية في النكاح ولا في المال للم على ذمي إلا إذا 
كان سلطاناً أو نائاً عنه . 
وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله . 
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هل الولي“شرط لصحة النكاح : 

هوم لقد رأينا سابقا أن مبمة الولي” في 'لزواج أن يقوم باجرا» 
العقد نابة عمن تحت ولابته لعحز الذي تحت الولاية عن اجراء العقد 
بنفسه © ويقدم الأقرب تت الأقرب فى في الولاية. 
باسقاطه ل )١‏ 

وفي الاحتباد : أن ولابة الأب لا تسقط بغفاله المطالبة بها" وإذا 
استوى وليان في القرب فأيها تولى الزواج شرائطه جاز ( ف ۲ من 
م ۲۴ من القانون ) والأولى تقديم الأفضل فالأسن . فان سبتى أي منها صح . 

والولي“ عند الأحناف شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن بلحق 
ها من الكار غير المكلفين ( م 4م قدري باسًا ) كالجانن والمعاتته 

سواء كانت الصغيرة KE‏ انان لس شرط لصحة نكاح 
المالغين العاقلين لامكانهم' إجراء العقد بأنفسهم » ويستحب لمرأة البالغة 
العاقة أن تفوض أمر إجراء عقدها لوي“ لما بغلب علبما عادة من الياء » 
واشترطوا باانسية للمرأة البالغة العاقة التي تزوج نفها من غير ولي أن 
تكون زواحبا من كفء ويهر الل » وعلى ذلك نصت الادة ١ه‏ من 
أحكام قدري اشا التي جاء فيا ما يلي : 

م ١ه‏ : للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفهاً بلا توسط ولي" 
ولامرأة المكلفة“ أيضاً أن تزوج نفها بلا ولي“ » بكرا كانت أو ثيا » 
وينفذ نكاحها ويازم اذا كان الزوج التي تزوجت به كنفؤاً لها وكان 
ير مبر مثلب!ا . 


)۱ غاية اتی ج ]رص ۲ 
ص ٦۰۲‏ 
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وعند الإمام الشافعي بعتبر الولي” شرطاً لصحة نكاح العاجزين من 
الذكور وشرطاً لصحة نكاح جمبع النساء صغاراً و كاراً عاجزين أو بالغين 
وراشدن لا روي عنه عله الصلاة واللام أنه قال : لانكاح إلا يولي > 
ولقوله : أما امرأة أنححكحت نفا بغير إذن ولها فنكحها باطل © 
فان زوجت نفسها دون إذن من ولها كاتف نكاحها فاسداً ويفسخ وعلى 
الزوج مبر الل "ا وبه قال مالك أيضاً :. 
وعند الأحناف إذا زوجت الصغيرة نفسها دون ولي“ فأجاز الولي” 
جاز النكاح لأن الزواج ثبت باجازة الولي فالتحق بنكاح باشره '" . 
بهم أما عند النصارى فقد رأينا أن سلطان الأولياء عدود جداً 
وسلطان الكنسة أكبر منه دكثير » وهو في حدوده الضقه لاسري إلا 
على القاصرين دون البالغين الراشدين . 
وه - وعند اليود لاسلطان للولي” على البالغين الراشدين © إلا 
أن سلطانه على القاصرين أقوى من سلطانه عليهم عند النصارى وقرباً من 
سلطانه علهم عند المسامين . 
سلطان ولي القرابة على القاصرين : 
۲۹۸ - لاخلاف بن الفقباء المامين على أن الولي” له أن يزوج فاقد 
)١(‏ رواه مسلم وغيره ٠‏ 
(؟) نهاية المحتاج ج ٦‏ ص ۲۲١‏ 
)۳( حاشية ابن عابدين ج ۲ ص 5١5‏ 


() جاء في الماذة 4" من اخكام الموسويين : لا ولاية ولا سلطة لأحد على 
العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد . 
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الأمية أو ناقص! جبراً عنه ودون استئذان لأنه أعلم بمصلحته سواء كانت 
ناقصة الأهلية بكرا أو ثداً . وقد خالف الشافعي فقط من ناحة زواج 
الصغيرة الثسب »> إذ قال بعدم صحة زواجها مطلقاً » لأنما لاتستطيع زواج 
نفسما أولاً ولا ستطيع ولها زواجها ثانا » لأن تزويج الولي” عنده 
للشب مرهون باستثارها وموافقتها على الزواج » ولا عبارة لها قبل البلوغ 
حتى بعتد موافقتها »> فلا تزوج الصغيرة الثنب عند الشافعية حتى تلغ" 
. وهذا منطق غريب . 

وجاء في المادة ۽ من أحكام قدري باشا ما يلي : 

م ؛؛ : للأب والمد وغيرهما من الأولياء ولاية انكاح الصغير 
والصغيرة شروطه جبراً ولو كانت ثا وحم المعتوه والمعتوهة والمجنون. 
والمجنونة سرا كاملا كالصغير والصغيرة . 

والذي عله الصاحبان أن الولي” يحب أن بعقد بالكفاءة ومهر الل » 
وذلك لأن الولابة إنما شرعت لمصلحة » ولا مصلحة للقاصر في نقصان. 
المبر أو عدم الكفاءة . أما أبو حنبفة فلم يشترط الكفاءة ومهر امثل إذا 
كان الوليك هو الأب أو الجد أو الابن ولم يعرفوا بالفسق أو سوء 
الاختيار » واشترطها فيا عدا ذلك وهو الراجم في المذهب »> فجاء في 
المادة ه؛ لقدري باشا ما يلي : 

م ه؛ : إذا تولي” الأب أو المد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن 
يلحق بها من غير المكلفين » وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختبار 
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خاحش في المبر أو بغير كفء . والجنونة إذا زوجها انها الذي هو ولا 
غين فاحش في المبر أو غير كفء لزمما النكاح ولا خار لها بعد الافاقة . 

وجاء في المادة ۽ ما بلي : 

م +؛ . لو كان الأب أو المد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار 
محانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغين فاحش في المبر أو بغير كفء 
:فلا بصم النكاح أصلا . 

وجاء في المادة بع ما يلى : 

م : اذا کان ازوج الفعين والمغيرة غين الأب واد ولو 
'القاضي فلا يصع النكاح أصلا بغير كفء أو بغين فاحش في المهر . 

ويصح بالكفء ومر المثل ولكل منها إذا لم برص النكاح ولو بعد 
الدخول خبار فسخه بالباوغ أو العلم به بعده . 

خمار البلوغ والافاقه : 

ووم الأصل أن الولابة مقررة لمصلحة القاصر » فإذا زال القصر 

اشع القاصر أعرف بصلحته من غيره » ولذلك فقد اثبت له الفقباء بعد 
تام أهلته حق فسخ الزواج الذي عقده عنه وليه أثناء عجزه . 

فإن كان العجز للصغر فله الفسخ بعد الباوغ » وإن كان نورت 
كان له الفسخح بعد الافاقة . 

والراجم عند الأحناف أن خيار البلوغ والافاقة لايثبت إلا إذا كان 
المزوج غير الأب والجد من الأولياء » وكان الزواج بكفء ويهر 
امكل . أما إذا كان النكاح بغير كفء ومهر مثل بولاية غير الأب 
والحد فلا يصح أ صلا . وإن كان المزوج هو الأب أو الحد فلا خبار 
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لما بعد البلوغ لأنها كاملا الرأي وافرا الشفقة فلزم العقد بباشرتها ك إذا 
باشره القاصران برضائها بعد البلوغ . "١‏ 

وجاء في فتح القدير : غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه أبوه وهو رجل 
حاز إذا كان جنونه مطقاً » فإن أفاق فلا خار له » وإذا زوجه 
أخوه فله الخبار لفق ” 

ويم الفسخ عن طريق الحا » فإن مات أحدها قبل أث يفسخ 
الما ک يرثه الآخر ويازم كل المبر للمرأة أو لورثتها ( م م4 قدري باسًا ) . 

...م وقد رأينا أن الود أيضاً فرقوا بين زواج الصغيرة بولاية 
أبها وبين زواج الصغيرة اليتيمة بولاية أمها أو أحد اخوتها » فإن زوجت 
بولاية أبها فلس لا الفسخ وان زوجت بولاية أمها أو أخها فلا الفسخ . 

و.م أما عند التصارى فلا خبار بباوغ سن الرشد أو الافاقة لأن 
الزواج بنعقد صحبحم] بوافقة الولي” للقاصرين ويكون فاسداً بالنسبة 
للمحانين «" . وقد جاء في لمللدة هس للاجللين أن الزواج يكون باطلا 
إذا ثبت أن أحد اللمتعاقدين لم يكن عاقلا عند إقام العقد . وتم الفسخ 
عند المامين والنصارى أمام الما > © وعند الهود بقولما فسخت العقد 
اا 


٠.۷ شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير ج ۲ ص ٠.۷‏ 

(۳) المادة 5 من قانون حقوق العائلة العثماني . 

(4) جاء في المادة ۷۸ من قانون حقوق العائلة العثماني بالنسبة لاحكام نكاح 
السيحيين : يشترط في الدعوى لأجل الحكم بفسخ النكاح الفاسد 
التفريق بين الطر فين وحق الدعو ى بهذا الخصوص عائد للزوجين فقط 
وسقط بمرور سنة من تاريخ الاطلاع على سبب الفساد . 
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كان علا أن تبادر إلى اختيار نفسها فور باوغْها أو فور عامها بالتكاح 
إن لم تكن عالمة به » وتشبد على ذلك » فإن سكتت عن إختبار نفسها 
تاره عالة بأصل الكاح 4 فان خارها سطل بالسكوت 4 ولا يقل 
ومن م ترفع أمرها إل الحا م فسخ الزواج » ولا اضر اا 
ما لم ترص بحدداً بالزواج ( م وغ قدري بشا ) . 

أما إذا بلغت ثيا وسكتت عن اختبار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة 
العلم بالزواج فلا طل خيارها بالستكوت وإغا بطل بالرضا صراحة أو 
دلالة وكذلك الغلام ( م ٠ه‏ قدرى اسا ( 5 

زواج الصغار في القانون : 
الصغير قبل الباوغ وإ اله الحامة عشرة » ومنع زواج الصغيرة قبل 
لها الثالثة عشرة ( م ۸ أحوال ) وإذا تزوجا قبل ذلك زواجاً 
عرفاً فلا بشت زواحها ولو أنحبا أولادآ حتى باوغ السن المينة أعلاه » 
وقد حاء ف الاحتباد 4 

« أن عقد زواج القاصرة قبل باوغها الثالثة عشرة من العمر فاسد", 

وجاء في إجتهاد آخر أيضا : 


(1) القانون لعام ١974‏ العدد لا ص الاه 
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« إن الزواج الواقع قبل باوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة 
موجب للفسخ مالم تصدر إجازة استثنائية » )١١‏ : 

وف رأينا بنا أن الاحتاد قد اخطأ ف تفسير القانون 4 لأن القانرن عندما 
منع زواج الصغار قبل سن معبنة يعني ذلك أنه منع على امحكمة إجراء 
العقود الزوجبة قبل باوغ الزوجين السن القانونة يا منع على الممسكمة 
تثبست تلك العقود المعقودة خارح المحكمة ما 0 بلغ الزوجان تلك السن . 
دون أن يتطرق القانون إلى فنناد تلك العقود أو بطلانها ما روحب الرجوع 
في ذلك إلى القول الأرجم في المذهب النفي بدلالة المادة ه٠٣‏ أحوال . 
حيث يذهب إلى صحة زواج الصغار » وبذلك فلا يتوجب الفسخ وإما يبقى 
هناك مانع قانوني سُكلي من التسجيل حيث يزول هذا الانع متى تحاوز 
الزوجان السن القانونة وان القول بعدم صحة زواج الصغار هو قول عمان 
التي وابن شبرمة وأبو بكر الأصم . ولو أراد القانون العدول عن رأي 
الأحناف إلى رأي هؤلاء لنص صراحة على عدم جواز هذا الزواج » سنا 
جاء النص أن القاضي لا يأذن بالزواج دون باوغ السن > وعدم الاذرف 
لا ينافي صحة العقد الشرعي » لأن اذن القاضي لس شرطاً لصحة النكاح » 
وإلا اكانت جميع العقود الزوجمة المعقودة خارج المحكمة الشرعية وبدون 
اذن القاضي ذاسدة وموجبة للفخ » وهذا لم تأخذ به الجا ج اطلاقاً . 

هل يزوج الولي” الصغيرة من نفسه : ش 

٣٠۳‏ - قال الشافعي : لا يجوز للولي” أن يزوج وليته من نفسه » قناساً 
على الحا كم والشاهد » بعنى أن الا ع لامجك لنفه » والشاهد لا يشير لنفسه . 
)0 م تقابة الحانق 4 عدد {٤‏ ص 146 ْ 
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وأجاز ذلك مالك والأحناف » وسندم في ذلك أنه عله الصلاة والسلام 
توج أم سامة بغير ولي » ولم يأخذ بذلك الشافعي لأن الأصل عنده أن 
أنتكحة الني عليه الصلاة والسلام جاءت على الخصوص فلا يعمم عليها . ٠١‏ 
وذهب أبو حشفة ومد إلى أنه إذا كانت الولة بالغة » کا إذا تزوج ولي 
ابنة عمه البكر البالغ بغير اذنها فبلغها وسكتت » فلا يعتبر ذلك رضا ها » 
لأن الولي كان أصيلا عن نفسه فضولاً في جانب ولبته » فلا يتم العقد 
إلا بتصربحها بالإجازة . أما لو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت 
جاز "“ . وقد منع النصارى الولي أو الوصي وأصولها وفروعها من 
الزواج بالولية . ° 
سلطان ولي" القرابة على البالغين : 


اتفق الفقباء بأنه لا سلطان لولي” القرابة على البالغين العاقلين 
من الذكور » وان الولاية لا تبقى إلا على البالغين غير العاقلين سواء كانوا 
إناثاً أم ذكورا . 
أما النالغات العاقلات ففي ذلك خلاف . 
فعند الأحناف و أحد الأقوال للحنابلة أنه لا تحبر الحرة البالغة على 


۱١ بدابة ت" الجتهد ج ؟ ص‎ )١( 
۳۰۸ رد المحتار ج ۲ ص‎ )۲( 


(۳) جاء في المادة ٤۲‏ من قانون الحق العائلي للروم الارثوذكس : ليس 
للولي او الوصي أن بتزوج بمن هي تحت ولايته أو وصابته » ولا 
لأبنائهما وصغارهما بعد وقوع وفاتهما الا اذا كان أبوها في حياته عقد 
خطبتها مع احدهم أو أوصى بتزويجها من عدم 4 ولا يجوز أيضا 
وصايتهما التزوج باليتيمة التي لمتبلغ سنالرشد الا بالحالةالسابقة. 
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كانت 0 0 ا القريب و u‏ 1 رسوله قبل تز ويا ٤‏ 
أو زوجما الولي" وأخبرها هو أو وكيه أو رسوله أو فضولي عدل وعامت 
بالزوج ودالمر فسكتت عن رده محختارة لا مكرهة أو انتبمت او وکن 
غن. عة أو بكت بلادوت فذلك اذن في صورة استثذانها قبل العقد 
واحازة تعدم , 
٠‏ وقد جاء في الاجتهاد : لا تجبر البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيا 
ولا بد من 0 ان 
ا e‏ عم م 
الافصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عله منها ( م ۳ه قدري باسًا ) . 
أما اليب فلا يعتير سكوتها رضا سواء استأذنها القريب أ 
غير القريب . ظ 
ولا بد من ان تعرب عن رضاها صراحة > أو بقع منها ما يدل على 
الرفى ( م 4ه قدري با ) 
ومن زالت بكارتها يعارض ض أو تعنس فهي بكر حققة من فرق" 
ينها وبين زوجها بعذة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خاوة قل وطء . 
ومن زالت بكارتها بزنا في بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد » 
فإن تكرر مها أو لم يتكرر وحدت فهي ثيب كالوطوءة بشيية أو بنكاح 
فاسد ( م مه قدري بانًا ) , 


+66 القانون لعام 115 عدد ” ص‎ )١( 
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وإذا زوجت البالغة العاقلة نفسها دون استئذان ولياء النحصر سلطان 
الول فها إذا زوجت نفسما من غير كفء أو بير أقل من مير الل > 
فك في الالة الأولى طلب الفسخ وله في الالة الثانية زيادة المهر حتى بم 
مبر المل . وإذا كان الولي” عاصباً و كان الزوج غير كفء فلابد من 
رضائه قبل العقد ولا تنفع احازته بعد العقد وعلى ذلك نصت ألأدة ٠م‏ 
من احكام قدري باشا فجاء فيها ما يلي : 

م +ه : « إذا تؤوجت الرة المكلفة بلا رضى ولما بأقل من مير 
الئل صم العقد وللولي” إذا كان عصبة حق الاعتراض عنى الزوج حى بم 

. مبر الكل إن رضي أو يفسخ الماكم التكاح وإذا تزوجت بغير كفء 

لها بلا رضى وليا العاصب صراحة قبل العقد فالتكاح غير جائز أصلاولا 
ينفع رضى الولي” بعد العقد . وإذا لم يكن لما ولي“ عاصب وزوجت 
نفسها من غير كفء أو كان للها ولي" ورضي بزواجما بغير الكفء 
فالتكاح صحيح . 

أما الشافصة فإن سلطان الولاية عندم يتد على النساء إلى ما بعد 
الباوغ وتام العقل وفرقوا بين البكر والثيب . فقالوا : إن البكر صغيرة 
وكيرة عاقله وحنونة يزوجها ولا دون إذنها لما روي عن الدارقطني أنه 
عليه الملاة والسلام قال : « الثيب أحق بنفسها من ولها والبكر يزوجها 
أبوها ”'' وهذا جمع عله في الصغيرة . ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج 
وساره » فاو زوجها من معسر لم بصم لأنه يخسها حقها و كذلك لوزوجها 
من غير الكفء > واشترطوا أيضاً ألا تكون عداوة ظاهرة بين الولي” 
ومولته وإلا وجب عله استثذانا » ووافقه مالك وأحد على أحد قوله 
وابن ألي لى . 
)١(‏ رواه الجماعة الا البخاري ٠‏ 
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ويستحب للولي” استئذان ولبته إن كانت بالغة عاقلة لقوله عله الصلاة 
والسلام « والكر يتأمرها أبوها »"“ أما الصغيرة فلا اذن لما » وقال 
بعضهم : يندب استئذان الصغيرة المميزة لاطلاق الخير » ولأن بعض الأثة 
أوجب استئذانها أما الثبب العاقة البالغة فليس للولي” تزويجما إلا بأذنها 
لما روى مسلم : « الثيب أحق بنفسها من ولها » ولكن ليس لها إجراء 
العقد بنفسما لأنه لانروج عندهم المرأة نفسها ولو كان ذلك بإذن من ولا 
E‏ 

وتزول البكارة عنده بالوطء سواء كان ذلك محلال أم حرام خلافاً اذهب 
الله الأحناف وفضلناه فما سبق . 

وتبقى الكارة حكماً اذا زالت بلا وظء كسقطة وحدة حيض وأصبنع 9 
وقد أخذ القانون برأي الأحناف في هذا المجال من ناحية عدم اشتراط 
موافقة الولي لصحة عقد زواج البالغات العاقلات فنص في المادة 7٠١‏ منه على 


ها يى : 

م ٠٠‏ : الكبيرة التي أقت السابعة عشرة اذا أرادت الزواج يطلب 
القاضي من ولها بيان رأبه خلال مدة مجددها له > فاذا | يعترض أو 
كان اغتراص غير جدير بالاعتبار بأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة , 

وعدل القانون عن رأي الأحناف من ناحبة عدم جوار العقد اذا 
زوجت نفسها مع معارضة ولها من غير الكفء > فقرر جوازه الأ أنة 


5 رواه الجماعة الا البخاري‎ )١( 
۲۲٤١ 15١9 نهابة المحتاج چ ؟ ص‎ )۲( 
۲۲١ نهاية المحتاج ج ؟ ص‎ )9( 
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أعطى الولي حق طلب فسخ النتكاح يسبب عدم الكفاءة . فنصت المادة ٣۷‏ على 
ما بلي : 

م ۷ : اذازوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي » فان كا 
الزوج كفؤآ لزم العقد والا فللولي طلب فسخ النكاح . 

اعضل الأولام ٠:‏ 


٥‏ عضل الأولياء هو أن يتنع الولي دون سبب شرعي من تزويج 
وليه أو وليته من كفء ويهر الملل اضراراً بها اذا أرأدا وقد منع الله 


سبحانه وتعالى عضل الاولناء فقال حل شأنه « واذا طلقتم السا قلغن" 


س يعم 1 


ألجلبن” فلا تعضلوهن أن يكحن أن واجبن" ». ( بقرة ۲۳۲ ) 
فاذا عضل الولي ورفعت المرأة أمرها الى القاضي انتقلت الولابة في 
الزواج علها من ولا الى القاضي » الذي مح له أن يزوجها من كفء 
وهر مثل باتفاق الفقهاء وعلى ذلك نصت الادة ١غ‏ من أحكام قدري باسا 
التي جاء فيها ما بلي : _ 

م ٠١‏ : اذا عضل الأقرب وامتنع من تويج الصغيرة فليس للأ بعد ولابة 
تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أب الصغيرة 
اذا تحقق للقاضي أن امتناعه كان بغير سسب معقول وأن الزوج كنءة 
نها والمبر هبر ملا » ولس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو 
نائئه ولو لم د يكن التزوبج منصوصا عليه في منشوره . ٠‏ 

فان كان امتناع الأقرب من تؤويجها لكون الزوج غير كفء لها أو 
لكون الهر دون مر المثل فلا يعد عاضلا ولا يحوز للقاضي أن يزوجها. 
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O DE e KE‏ و E Eis lis‏ اا لا DE‏ ا 


هذا من ناحبة عضل الولي للنساء أما من ناحية عضلة للذ كور فبقاس على 
عضل النساء . فاذا كان المولى محنوناً » وثبت بتقرير طبي أن في زواجه 
سُفاء له ورفض الولي تؤويجمه انتقلت الولاية عليه لاقاضي الذي له أن 
يزوجه . ۰ 
سلطان ولابة القاضي : 

٩‏ - القافي ولي من لا ولي له » ولذلك فهو يلك تزويج 
القاصرين في حالة عدم الولي” أو غبابه أو عضله أو احرامه وعند الشافعية 
تكاح الولي” من موليته يكون للقاضي . 

وقد نظم بعضهم في سلطان القاضي سُعراً : 

س محررة تقرر حكمها فيا برد الأمر الحكام 

فقد الولي” وعضله وتكاحه وكذلك غينته مع الاحرام' 
إلا أنه لس الحاحكم سلطان على مولته ليزوجها من نفسه أو من 

أصوله أو فروعه وعلى ذلك نص القانون » فحاء في المادة هم منه مايلي: 

م ٠٠‏ : لبس للقاضي أن يزوج من له الولابة عليه من نفسه ولامن 
أصوله ولا من فروعه . 

الولابة في قوانين البلاد العربية 

.م جاء في الفصل الثامن من علة الأحوال الشخصة التونسة أن 
الولي” هو العاصب بالندب ويحب أن يكون عاقلا ذكرآ رشداً » 
والقاصر ذ كراً كان أو أنثى وله وجوياً أبوه او من ينه » والخا كم 
ولي" من لا ولي له . 


۲۲۹ ص‎ ٦ نهابة المحتاج ج‎ )١( 
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وجاء في الباب الثالك ( الفصل الادي عشر ) من مدونة الأحوال 
الشخصة المراكشة في باب الولاية في الزواج أن الولي” في الزواج الان 
ثم الأب أو وصة ثم الأخ فابن الأخ فاد للأب فالأقربون بعد بالترتيب 
ويقدم الثقيق على غيره » فالكافل » فالقاضي فولاية عامة المسامين بشرط 
أن بكون ذكراً عاقلا بالغاً . 

وجاء في الفصل الثاني عشر أن الولابة حتى لامرأة » فلا يعقد علا 
الولي” إلا بتفويض من المرأة على ذلك » إلا في حالة الاجبار المنصوص 
ما ل 

. لاتاشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليا أن يعقد عليا‎ ١ 

+ - توكل المرأة الوصي ذ كراً تعتمده لباشرة العقد على من هي تحت 
وصايها . ظ 

٣‏ - لايسوغ للولي” ولو أباً أن يحبر ابنته البالغة ولو بكرا على 
التكاح إلا بإذنها ورضاها » إلا إذا خف على المرأة الفساد فللقاضي المق 
في إجبارها حتى تكون في عصمة زوج كفء يقوم عليها . 

وجاء في الفصل ٠۳‏ : إذا أعضل الولي” المرأة أمره القاضي بتزويحباء 
فإن امتنع زوجبا القاضي بصداق أمثانها لرجل كفء لها . 

وجاء في المادة السابعة من قانون حقوق العائة الأردني أن الولي” في 
التكام هو العصة بنفسه على الترتب المين في مذهب ألي حنفة . 

ونصت الادة الثامنة من نفس القانون على أنه يشترط في أهلة الوأي" 
للنكاح أن يكون مكلفاً شرعباً » فلا ولاية لامجنون والمعتوه على أحد أصلا. 
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أما قانون الأحوال العراقي فم يتعرض لأحكام الولاية على أهمتها 
البالغة » وقد كان حقوق العائلة العاف قد نص عليا في مواده م ١١‏ 
وهي ”ا يلي : 

م ۸ : إذا طلبت الكبيرة التي أت السنة السابعة عشرة من العمر 
أن تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليا » وإذا لم يعترض الولي” أو 
رؤي أن اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها . 

م ه : لا يحوز نكام الجنون والجنونة إذا لم يكن مبنياً على ضرورة » 
وإذا وجدت ضرورة يعقد الولي التكاح باذن الا م . ظ 

م ٠١‏ : الولي في النكاح هو العصة بنفسه على الترتدب . 

م ١١‏ يشترط في أهلة الوأي" للولاية أن يكون مكلفاً » فلا ولابة 
للصي والجنون والمعتوه على أحد أصلا . 


لاوا - أ<كام الاحوال م ١۷‏ 
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ددم الكفاءة لغة هي المساواة 

والمراد با في الزواج المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصه يعتير ' 
الاخلال بها مفسدا للحباة الزوجة "ا . 

وهى معروفة عند المسلمين وغير المسلمين » والأصل فيا عند المسايين 
قوله عليه الصلاة والسلام : تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » ٠‏ 

ولامخاو هذا المديث مع جميع أحاديث الكفاءة الأخرى من ضعف 
ولذلك ذهب الامام مالك رضي الله عنه والكرخي والخصاص من فقباء 
الأحناف الى عدم اشتراط الكفاءة بين الأزواج > فکل مم كفء 
لكل مسامة » والناس جميعاً متساوون ” . 

وقال النابلة : العرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء وسائر 
الناس بعضهم لبعض أ كفاء " . 

اعتبار الكفاءة في العقد : 

۷ - أفتى المتأخرون من الأحناف بأن الكفاءة : شُرط لصحة 
الزواج > وعلى ذلك نص قدري باشا في أحكامه فجاءفي المادة ٣ه‏ أنه أذا 
(1) احوال ابي زهرة ص ١68‏ 


(؟) احوال السباعي ص ١517‏ 
(۳) غاية المنتهى ج ۲ ص ۲۹ 
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تزوحت اطرة المكلفة بغير كفء هما بلارضا وأها العاصب صراحة قبل 
العقد » فالنكاح غير جائز أصلا ولاينفع رضى الولي بعد العقد . 

ولكن الذي عله الشافعة والنابلة وبعض فقباء الأحناف أن الكفاءةة 
سرط ازوم وبهذا أخذ القانون السوري خلافاً لقدري باسًا فنص في المادة. 
5 على مايلي : 

م ۲ : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كنفواً لامرأة . 
ونصت المادة ۷ على مابلى : 

م ۲۷ : اذا زوجت الكيرة نفا من غير موافقة الولي » فإن كان. 
الزوج كفا ازم العقد » وإلا فللولي طلب فسخ النتكاح . 
لمن حت الكفاءة : 

۸ - ذهب العفرية الى أن الكفاءة من حق المرأة فقط > 
وقالوا بأن الكبيرة والرشدة لحا أن تعقد زواجها من غير اذن وله 
ورضاه وبأقل من مبر الل . ولو زوجت بغير كفء أو بكفء بغير رضا. 
وها قبل العقد » فالزواج يكون نافذاً ولكنها تكون آمة » اذ يعتبر عملها ذلك. 
عقوقاً منها أو قطبعة رحم " . 

أما عند أكثر الفقباء فبي حتى لمرأة والولى على حد سواء وبذلك. 
أخذ القانرن فحاء في المادة ٠‏ منه ما يلى : 

م ٠١‏ : الكفاءة حتى خاص لمرأة وللولي 


ولذلك فإذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفء. 


١15” ص‎ ١ شرح الاحوال لخروفة ج‎ )١( 
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ثم تبين أنه غير حكفء كان لكل من الولي” والزوجة طلب فسخ العقد 
( م بس أحوال ) 

وتراعى الكفاءة عند العقد ولا يؤثر زوالما بعده ( م ۳ أحوال ) 

ولا تعتبر الكفاءة إلا من جانب الزوج لا من جانب المرأة فجوز 
أن تكون المرأة أدنى من زوحها شروط الكفاءة ( م٣٠‏ قدري باسًا ) 

مى سقط حق الفسخ .دم الكفاءة : 

وبع - اسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة برضاء المرأة والولي فإذا لم 
برضا فلا سقط حق الفسخ إلا إذا حملت المرأة. وعلى ذلك نص القانون 
في المادة .م الي جاء فيا ما بلي : 

م ١م‏ : يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة . 


الكزاءة عند الأصار ى : 


٠‏ الم تشترط الكفاءة بصورة صريحة عند الزواج لدى النصارى 
ولا ستخلص من تعالممهم أن الكفاءة يحب أن تكون ملحوظة ضا , 
إلا آنا على نطاق أضيق من النطاق الذي قررها فيه المامون » وغالباً 
ما يعترض على الكفاءة عندهم قبل العقد ولا قيمة للاعتراض إلا إذا قبلته 
الكنسة . وقد خول قانون التق العائلي للروم الأرئوذكس في مادته ٠4‏ 
من كان ولا على واحد من المطلوب اكليلها عند عدم وجود أحد من 
الأقارب ذوي الصلة القربى و كذلك اخوهما وأختها بإيضاح عدم كفاءة 
الطرفين أو أحدها لمحا > الكنية . ويكون ذلك قبل إجراء الإ كليل 
ويتوقف بذاك الإكليل على قرار المحكمة بالموافقة عليه . 


۲+ 
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وأجاز قانون الأحوال الشخصة للسريان الأرثوذ كس في مادته الثانية 
عشرة فسخ الخطبة إذا وجد في أحد المتغاقدين عاهة لم يكن قد اظلع 
علا الآخر . 

وأحاز قانون الأحوال الشخصية للانجبليين فسخ الخطبة إذا حي على 
أحد الخظيين بالتبتك أو بدعوى تتغلق بالعفاف إذا كان التبتك أو الرم. 
المتعلق بالعفاف وقع قبل الخطبة واخفاه الخطيب المسهب مدآ عن 
الطب الآخر عند الخطبة أو إذا كان وقع بعد الخطبة ( م ١٠١‏ ). 

وعند السريان الأرثوذ كس بفسخ الزواج إذا كانت الزوجة قد انتحلت 
صفة الكارة وظبرت بعد الدخول با آنا ثيب بشهادة طبية مصدقة رما 
( م عه من قانونهم ٠)‏ 

وهذا كله بدل على أن الكفاءة مطاوبة عند النصارى إلا آنا لسك 
بالشكل المطلوبة فه عند المسامين وان خا ملحوظة «صورة متفرقة. 
في قوانينهم وإن كانوا لم يفردوا لما أحكماً خاصة مستقلة ومعلنة كا هي 
عند المسامين . 

الكفاءة عند المهود : 

٣۷١‏ - الكفاءة معتبرة عند اليهود وهي أحياناً تتعدى الزوجين إلى. 
عائلتيها . 

فقد أباح قانون الموسويين لأحد الخطببين أن ينقض الخطبة دون غرامة 
إذا ثبت شرعاً على عائة الآخر ارتكاب الفحشاء أو إذا اعتتق قريب. 
لعائلة الآخر ديانة أخرى أو مفهاً آخر غير التهودية ( م #ه ) وهذا 
بعي تحميل وزر الغفر إلى الخاطب وإن كان لا علاقة له له ) . 


۳1 - 


http://kotob.has.it 


ونصت المادة ٠٠۸‏ من أحكامبم على أنه إذا ظبر أثف المرأة معسة 
بحيث لا تليق للرجال فليس لا عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي 
ادعت اللاقة فحصت شرعاً وبقبت بلا نفقة حتى يتم الفحص . واعتبر 
القانون أن كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كرية 
في المرأة هو عسب شرعي ( م ١+١‏ ) وكذلك وجودها ثبي مع 
إدعائها البكارة . 


وكل ذلك يبيبح للزوج الطلاق مع إسقاط مرها الشرعي . 

وأما من ناحبة كفاءة الرجل لمرأة فقد أجاز القانون لامرأة طلب 
الطلاق إذا وجدت بزوجها رائحة كرية في أنفه أو نمه أو لأنه استغل 
دباغاً وما أنه إلا إذا عامت بالرائحة والمرفة ورضبت فلس لما طلب 
الطلاق . وإذا مات الرجل بلا عقب وكان أخوه معبباً مثله في رائحته 
أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعلبه ابراؤها ولا تسقط حقوقها 
( مواد 0.5 ۲۰۹ من احكام الموسويين )»2 

الصفات التي تطلب فبها الكفاءة عند المسامين : 

۲ الم مدد قانون الأحوال الشخصة صفات معينة يحب توفرها 
لاعتبار الكفاءة وإما ترك ذلك لعرف اللد » فما تعارف الناس على وجوب 
اللتكافؤٌ به من الصفات كان هو المطلوب قانوناً . وعلى ذلك ئصت الادة 
۲۸ من القانون فحاء فيا ما يلي : 

م ۲۸ : العيرة في الكفاءة لعرف البلد , 

وربط الكفاءة بالعرف لا نؤيده » لأن ذلك يقضي على الأهداف 
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الاصلاحة التي يحب أن تتوفر في نصوص القانون » ويساعد على تكريس 
العادات السيئة والأفكار البالية المتأصلة في المجتمع . 
أما المعتير من الكفاءة عند فقباء الأحناف على ما عددته المادة ٣‏ 
من أحكام قدري باسا هو ما بلى ٠.‏ 
« ان يكون الزوج عفواً لامرأة نساً إن كانا عرسين اصلا» وإسلاماً 
ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء أكانا عربين أو غير عربين ». 
- وخصال الكفاءة عند الشافعة خمس وهي : 


فحت ال 3 

ونين فا بلي الخصال التي اعتمدها المذهبان النفي والشافعي شيء من 
التفصل . 

: النسب‎ - ١ 

٣۷٣‏ - أتفق فقباء المذهين النفي والشافعي على اءتبار النسب من 
الات ا و ا ال لض و ر 
والقريشي كفء لكل عربية ولاعكس » والعرب بعضهم لبعض ا كفاء» 
لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : قريش بعضهم ١‏ كفاء عض » 
(00 اة السام بع فى ات 
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بطن بطن » والعرب بعضيم ١‏ كقاة لبعض قنلة لقيلة » والموالي بغضهم 
ا كفاء لبعض رجل برجل "ا 

وقال الشافعي : الأصم اعتبار النسب في العجم كالعرب قاس علهم» 
فالفرس افضل من النبط وهكذا ١‏ 

۽ - الخرية : 

؛ب« ‏ الربة معتيرة في الكفاءة فلا كفاءة بين عبد وحرة» ومن 
كان معتقاً لس كفؤاً أن كان أبوها حرا » وقال ابو يوسف : من له اب. 

۳ الاسلام : 

٥‏ وهو معتبر عند الموالي فقط لأث فخرم بالاسلام ولس. 
بأقوامهم وروي أنه عندما تفاخر الصحابة بأنسابهم قال لحم سامان الفارسي 
رضي الله عنه متفاخراً » آنا إين الإسلام » فبلغ ذلك عمراً فبكى وقال : 
وأا ابن الإسلام 4 وأنا إن الإسلام 4 وأنا إن الإسلام 2 من أسم 
بلفس4 لس كفؤا ل لما آناء في الإسلام وهكذا 5 

س المال : 

۳۷۹ الال معتير في الكفاءة عند الأحناف فقط » وا كتفى فقباؤه 
أن يكون الزوج قادراً على المبر والنفقة » أما البسار فليس جمبع فقباء 
النفة على اعتباره » وعند الشافعية لابعتنر الال لأنه ظل زائل وحال 
حائل وطود مائل » ولا بفتخر به أهل المروءات والبصائر " . 

)1( شرح فتح القدير ج ۲ صن 1٠١‏ وقد طمن علماء الحديث بسند هذا 

الكفاءة حديث صحيح 8 

(۲) نهاية المحتاج ج 1 ص 505 
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مق الحرفة : 

۷۷ - الكفاءة في الحرفة اشترظما امد والشافعي وأو بوسف 
وعمد » وقال أبو حنفة » لاتشترط الكفاءة في المنة » و رانا أنها 
معتارة عند الهود . 

والذي عله امور أن من كان أبوه کناساً لىس كفؤاً لمن كارف 
أبوها خباظاً وهكذا » لأن المبن عندهم تتفاوت دناءة أو رفعة حسب العرف . 

5-5 العام والفتلاخ : 

۸ - ذهب حور الفقباء إلى استراط الكفاءة في العم والصلاح 
فلا كفاءة بين تقة متدينة عفضفة وبين فاجر فاسق متحلل . 

قال تعالى : ان“ کان مۇم تمان“ كان فاسقاً لانستوو”ن . 

والجاهل لس كفؤاً للعالة » لأن العم مغتير في آبائما وقو من باب 
أولى أن يعتبر فيها . وخاء في اللاشية : أن شرف العلم أقوى من 
توك الف 

وعلى ذلك نص قدري بسًا في المادة ه+ من أحكامه فجاء فما ما يلي : 

م 58 : شرف العم فوق شرف النسب »> فغير العرلي العا كفء 
العربية ولو كانت قرشية » والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل . 

ب السلامة هن العموب : 

۲ - السلامة هن الوب معتيرة في الكفاءة عند الشافعية ولست 
مغتيرة عند الأحناف » وقد رأينا اغتارها عند التصارى والهوه . 


(1) حاشية ابن عابدين ج ؟ ص ۲۲١‏ 
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جب أو عنة لا يكافيء المرأة ولو كان فيا ما يقابل ذلك » أما العبوب 
الأخرى التي لاتثبت البار كالصمم والعمى فليس لما اعتبار بالكفاءة » 
وأفتى بعض مشايخ الشافعية بأن الشيخ لس كفؤاً للشابة ١‏ 

رأينا في الكفاءة : 

م لقد قال علماء الحديث بأنه لم يصح في الكفاء حديث عن 
رسول اله يله » ولذلك فإن مدار اعتبار الحكفاءة يتعلق بالمصلحة » 
فإن كانت مصلحة البناء الاجتاعي والسعادة الزوجبة تتطلها كانت الكفاءة 
مشروعة » وإن كانت لا تتطلها فلا مشروعية ها . لأن عند عدم النص 
فإن الأحكام الشرعبة تدور مع المصلحة » ولا يتكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان » وقد مضى الوقت الذي كان بتفاخر به العرب بأنسايم ڪا 
مضى الوقت الذي كانت تؤثر فه مثل تلك المفاخرات على الياة الزوجبة » 
وأصبح الزوجان ينظرات إلى الحاة المشتركة ببنها . نظرة تختلف ڪل 
الاختلاف عن نظرة الزوجين القدهين . وأصبح التائل في الطباع والتفاهم 
المشترك والتقارب في المستوى العامي والسمو الخلقي هو ما يحب أن يعتبر 
ف الكفاءة انسجاماً مع ركب الحضارة وروح العصر والتطور » وقد 
صدق عليه الصلاة والسلام حين قال : 

إذا خطب اليم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . 

وهذا الذي كان يحب أن ينص عله القانون في معرض الكفاءة بدلا 
من عرف اللد » لأن الأعراف فما الفاسد والصالح » وأف من أولى 
مهام القانون عو الأعراف الفاسدة واحلال القواعد القانونية الصالمية . ولا 


50١ نهابة المحتاج ج 1 ص‎ )١( 
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يزال ااعرف في المجتمعات المتخلفة يعتير المال مقباساً هاما في الكفاءة »أو 
بالأحرى ا للتغاضي عن الكفاءة » فكثيراً مابغطى الفاسق الفاجر نقص 
كفاءته ملغ من المال يدفعه إلى ولي“ الفتاة فدشتري بذلك رضاءه وسكوته . 


50 


فتصبح بذلك المرأة سلعة يببعها الأولياء الأغناء بغض النظر عن الدن 
والأخلاق . وان الكفاءة ااتي اسُترطها الفقهاء صانة لكرامة المرأة اثقلت 
الآن وبال علها وأي وبال . وقد لاحظ قضاة محكمة النقص السورية 
هذا الأمر » فجاء في أحد الاجتهادات ما يلى . 

١‏ يشترط في الزواج الكفاءة » فلا يجوز تقبيد الموافقة علها بنافع 
مادية لمصلحة الأب ع ١‏ 

ولكن الملاحظ بصورة عامة أنه عندما يحصل الدفع لايرفع الأمر إلى 
القضاء » ولا بو حد ضانة لهذا الاتحار بالنساء إلا بتر كمة النفوس وتربدتها 


ترية خلقية وإسلامية صحيحة » فصبح الوازع الديني + ير رقب على 


٦۷٤ القانون لعام 1965 العدد ۷ ص‎ )١( 
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ونحتوي : 


ال جار مم عع اليساك 
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مارم ساسا 


لحارم من النساء هي كل امرأة يحرم على الرجل شرعاً الزواج منها 
بب وجود مانع شرعي تحرام . 
وتنقسم الحرمات إلى قسمين : 
١‏ رمات هؤّيدة 
٣‏ - رمات مؤقتة ۰ 
أ - الحرمات جرمة مؤبدة : 
٠۸‏ - المحرمات حرمة مؤبدة هي كل أمرأة فيا سبب من أسباب 
التحريم غير قابل لازوال مطلقاً > ولا يحو للرجل الزواج با أبدآ . 
وتحرم المرأة تأبيداً لأحد الأسباب التالية : 
ت المت 
ب _ المصاهرة 
ج - الرضاع 
د - وأضاف عليا القانون التونسي في الفصل ٠١‏ التطليق ثلاثاً أما 
القانون المغربي فقد أضاف سببين وها وطء العاقد في العدة واللعان . 
( فصل ه» ) . 
والواقع أن الأسباب المضافة في القانونين المغربي والتونسي تدنغل 
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شرعاً في نطاق المحرمات المؤقتة » إذ لاتحرم المطلقة ثلاثاً ولا الموطوءة 
5 العدة ولا المرأة الملاعنة حرمة مؤيدة على الراجح من الآراء . 

۹ - وأضاف النصارى إلى تلك الموانع مانع القرابة ااروحية 
( المعمودية ) ومانع القرابة من التنى الرممي ومانع الخشمة عند الكاثوليك 
و كذلك مانع الزنا مع وعد الزواج ( قانون ۳١‏ كاثولك ) والتعاون على 

قتل الزوج ( قانون ه٠‏ كاثوليك ) . 

.وس ل أما اليود فقد أضافوا تحريماً خاصاً بالكينة » فحرموا على 
الكاهن التزوج المطلقة منه أو من غيره » وبالزانية » فإذا توج أجبر 
على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكبنوت والمرأة من هذا 
النسل لاتحل لكاهن ( م +؛ من أحكامهم ) ولم بنصوا على مانع الرضاع » 
الشرنان |الأرئوة كن 

| السب : 

ووس أجمعت الشرائع السماوية الشلاث على أن النسب سبب من 

أسباب 7 المؤبد : 
527 الكرج وهن : الات اك والأخوات 57 والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخت لقوله تعالى : حرمت" عليكت” أمباتكم 
وبنانكم”' وأخوائئي' وعمانئ”' وخالاتكُم' وبنات” الأخ ولات 
الک خت ۾ ( ناء ۲۳ ) 
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وأتفق الفقباء : على ا الأم 9 تعني الأصل الرحمي مها علا أي 
تعني الأم والمدة وأم الحدة وهكذا . 

وأن البنت : تعني الفرع مها نزل أي أا تعني البنت وبنت البنت 
وبنت الإبن وهكذا . 

وأن الأخت : نعي فرع لأحد أو ي الرجل أو لكلها 5 

وأن العمة : اسم لكل اشى هي أخت لأبي الرجل ولكل ذ كر له 
على الرجل ولادة كالحد . ظ 

وأن الخالة : اسم لكل ائشى هي أخت لأم الرجل أو أخت لكل 
انثى لها على الرجل ولادة كالدة . 

وأن بنت الأخ : اسم لفرع الأح مها نزل : 

أن ینت الأخت : امم لفرع الأخت مها نزل ال 

وعلى ذلك يكن القول أنه يحرم على الرجل من النسب أربعة 
أنواع وهي : 

١‏ - أصوله مها علوا كأمه وأم أمه وهكذا. 

. فروعه مېا نزلوا كبنته وبنت بنته وبنت إبنه وهكنا‎ - ٣ 

۽ - الطبقة الأولى من فروع أجداده كعمته وخالته وعمة ابه 
وخالة أيه وهكذا . 

وهذا ما نصت عله المادة ٣ج‏ من القانون فحاء فيا ما بى 3 
(1) بدابة المجتهد ج ۲ ص ۲۲ 
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م ۳۳ : رم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبوبه والطبقة 
الأولى من فروع أجداده : 

مانع النسب علد التصاري : 

٢م‏ تلف مانع النسب عند النصارى باختلاف مذاهيم . 

وقد اتفقوا على أن القرابة الدموية على خط مستقيم تمنع الزواج بين 
ذوها إلى مالا نابة أي قرابة الأصول والفروع ١‏ كالأم والجدة والإبنة 
وإبنة الإبنة وهكذا . 

واختلفوا في القرابة طلا ری تهت اروم ارود كين .إلى 
أن القرابة الدموية على خط منحرف تنع الزواج حتى الدرجة الخامسة » 
بدن هى عند الكاثولك حتى الدرحة السادسة ويتعدد مائع الزيحة كلما تعدد 
الأصل الجامع و قانون 4 اولك" 

وعند السريان والأرمن الأرئوذكس حتى الدرجة الرابعة فالزواج منوع 
بين ولاد الأخون 5 أولاد الأختين 8 

أما عند الانحملدين فبو مثابه لما عند المسامين '" . 

مائع النسب عند اهود : 

۳ قراية التتحريم عند الود نوعان : نوع لاينعقد فه العقد ولا محتاج 
)١(‏ الزواج لاغ في الحط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الاقارب 

الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا ام طبيعيين ( ق ٩٦‏ كائثوليك ) . 
(۲) فى الخط المستقيم عدد الدرجات بقدر الاشخاص ما عدا الاصل وف 

الخط المنحرف عددها بعدد الاشخاص في كلا الجانبين ماعدا الاصل 

وتسمى الدرجة وجها عند الكاثو ليك وبطنا عند الارمن الارثوذكس ٠‏ 


(۴) الا انهم اقتصروا في قرابة الفروع على تحريم الزواج ببنت الابن وبنت 
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إلى طلاق والأولاد لا بعدون شرعنين . ونوع يكون فيه العقد باطلا 
ويحير الرجل غلى الطلاق ولا بعد أولادة غير شرعاين . 

ونحرم من الذوع الأول : الأم والبنت وبنت البنت وبنت الإبن 
والأخت والعمة واخالة . 

ومحرم من النوع الثاني : الحدة وبنت بنت اللنت وبنت ابن الإبن 
وينت بنت البنت وبنت إن البنت وجدة الخد . 

ولا يقاس في الحرمات بنوعها فن مستئنبات حصراً علون أو سفلن 
وما عداهن خلال . 

ومحرم التزوج غير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من عرمات النوع الأول 
فإذا خصل التزوج هع ذلك اكره الزوجان على الطلاق » وإذا ولدا عدت 
أولادها أيضاً غير شرعين ( م 6ه أخكام موسويين ) . 

۽ - المصادرة : 

ووس حرم من المصافرة عند المسامين ستة أنواع : 

١‏ - زوخة أصل الرجل كزوحة أبه أو جده سواء كان المد لآببه 
أو لأمه لقوله تعالى : « ولا “تتتكحوا ما تكح آباو* كم" من النساء 
إلا" ما قد“ تلفت إننهث كان فاحتشة” وما وساء سبتلا ( نساء ۲۲ ) . 

۽ - زوخة فرعه : كزوجة ابنه وابن ابنه أو ابن بنته لقوله تعالى 
و وحلائل” أبنا تكلم" الذي من أصلانكم » ( ناء ٣۳‏ ) . 

+ - متوطؤفة الأصل أو الفرع ولو غن طريق الزنى . 

۽ - أصل زوجته كأمها وأم أمها وهكذا علواً لقوله تعالى ( وأ مهات” 
إنساتكم » ( ناء سم ) 


A=: أحكام‌الأحوال‎ YY - 
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ه - فروع زوجته المدخول بها كابتها وابنة ابتها وبنات أبناما 
وهكذا نزولاً . فإن م بدخل بها واا طلقا بعد العقد وقبل الدخول فلا 
حرم عليه فروعبا لقوله تعالى :+ » .. وربائ کم اللهفي في حجور کم 
من إنسائكم” اللا“ني دخلا" e‏ فإن” 1 ڪونوا خلت" 
ن فلا جاح علک' » ( نساء ۲۳ ). 

والريسة هي بنت زوحة الرجل من غيره . وهذا هو المقصود من 
قول الفقهاء ( الدخول بالأمبات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمبات > 

٦‏ - أصل موطوءته وفرعها سواء کان الوطء من حلال ڪوطء 
سه أو من حرام كزنى وهذا على رأى الأحناف . 

وقال الشافعي ومالك : إن الزنى لا حرم نكاح أم المزنى با ولا 
ایتا ولا نكاح أبي الزاني ولا انه » وروي عن اللبث قوله : إن الوطء 
بشبة لا يحرم “١‏ واختلف الفقباء فيا بقوم مقام الوطء من قبة أو خاوة 
آوا م وة > هل تحرم ا يحرم الدخول المقيقي أم لا . والذي عله 
الأحناف أنها تحرم » لأنه يقوم عندم السبب الداعي إلى الشيء مقام 

فاو قبل الرجل بشهوة أم زوحته أو ابتها من غيره حرمت عليه 
زوحته حرمة مؤبدة . وجاء في فتح القدير ( من مسته امرأة بشبوة حرمت 
عله أمها وابتها ) '' وعند الشاقعي لاتحرم حتى ولو بلغ الأمر الوطء 
عن طريق الزنى . وعند النابلة تفصيل حسن فقالوا : لاحرم في المصاهرة 


٠ 51١1 بداية المجتهد ج ۲ ص 96 ونهاية المحتاج ج " ص‎ )١( 
۲٣١ ص‎ ٦ (؟) فتح القدير ج‎ 
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إلا الدخول القىقي شرط كون مثليها لطأ وبوطأ » وعلى ذلك فاو وطأ 
ابن تسع سنين امرأة وأصابها عه له اتا لأن مثله لاطا عادة » 
وأضافوا : انه بحرم على الرجل بوطء الذكر ما حرم عليه بوطء الأشى > 
فلو وطأ الرجل غلاماً حرمت عله أصول الغلام وفروعه © 

وأخذ القانون برأي الأحناف فنص في المادة »۳ على ما يلي : 

م ۳۶ : حرم على الرجل : 

. زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدها‎ - ١ 

| ۲ - أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته . 

مانع المصاهرة عند الأصارى : 

ورم اتفق النصارى حمبعا على تحريم الزواج من القريبة بالمصاهرة 
واختلفوا في درجة القرابة المحرمة حسب طوائفهم . فذهب الروم والسريان. 
الأرئوذ كس إلى أن قرابة المصاهرة بين شخصين نع الزواج بنها حى. 
الدرجة الخامسة » أما الأرمن الأرئوذ كس فقالوا : إن الزواج منوع بين 
الأشخاص إذا كانت بينم قرابة مصاهرة لغاية الطن الثالث والغاية داخلة 
أي الزواج منوع بين المي وكنته وبين الماة والصهر وبين الرجل وزوجة 
شقبقه . ولا يكن للرجل بعد فسخ الزواج أن بتزوج من سقبقة زوجته 
المطلقة . أما في حال وفاة زوجته فيمكن للرجل أن يتزوج من شقيقنها 
باحازة الكاثولكوسية . 

وحرم البروتستانت على الرجل أن يتزوج على سبيل الحصر حماته > 


وزوحة جده وزوحة أبسه وزوجة تمه وزوجة خاله و كنته وبنت زوحته »> 


۲١ غابة المنتهى ج ۲ ص‎ )١( 
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وحوموا على المرأة أن تتزوج اها - زوج جدتها - زوج أمها - زوج 
ما - زوج خالتها - زوج ابتها - ابن زوجها . 

أما الكاثوليك فحرموا القرابة الأهلية في الخط المستقيم في جمبع الوجوه 
وفي الخط المنحرف ختى الوجة الرابغ بالتضمن » ويقصد بالوجه المستقم 
الأصول والفروع وبالوخه المنحرف بقبة القرابات . ونصوا في القانون 54 
.من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقة أن ار اة حصن اسه 
الزوحين قرابة دموية هي ننفص مقدار قرابته الأهلية لازو الآخر خطاً 
ووجباً وطريقة عدها أن يكون وجه القرابة الأهلة معادلا جموع وجوه 
«القرابة الدموية الخاصلة بين من ها قريبان قرابة أهلية من جبة والزوجين 
اللزين نشأت عن زواجها القرابة الأعلية من جبة أخرى . 

مانع المساهرة عند الود : 

دوم قرابة المصاهرة عند الود كقرابة النسب نوعان : 

نوع لاينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعذورتف 
مجبرعين ونوع يكون فيه العقد باطلا ويحبر الرجل على الطلاق ولا يعد 
أولاده غير شرعين . 

وعرمات النوع الأول : امرأة العم لأب وبنت الزوجة وبنت بنها 
ويك اننا والحاة وأمها وامرآة الأب وامرأة الابن وامرأة الأخ 
وأخت الزوجة . 

وعرمات النوغ الثاني : امرأة الحد وامرأة ابن الابن وامرأة ابن 
البنت وبنت بنت ابن الزوجة وبنت بنت بنت الزوجة وجدة ألي الزوجة 


وجدة أم الزوجة وامرأة العم لأم وامرأة الخال . 
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و اوا و ا ا 


وأجاز القانون التزوج باخت الزوجة إذا توفت الزوجة . وبذلك. 
يكون مانع الزواج من ابت الزوجة مانعا مؤقتآ ا سنرى ذلك في 
الموانع المؤقتة للزواج . ومن هذا القمل أيضاً عندم الزواج من أخ الزوج. 
فهو واجب عند وفاة الزوج . ٠"‏ 

م الوضاع : 


برج س اتفق الفقباء المامون على أنه بحرم بالرضاع ما بحرم بالنسب 
فتنزل المرضعة مثزلة الأم فتحرم على الرضيع هي وکل من حرم على. 


الان من قل أم النسب لقوله تارك وتعالى : « ... وأمّهائكم اللا"في 
اتک“ وأخواشكن' من الرتضاعة ( ناء عم ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام 2 ګرم من الرضاع ما حرم من النسب Q‏ ( خاري ومسام ( ۰ 


)١(‏ تمنع الديانة اليهودية أن يتزوج الرجل من كانت زوجة لعمه > ومن 
كانت زوجة لأخيه اذا انجبت منه » وفيما بتعلق بزوجة الاخ المتوفى 
فقد نصت التوراة على انه اذا لم يكن للمتو فى ابن فلا تصير امرأة الميت 
الى خارج لرجل أجنبي » بل بدخل عليها خو زوجها ويتخذهالئفسه 
زوجة > والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لبلا يمى اسمه من 
اسرائيل » ولا بزال الربانيون بمملون بهذا التشر بع» اما القراؤون فيرون 
أن التشريع قد نسخ من زمن بعيد ولا بزال منسوخا »© وبعض 
القرائين بحرمون اميراة زوج الاخت > فاذا تزوج زوج الاخت زوجة 
أخرى ثم طلقها أو مات عنها فانها تكون محرمة على اخوة ضرتها > 
و بعضهم بجعل الزوج والزوجة كشبخص واحد ويجرون التحريم على 
هذا الاساس © ومعنى هذا أنه بحرم على الزوحة ما يجرم عساو 
زوجها لو قدثر زوجها امرأة ©» أي أنها بحرم عليها أخوه وعمه وخاله 
وأبنه ( مقارنة الأدبان للدكتور شلبي ب اليهودية ‏ ص ۲۷۷ ) ٠.‏ 
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واختلف الفقباء في أمور عديدة منها مقدار الرضاع الحرم وسن الرضاع 
ومنزلة زوج المرضع من الرضيع وحرمة المصاهرة من الرضاع . إلى غير 
ذلك من الأمور . 

والذي عليه امور أنه بحرم الأصار من الرضاعة قباسأ على السب » 
أما ابن تيمبة فقد رجح أدلة عدم التحريم ١‏ 

وعلى رأي امور بحرم على الرجل من الرضاعة ثانبة أنواع أريعة 
.من النسب وأربعة من المصاهرة وهي : 

١‏ - أصول الرجل من الرضاع أي أمه رضاعاً وجدته رضاعاً من أية 
حبة كانت الدة ومها علت . 

؟ - فروعه من الرضاع أي بنتته رضاعاً وبنت بنته وبنت اينه 
اهيا رلت , ٠‏ 

۳ - فروع أحد أبويه من الرضاع أي اخواته وبنات اخوته وبنات 
أخواته مها نزلن سواء. اتحد زمن الرضاعة أم لم يتحد » فكل من رضع 
فن مراد مان اغا لأولادها وان ا ات ارا 

4 الطبقة الأولى من فروع أجداده رضاعاً أي عماته وخالاته . 

ه ‏ أصول زوجته من الرضاع أي آمٻا وجدتها مها علت ومن أي 
.جبة كانت الجدة سواء دخل الرجل بزوجته أم لم يدخل با . 

٦‏ - فروع زوجته من الرضاع أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابا مها 
نزلت إذا دخل بزوجته . 

(1) زاد المعاد ج 4 ص ۱۹۸ 
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۷ - زوجة أحد أصوله من الرضاع أي زوجة أببه أو جده ون لم 


.يدخل الأب أو الد بزوجته . 


م - زوجة أحد فروعه من الرضاع أي زوجة ابنه أو زوجة ابن 
ابنه رضاعاً وإن لم يدخل الفرع بزوجته . ١‏ 

. تحرم المرأة على أصول الواطىء الرضاعيين وفروعه‎ - ١ 

؟ - بحرم الرجل على أصول الموطوءة الرضاعين وفروعها . 

۸ - وقد استثنى الأحناف من قاعدة بحرم من الرضاع ما حرم من 
«النسب القرابات الثالية : 


١ 


۲ 


۳ 


۷ 


۸ 


ام أخبه أو اخته من الرضاع . 

اخت الابن أو البنت من الرضاع . 
جدة ابنه أو بنته من الرضاع . 

ام عه أو عمته من الرضاع 1 

عمة ابنه أو بنته رضاعاً . 

ام خاله أو خالته رضاعاً . 

ام إن ابنه أو بنت ابنه من الرضاع . 
اخت أخه من الرضاع . ٠‏ 


. 1١١8 أحكام الشريعة الاسلامية لعمر عبد الله ص‎ )١( 
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وذلك نظراً لعدم وجود أبة علاقة بين الرجل وبين هذه القرابات 
الرضاعية » وإن كانت هذه القرابات نسبآ عرمة . 

وعلى ذلك نصت الفقرة )١(‏ من الادة وم من القانون التي جاء 
فا ا ا 

١ E‏ : بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب إلا ماقرر 
فقهاء النفة استثناءم . 

مانع الرضاع عند غير المسامين : 

ووم التحريم يسبب قرابة الرضاع من الأمور التي تفردت بها 
الشريعة الإسلامية دون الشرائع السهاوية الأخرى » ولذلك لم نجد أت 
الشرائع النصرانية او الهودية قد تعرضت له اللهم إلا السريان الأرثوذ كس 
من الطوائف المسبحية حيث جاء في قانونهم منع الزواج بين الأخوة من 
الرضاع إذا توالت الرضاعة سنتين متواليتين من جليب حازته المرضعة من 
زوج واحد حتى الدرجة الثالثة ( ف ه من المادة + من قانون الأحوال 
الشخصة للسريان الأرئوذ كس ) . 

ومن المرجم ان ييكون هذا الأمر مقتباً من الشريعة الاسلامية . 

مقدار الرضاع الحرم : 

.بوم اختلف الفقباء المسامون في مقدار الرضاع الحرم . فقال أبو 
حنيفة ومالك وأصحابه بعدم التحديد وهو قول مروي عن علي“ وابنه 
مسعود وابن مرو وابن عباس » فثبت حك الرضاع بقليه وكثيره 


على ڪن سواء )0 : 
(۱( بدابة المجتهد ج ۲ ص ۲٣‏ 
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وقالت الشافصة والخنابة : الحرم من الرضاع هو جمس رضعات 
متفرقات يقطعها الرضيع باختباره بعد اكتفائه . ٠"‏ 

وبهذا أخذ القانون . 

فقد جاء في الفقرة الثانة من المادة هج من القانون أنه يشترط في 
الرضاع الحرم أن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل 
ما قل مقدارها أو كثر . 

زمن الرضاع الحرم : 

۴۲١‏ - اتفق الفقهاء على أن الرضاع بحرم إذا وقع في المولين 
الأولين من حياة الطفل » وفي رأي للأحناف أنه حرم إذا وقع في الثلائين 
د 

واختلفوا في رضاع الكبير . فقال مالك وأبو حنفة والشافعي واحمد : 
لاجرم رضاع الكبير » وذهب داوود الظاهري إلى أنه بحرم وهو مذهب 
عائثة رفى الله عا . 

وقد أذ القانون برآي امور فنص في الفقرة الثانة من المادة مم 
على أنه يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العاءين الأولين . 

وصول اللبن إلى جوف الرضماع : 

٣م‏ - بشترط طرمة الرضاع. أن بصل اللين إلى جوف الرضع » 
فاذا التقم الرضيع حامة الثدي وداعها ولم يمتلج منها ما بصل إلى جوفه 
فلا حرمة في ذلك . 


)١(‏ غابة المنتهى ج ۲ ص 1؟؟ 
(۲) الاختيار ج ا ص ١١5‏ 
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اختلاط لين المرضعة : 

٣مم‏ إذا اختلط لبن المرضع الماء أو الدواء أو لبن حموان مثلا 
أو طعام فالعبرة للغالب » فإذا كان لبن المرأة غالبا تعلق به التحريم » 
وإن كان مغلوياً لم يتعلق به التحريم » خلافاً لرأي الشافعي الذي ذهب 
إلى أنه إذا كان الان قدر مس رضعات وهو القدر الحرم عنده تثبت به 
المرمة ولو كان الماء غالا عليه “١‏ ويختلف الأمر إذا طبخ لبن المرضع 
مع الطعام » فلا تحر باتفاق الفقباء . 

قرابة زوج المرضع لارضيع : 

م اختلف الفقباء بالنسبة ازوج المرضعة » هل يصبح أا 
للرضيع کا أصبحت له زوجته المرضعة أما أم لا » وهذا ما سمى بان 
الفحل فذهب بعض الصحابة ومنهم عائثة وابن الزبير وابن تمر بأن الرضيع 
لامع اع ار در اي الرضيع بنتأ جاز ازوج المرضع 
تووجها » ولو كان الرضيع ذكراً فلا تحرم عليه بناته . 

وذهب مور الصحابة والتابعين والأئة الهدين إلى أن زوج المرضع 
دصح بالرضاع الحرم أا للرضع »© ولصبح أولاد الزوج أخوته ولو 
كانوا من زوجة أخرى غير المرضع . 

ىوت الرضاع : 

٥م‏ شبت الرضاع بالبينة والاقرار » والينة سادة رجلين عدلين 
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أو رجل وامرأتين عدول » ولا بت مشادة النساء وحدهن في مذهب 
الأحناف 237 , 

أما الشافعية فقالوا : شبت الرضاع بشهادة النساء وحدهن . 

وإذا ثبت الرضاع بين زوجين وجب عليها الافتراق وإلا فرق القاضي 
بها وبأخذ زواجها 5 الزواج الفاسد . 

مانع القرابة الروحية عند الأصارى : 

٣١‏ من الموانع المؤبدة للزواج عند النصارى مانع القرابة الروحية 
المسمى وانع المعمودية ... وتنشأ هذه القراية من العاد بين الاشين من 
جبة والمعتمد ووالديه من جبة أخرى . 

وقد جاء في المادة وس من قانون التق العائلى للروم الأرثوذ كس أنه 
لاضون عمد أن ازوم فن: فوته بولا من أا ولا من اشيا وكا 
لخر للغليون ليق ”2 

ولم يرد مانع القرابة الروحة في قانون الانجلان . 

مانع التي : 

۷م - التبني ماح عند التصارى إلا أنه منوع في القانون . 

وتنشأ القرابة المانعة للزواج بين المتبني والمتبنى وبين أحدها وبين زوج 
الآخر ( ف د من الادة ٣٣‏ من قانون الأحوال للأرمن الارئوذ كس ) . 

وما تجدر الاشارة الله أن الأرمن الأرئوذ كس قد أجازوا في حالات 
غير اعتيادية ولأسباب مهمة للكاثوليكوسية ( البطريركية ) أن تأذن في 
)١(‏ أحكام الشربعة الاسلامية لعمر عبد الله ص ١5‏ 


(؟) الفليون والفليونة هو الطفل والطفلة المعمّد والاشبين هو من يحمل 
الطقل الى الماد ونستيفى الغ ر اب : 
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الزواج مع وجود القراية الروحية والقرابة من التني والقرابة بين الرجل 
وابنة زوحته وبين الامرأة وابن زوجها وبين الوصي والموص عليه أثناء 
قام الوصابة '' وهذا منوع في الطوائف النصرائة الأخرى . 

مانع الحشمة عند الكائوليك : 

۸ - نشا مانع الحثمة عند الكاثوليك عن الزواج الباطل » مكتملا 
كان أم لا » وعن التسري المشتهر أو العلني » فبطل الزواج في الوجه 
الأول والثاني من الط المستقم بين الرجل وأقارب المرأة الدمويين. 
وبالعكس ( قانون بوب من نظام سر الزواج للكثولك ) . 

مانع الزنى : 

ووس جاء في القانون ه+ من نظام سر الزواج عند الكاثوليك مايلي : 

لانصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية : 

_ من اقترف مع صاحبه زنی فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا 

۽ _ من اقرف مع صاحبه زنی وقتل أحدهها زوجه يبنا كلصأ 
مرتبطان بذات الزواج الصجيح . 

مانع التعاؤن على قل الروج : 
ْ 7 ومع مد مق اون صاحه تعاوناً طبعياً أو ا فقتلا الزوج 
لايصح لأحدها أن يتزوج الكغر . وإن لم بزن أحدها بالآخر . 

( فحوى البند م من القانون + من نظام سر الزواج الكاثوليك ) . 
)م ام من قانون الأحوال للا'رمن الارتوذكس . 
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م الحرمات حرهة مؤقتة : 


: تحوم المرأة حرمة مؤقتة إذا وجد فيا أحد الموانع التالية‎ ۳۴١ 

عاتم الزوحة .. 

؟ - مانع العدة . 

۳ - مائع الكفر . 

۽ - مانع المع 

۵ - مانع الطلاق , 

5 - مانع العدد . 

۷ - هائع الزنى . 

۸ - مائع الاحرام . 

. مانع المرص‎ - ٩ 

. مانع اللاعنة‎ - ٠ 

. مانع الولاية والوصاية‎ - ١ 

۲ - مانع الخطف . 

۱۳ - مانع التراهب . 

. مانع الزمن‎ - ١4 

ويشترك السامون والنصارى والييود في بعض الموائع العقسرة الأولى 
أما الموانع الأربعة الأخيرة فبي ما يستقل به النصارى ويشار كهم اليهود 
في المانع ؛١‏ 
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: هائع الزوجمة‎ ٠١ 

٣مم‏ اتفق الفقهاء المسامون على أن المرأة المتزوجة عرمة على الغير 
حرمة مؤقنة حتى تفترق عن زوجبا بوت أو طلاق وتنتبي عدتها سواء 
كانت متزوجة من ملم أو من غير ملم » وعلى ذلك نص القانون فجاء 
ف المادة ۳۸ مله ما يلي : 

« لا جوز التزوج من زوجة آخر » . 

وهذا الأمر جمع عليه عند النصارى واليهود . 

فعند النصارى يكون الزواج باطلا إذا كان عقد الزواج قد جرى في 
حال ارتاط أحد المتعاقدین بزواج آخر جار حكمه ( م ۴٣‏ من 
قانون الانلين ) . 

وعند اللهود : لا يوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها 
شرعاً أو وفاة زوجها ( م هم من أحكام الموسوبين ) . 

م _ مانع العدة : 

مم اتفق الفقباء المسامون على أنه لا يحوز الزواج من المرأة المعتدة 
حتى تنتبي عدتبا من الزوج الأول » سواء كانت علدتها عدة حيض أو حمل 
أو شور » واختلقوا فمن توج امرأة في عدتها ودخل بها . فقال مالك 
والأوزاعي واللبث : يفرق بنها ولا تحل له أبداً . 

وقال أبو حشفة والشافعي والثوري : يفرق بينها وإذا انقضت العدة 
فلا باس في ترويحه اباها مرة ثانية " ويلاحظ أن القانون أخذ بالرأي 
الأخير فنصت المادة مم على ما يلي : لا يجوز التزوج من زوجة آخر 
ولا معتدتة . 
(1) بداية المجتهد ج ۲ ص 6 
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- وعند النصارى الروم الارثوذ كس يحب على المرأة الي انحل 
زواجها الشرعي أن تعتد أربعة أسْبر على الأقل لجوز لها أن تقل على 
زيحة ثانة » ولا تصدر رخصة باكليل امرأة لم يمر على وفاة رجلها أربعة 
أشهر الا" بعد التحقيق القانوني بأنها غير حامل من زوجها السابق ( م ۲.٠‏ 
- ۲۰۷ من قانونهم ) . 

وقد كان قانون حقوق العائاة العماني قد نص ف مادته هع)و : أن 
مدة العدة عند العسويين سنة من تاريخ الفراق ولو وضعت حملبا » 

٠‏ وعند الهود : لايحوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء 
عدتها اثنين 00 يوم تحسب من يوم الطلاق أو الوفاة صبمة كانت أو مسنة 
ومقيمة مع زوجها أو بعزل عنه حتى ولو لم يدخل علها (م ٩‏ مناحكاموم) 
أما المامل وأم الرضيع فلا يحوز العقد علها قبل الوضع للأولى وقبل باوغ 
الرضيع أربعة وعشرين هرآ لثائية فطم أو لم يفطم . 

مانع الكرفر 

٣۴١‏ - اتفق الفقباء على أنه لامجوز لاسام أن يتزوج الوثنية أو 
الملحدة ( التي لا دين لها ) وذلك حتى تسم أو تصح كتاببة لقوله تعالى 
( ولا تنكحوا المشر ”كات حى رمن ) ( بقرة ۲۲۱ ) وقد نص 
المرحوم قدري داشا في المادة ٣‏ من أحكامة على ذلك فجاء فيا مايل : 

م ”| ( لا حل نكاح الوثنيات ولا المجوسبات ولا الصايئات 

اللاني يعبدن الكوا كب ولايؤمن بكتاب منزل ) . 

وأجمع العاماء على أنه لاحل لمسامة أن تتزوج غير مسلم سواء كان مشر كأ 

أو ملحداً أو كتاباً لقوله تعالى « ا أثها الذي آتمثوا إذا جاء كم 
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المُؤامنات” تاماك TE 5 E‏ 
ا م اا ار 
م ولا م لون هن » ( متحنة :1( 

وعلى ذلك نصت الفقرة الثانة من المادة »۽ من القانون حبث جاء 
فيا مالي : 

ممع داف ١‏ : زواج مسامة بغير مسلم باطل . 

ويحل اسم أن يتزوج الكتابيات من النصارى والهود الا أنه 
لاتوارث سنها ما بقىت على دشا . 

وعم واشترط النصارى لصحة الزواج أن يحكون كلا المتعاقدين 
مسين وشددت الطؤائف المسبحية الحتلفة على منع الزواج التختدط أي 
بين زوج من طائفة مسيخية وزوج أخر من طائفة مسبحية غيرها » وسهحت 
له نحدود ضقة وبعد أخذ تعبدات قاسة وقد جاء في القانون 4ه من 
نظام سر الزواج للكنيسة الشرقبة ها يلي : 

قانون 4ه - على الرؤساء الكنسين وسائر رغاة النفوس . 

5 - أن محذروا المؤمنين من الزواج الختلط ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا 

5 - فاذا لم يتوضاوا الى منعة فلببذلوا قصارى جهدهم كي لايم 
عقده خلاف شرائع الله والكنيسة . 

- وبعد عقد الزواج المختلط > سواء 2 العقد في مكان ولا ينهم الخاص 
أو في منطقة ولاية غيرم »> فليسهروا كل السبر على أن يكون الزوجان 


- YARA - 


http://kotob.has.it 


أمينين في انجاز ما قد تعدا به . وذ كر قانون ال والعائلي للروم الأرثوذ كس 
أنه سمح الآن بالزيحة المختلطه بين المسبحين الأرثوذ كس وااسبحيين غير 
الأرثوذ كس من قبيل التساهل وضمن روط معينه ( م +4 من قانون ) . 

۸ وعند الهود : الدين والمذهب سرط لصحة العقد» فاذا كان 
أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يحوز العقد بها وإلا 
كان باطلا ( م ۷ من أحكامهم ). ٩‏ 


۽ مانع المع : 

وعم - إتفق الفقهاء على أنه حرم المع بين الزوجة وأختها لقوله 
تعالى : 

2 حر" منت عا ٹک E EE‏ وا ا ن الأ تجن « 


( ناء سم ) وكذلك امع ب بين الزوجة وعمتها أو خالتها لقوله عله 
الملاة والسلام « لايجمع بين المرأة وھا ولا بين المرآه اهام وقد 
استنبط الفقهاء من هذين النصين قاعدة في تحريم انمع بالزواج بين امرأتين تربطها 
علاقة عرمية من النسب او الرضاع » وقالوا: « بحرم امع بين كل امرأتين 
انها فرضت رجلا لا يجوز ه أن يتزوج بالأخرى » كامرأة وابنة أخيا . 
إذ لو فرضت المرأة رجلا لم يحز له الزواج من ابنة أخيه » ولو فرضت 
البنت رجلا لما جاز له الزواج من عمته . وأما إذا فرض أحد الطرفين 
ذكراً حرم عليه الدج ل :الكو وان ا 
حرم عليه التزوج من الأول جاز ا ع » كامع ب ين لرا وبنت زوج كان 
ها من قبل » فإذا فرضنا ابنة الزوج ذكراً لم ت له الزواج من زوحة 


(۱( بش الود غيرهم وثنيين » ولذلك فهم : بجيزون زواج اليهودي أو 
EAE‏ غير اليهود ( مقارنة الأدبان ‏ اليهودبة - ص ۲۷۷ ) 


- ۲۸۹ - أحوال الاحكام م ۱۹ 
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ايه » ولو فرضنا المرأة ذكراً جاز له الزواج من الابنة لعدم وجود 
أي قرابة بينها . "٠"‏ 

وعلى ذلك نص القانون فحاء في المادة وم مئة ما بلى : 

۳۹۴ : لا يجوز المع بين امرأتين لو فرضت كل منها ذكراً حرمت 
عليه الأخرى » فإن ثبت الل على أحد الطرفين جاز المع بينها . 

وذهب الأحناف خلافاً لرأي الشافعية إلى أنه لا تق للرجل الذي طلق 
زوجته طلاقاً باثناً أن يجمع معا في عدتبا زوجة أخرى من عرمات المع 
إلا بعد أنقضاء عدة الأولى 7 

ولا يعرف مائع المع عند النصارى لأنه لا يجوز التعدد لدم . 
( م 4١‏ من قانون الروم الأرثوذ كس ) 

.وس أما عند اليهود فان التعدد جائز إذا كان الرجل في سعة من 
القن ودر :أن بعل "أو كان لا وغ شري وقد اضرا أن غت 
الزوجة مدوغاً شرعاً للزؤاج عليها إذا قبلت ( م ٠٠١‏ من أحكامهم ) 
وان المستفاد من قانونهم انه لا يجوز المع , بين المرأة واختها » إذ لس 
الرخل أن يتزوخ أخت زؤجتة إلا بعد ونان زو ف ا . 

ه - مانع الطلاق : 

١لا‏ - اتفق الفقهاء على ان الرجل يمكنه العودة للتزوج من زوجته 
المطلقة إلا المطلقة ثلاثاً » فلا يحل لمطلقما الزؤاخ منها إلا بعد أن تتزوج 
زؤجا غيره يدخل بها دخولاً حقيقبا ثم يتفارقا وتنقضي عدتها منه » وعند 
)١(‏ شرح فتح القدير ج ۲ ص 86 
(؟) كان تعذد الزوجات معمولا به في مطلع المسسيحية تبعا للتعذد الذي 


قالت به اليهودية » ولكن للجمع بين أتجاه الممسيحية للر هبنة 6 وبين 


ادوع hê‏ ؤاحذة فقط 5 
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ذلك بلك علا ثلات طلقات جديدة . والدلل على ذلك قوله تعالى : 
« الطلاق” . مركتان فإ'مساك” مروف أو* "تسربح باإ'حسان » ( بقرة ۲۲۹ ) 
« فإن' طلقها هلا “تحل؛ له من بعد تحثى تنك زوجاً غير 
( بقرة ۲۳۰ ) . 

وعلى ذلك نصت المادة +س من القانون فجاء فبا ما يلي : 

م +“ ١:‏ - لايجحوز أن بتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا 
بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل با ذعلا . 

؟ - زواج المطلقة من آخر هدم طلقات الزوج السابق ولو كانت 
دون الثلاث فإذا عادت الله يلك عليا ثلاث جديدة . 

وما تحدر الاشارة الله أن المطلقة ثلاثاً إذا زوجت زواجاً مؤقتاأ بقصد 
التحليل من الزوج الأول فلا تحل له على رأي المبور خلافاً ارأي الأحناف . 
وقد قال عليه الصلاة واللام « لعن الله الملل ولحل له » . ( حه 


الترهذي ) . 
وقال ان عمر ( لانزالان زانين وإن مكنا عشرين سنة إذا علم أنه 
يريد أن محلا ) 


بوم أما الزواج امحل فهو الزواج الطبعي على التأيد بقضد دوام 
العشرة وانحاب الأولاد » فإن استحالت العشرة بينها وطلقها الزوج الثاني 
أو توفي عنها فلها العودة إلى زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد بعند 
إنقضاء عدتها . فكون زواجها الثاني درساً قاساً ها بحسن من أخلاقها 
ويحفزها للحفاظ على زوخها الأول بهد أن استحالت عشرتها مغ غيره . 
وبدل النص القرآني بضراحة على أنه بقلل جداً من فرص عودة المظلقة 
إلى زوجها الأول بعد أن طلقا ثلاث . 


۹ 


http://kotob.has.it 


سيم ومنعت يعض الطوائف النصرانية الزوج المطلق من العودة 
لازواج من مطلقته وأباحت ذلك طوائف أخرى من شروط معنة . 

فعند الأرمن الأرئوذكس لايكن للزوجين اللذين حصل بينها فسخ 
زواج أن بتزوجا تكراراً مع بعضها . 

وأجازوا الكاثولتكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية ( م ۷٣‏ 
من قانونهم ) . 

أها السرناق: الأرهة كين ققد أحازوا الأوسين. الان فصل سا 2 
الطلاق أن بعودا ويتحدا ثانبة ان لم نحل مانع شرعي آخر بننها ( م مه 
من قانونهم ) . 

وقد الانجيليون حى العودة للزواج من بعضها رور حمس سئوات من 
أتاريخ 5 الطلاق وبقرار من المحكمة التي يكون قد صدر - الطلاق 
منها ( م > من قانونهم ) . ومنع الروم الأرئوذ كس المترمل من زيحة 
اة الزواج مرةرايعة ( م5ئ ). 

٣٠»‏ وعند الهود للرجل أن بعود اطلقته ويعقد عليها مجدداً قبل 
اثتهاء عدتها وتحرم عله متى تزوجت غيره وتقدست أو كانت مطلقة ازنى » 
أولظهور دم الحض فيا أثناء الماع ( المواد مه - ۳۸۱ - ۳۸۲ ب 
ويم - جوم من أحكامهم ) . 

مانع العدد : 

ويم أحلت الشريعتان الاسلامية والهودية تعدد الزوجات وحرمته 
الشربعة النصرانة بعد أن كان مباحاً في أول عبدها . 

وقد أجمع الفقباء المامون بأنه لابجل للرجل أث يمجمع على عصمته 
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أكثر من أربع زوجات فإن أراد أن يتزوج خامسة كان عليه أن يطلق. 
احداهن » ولا بعقد على الخامسة قل انقضاء عدة المطلقة على رأي اور 
خلافا لرأي الشافعبة » إذ أجازوا للرجل أن بتزوج خامسة قبل انقضاء. 
عدة المطلقة شريطة أن يكون طلاقها بائنآً . وقد تبنى القانون السوري. 
رأي اجمهور فنص في المادة ۷م على ما يلي : 


م بم : لايحوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته. 
الأربع وتنقضي عدتها . 

ديم ل أما عند الهود فام ند في قانوهم حداً للتعدد “١‏ إلا أنهم 
قبدوا الزواج بأخرى سعة العيش والقدرة على العدل ووجود المسوغ 
الشرعي واعتبروا المنون والعقم من المسوغات الشرعية ( المواد مه 
4 - سسم من أحكامهم ) . 

الدليل على حل التعده : 

رهم الدليل على حل التعدد عند المامين قوله تعالى : 

و وإن' خفت" ألا" تقسطلوا في التتامى فاتكحوا ماطاب. 
لک من" الاو » منتى “وثثلاثة وارباعة » فإف" خفاتم ألا" 
تدلو راد ار ها مات بانع + لك اد ا 


() لم يرد في التوراة ولا احكامالانبياء قبل الاسلام تحديد لعدد الزوجات» 
وعلى العكس من ذلك فقد ورد فيالتوراة ما بفيد تعدد الزوجات للانبياء 
ولغير الانبياء . وحدد الربانيون الزوجات بأربع واطلقه القراؤون » 
وقول غوستاف لوبون »> وكان مبدا تعدد الزوجات شائعا كثيرا لدی 
بنى اسرائيل على الدوام ( مقارنة الاديان للدكتور أحمد شلبي س 


اليهودية ا ص ۲۷٦‏ ۲۷۷ ) . 
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تعولوا » ( نساء ٣‏ ) وتعولوا أي تاوا عن المق وتجوروا + 

وقد فهم جمهور الفقهاء من هذه الآنة جل التعدد حتى أربع زوجات 
وخالف الشعة وبعض أهل الظاهر فقالوا : إن هذ العدد « مثنى » 
.وه ثلاث » و « رباع » تدل على إباحة تسع نساء لأن الواو جامعة © 

وهذا الرأي عخالف لاحاع المامين . 

قود التو_ده 2 

۸ - ستدل من الابة الكرية أن الله سبحانه وتعالى قد التعدد 
جملالة قود : 

١‏ قد العدد 

۲ - قد العدل 

. قد القدرة على الانفاق‎ - ٣ 

وقد بينا قد العدد فيا سلف . وسنبين فها يلى القندين الآخرين . 

قبد العدل : 

5" - قال تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . 

فحعل سجاه وتعالى کرد الحوف من الور والظم مدعاة لاقتصار 
الرجل على زوجة واحدة » وهذا يعني أن الأصل في الإسلام الاقتصار 
على زوجة واحدة » ولا تباح الأخرى إلا الضرورة . 

وقد أحمع الفقباء على أن العدل المطاوب بين الزوجين هو العدل 
الظاهر في المعاملة والانفاق و لبس الجدل في الجبة ٤‏ اوت اغبة سعور 
غالب على إرادة الانسان فهو لا يلك التصرف بها وقد جاء في القرآرف 


. ٠٠٠ فقه السنة ج 5 ص‎ )١( 
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العرم ١‏ الا يكلف" انث نفلا إلا" “وسعبها » ( بقرة هم« ) . 

وكات عليه الصلاة واللام يعدل بين أزواجه في كل ثيء أما قله 
الكريم فقد كان ييل إلى عائشة رضي الله عنها ولذلك كان يقول : 

« الهم هذا قمي فيا أملك » فلا تامني فيا تملك ولا أملك » . 

وفي ذلك نزل قوله تعالى : « لن “تستتطيعوا أن تعادلوا ين 
التسام الو" تج راصم » تفلا تقيلوا كل اليل فتذر وها كالتلقة » 
( نساء ۱۳۰ ) . 

أي لن تستطعوا العدل في الحة لأا خارجة عن استطاعتك » أما 
العدل في الطعام والشراب والكبوة والسكن فو مطلوب لأنه داجل في 
استطاعة الانسان وقدرته . 

وقال الفقهاء : لايشترط العدل في الماع لأنه يتبع المودة »> وإفا 
يشترط العدل في المت لأن الغابة من المدت المساكنة والمؤانسة والالفة » 
وهي من آم مقاصد الزواج في الإسلام . 

وقال المنابلة : يسن التسوية في الوطء بين الزوجات لأنه أبلغ 
ف العدل '١‏ وهو رأي فوم . 

وقد حاول البعض أن يفهم من قوله تعالى « , لن” تستطىعوا أن“ 
تعدلوا ... ) حرمة التعدد لاستحالة العدل المطلوب في الآ الى 
أباحت التعدد »> وهذا رأي مرجوح وغريب . لأن العدل ف 
قوله تعالى « وا لن” تسطيعوا أن' “تمد لنُوا » هو غير الجدل المطلوب 
في الآبة الأولى » وقد دل على ذلك سبجانه وتجالى في قوله : « “فلا 


- 


. ٩۷ غابة المنتهى ج # ص‎ )١( 
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ل E‏ رفا اة لأن الل لأ كور 
إلا في المشاعر والأحاسيس والمحة »> وهذا هو العدل المستحيل » لأنه 
لبس في المقدور السطرة عليه . ٠‏ 

قدد اللفقة : ْ 

۰ ب ذهب لعض الفقباء إلى أن التعدد لابباح إلا مع القدرة على 
الانفاق على 3 » فإن لم يكن باستطاعة الزوج الانفاق على أ كثر من 
واحدة وجب عله الاقتصار عايا فقط . وقد اعتمد أصحاب هذا الرآي 
على قوله تعالى م ذلك أدنى ألا تعولوا » وفسروا العول بحكثرة العيال 
من غير أن يكون لديه كفابتهم من الرزق وهذا رأي الشافعي رضي الله عنه . 

أما من فسر العول بالور والظلم فم يشترط شرط القدرة على الانفاق. 

وأخذ القانون برأي الشافعي فنص في المادة ٠0‏ على أنه للقاضي أن 
لا بأذن للمتزوج أن يتزوج على امرأته إذا تحقق أنه غير قادر على نفقتها . 

وترك القانون حرية التقدير والاختيار للقاضي في ذلك 2 إذ لم يأت. 
النص على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاختيار . 

هل تلع تلك القيود صحة الزواج : 

ووم - لقد رأينا بأن القند الأول وهو قد العدد ينع صحة الزواج. 
فإذا عقد الرجل على خامسة قبل طلاق إحدى نسائه الأربع وانقضاء. 
عدتها فلا نصح العقد على الخامسة . أما قدا العدل والنفقة فلا يمنعان صحة . 
الزواج وإغا يلق بصاحبها الإثم الدياني . لأن تلك الأمور احهالية قد 
تقع وقد لاتقع »> فقد مخاف الرجل الور 9 يعدل وقد تكون غير 
مستطيع الانفاق ثم تصح أحواله وينفق » فالاثم الهيافي مرهون بالظم > 
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فإن ظم كان آم وإن عدل كان ناجياً . ولا يمنع ذلك صحة العقد 
وآثاره »> وقد كان المرحوم الإمام مد عدم ددعو في دروسه وتقريراته 
الى تقسد إباحة التعدد بقدي العدل والانفاق » وهو تقسديشه المنع ١‏ 
ولم تترك آراؤه أثرا في القانون السوري إلا أنها أثرت على المشرعين في 
بعض البلاد العرسية . فحاء في الفقرة ۽ من المادة ج من القانون العراقي ما يلى : 

عن نايع 1 دلاضرن ا و باذن+االقادي 
ويسشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التالين . 

(1) أن تكون للزوج كفاية مالية لاعالة أكثر من زوجة واحدة . 

( ب ) أن تكون هناك مصاحة مشروعة . 

وجاء في الفصل الثلاثين من المدونه المغربية أنه إذا خيف عدم العدل بين 
الزوجات لم حز التعدد . 

أما القانون التونسي فقد منع التعدد تحت طائلة السجن . فنص في الفصل 
٠۸‏ من بحلة الأحوال الشخصية على مايل : 

۱۸ - تعدد الزوجاتمنوع . والتزوجبا كثرمنو احدةبتوجبعقابابالسحن 
مدة عام ويخطية قدرها ... ٠٠١‏ أو بإحدى العقوبتين فقط . ") 

هل رأة أن شترط عدم التزوج علها : 

۲ ذهب الامام أحمد وابن تيمبة وابن القم أن امرأة أن 
تشترط على زوجبها عند العقد عدم التزوج علها »> فان قبل صح الشرط 
وازوم الزوج الوفاء به ٠‏ 

فان لم يف كان لحا فخ الزواج لقولة عليه الصلاة والسلام فبا رواه 


. ٩۷ أحوال أبي زهرة ص‎ )١( 
. ١٠١ ص‎ ١ انظر خروفة ج‎ )۲( 
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البخاري ومسل : 

إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج » . 

وذهب أبن القم الى أنه : لو كان عادة قوم أن لايتزوج الرجل 
على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك كانت تلك العادة كالشرط » لأن 
المعروف عرف كالمشروط شرطا ١‏ 

حكمة التعدد: 

جوم لقد كان من عادة العرب في الجاهلة أن يتزوج الرجل ما 
يشاء من النساء دون حصر وقد روى مالك في الموطأ أن غلان بن أممة 
الثقفي أسل وعنده عشر نسوة فأمره الرسول عله الصلاة والسلام باخت-ار 
أريع مهن ومفارقة الباق 4 وروى أبو داوود أن الحارث 3 قدس أسلم 
وعنده څان نسوة فأمره عليه الصلاة والسلام عا أمر به ىلان ¥ 

ومن ذلك يتبين أن الاقتصار على أربع نسوة كان منذ الأساس في 
صالح المرأة » أما في استمرار مشروعته فقد هدف صالح الرجل وامرأة 
وال مجتمع على حد سواء . فهو في صالح الرجل لانه يخلق على دوي 
الشبوات العارمة باب الفساد ويقر العين بكثرة الانحاب ويجعل للرجل 
راحة وطمأنة وسكا في أكثر من بلد اذا كان الرجل كثير الأسفار . 

وهو ف صالح المرأة لامو عدددة : أهمبا مايل : 

5 قد تكثر النساء وتقل الرجال في المجروب وهذا ما حدث في 
المانا بعد الحرب العالمة الثانئة » فقد زادت النساء زيادة كبيرة عن عدد 
الرجال حتى أصبح الأمر مشكلة من الما كل الاجتاعة التي عقد لها المؤقرات 

. 555 فقه السنة ج 5 ص‎ )١( 
٠ ۸٩ (؟) الاختيار ج ۲ ص‎ 
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وكان من أسمها مؤتر الشباب العالمي في ميونيخ بأ لمانا . وقد حضره 
الد كتور مد يوسف موسى عن مصر . وعندما عجز المؤقرون عن ايحاد 
حل للمشكلة طرح الدكتور الموسى الل الاسلامي الصجبح وهو فكرة 
تعدد الزوجات » وبعد دراستها أبدوا اعجاهه بها وكانت من أهم التوجهات 
التي خرج با الور 6 جى .أن أهالى بون طلبوا أن ينص على أمر تعده 
الزوجات في دستور بلادهم ٠‏ 

٣‏ - قد تصاب الزوجهة برض لمعب سُفاوؤه » والأمراض 
أنواع منها ما بقعد المرأة عن العمل المنزلي » ومنها ما يضعف لديا حب 
الاستمتاع » وهنا المنفرة التي تحول ببن المودة والمؤانسة بين الزوجين ومنا 
المعدية الي تعرض حياة الزوج للأخطار الى غير ذلك . 

وما لاريب فه أن الواجب الديني والخلقي يوجب على الرجل المبادرة 
الى علاجها حتى تبرأ من مرضها » ولكن قد يطول المرض يحيث لايرجى 
برؤه . فبقع في حيرة من امره » فان هو طلق زوجته فقد ظلمها وحرمها 
من عطفه وحنانه ونفقته في وقت هي بأمس الاجة الها . وان صبر على 
الحرمان ظلم نفسه وعاش في الم وضيق وعدم استقرار . 

ولذلك فقد شرع الاسلام لاتباعه مخرجاً من هذا الضيق فآحل لهم 
التعدد . ولو منع ذلك لفتحت أبواب الرذية أمام الكثير من يعانون مثل 
تلك المثا كل والآ لام » فلكل انسان طاقة في تحمل العنت والكبت . 
فاما أن يشرد الانسان زوجته المريضه بالطلاق أو يقبا مع الانجدار 
الى مباوي الرذية ليرتع فها مايشاء » وبدلاً من أن يقم علاقات مشبوهة 
مع العشرات من النساء فقد أباح له الاسلام ان يقم علاقة مشروعة عن 


(1) فقه السنة ج ٦‏ ص ۲۷١‏ 
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طريق الزواج يزوجة ثانة تعمر له بيته وتوفر له السكن النفسي وافناء 
والاطمئئنان » 

ووم وأفي أتساءل لو خيرت الزوجة فأها مختار 

الطلاق والزواج من غيرها . 

_ أم الإمساك مع عدد من العشقات . 

_ آم الإمساك مع زوحة أخرى يعطف عليها وبعدل با . 

والمواب على هذا التساؤل متروك للنساء . 

م _ قد تكون المرأة صححة المحم حمية بحببة إلى زوحها وعبة له 
ولكنها عقم لاتنحب ويكون الزوج راغا في الأولاد . والمال والبنون زينة 
الماة الدنيا . 

فأيها أفضل امرأة . 

أن بفارقها وهي تحه وترغب في عشرتة > 

أم مسكبها ويتزوج علها الولود فبحقق رغبته في انحاب الأولاد ومحقق 
رغتها في دوام العشرة . وإن طلقا من يتزوج العقم ؟ 

والمواب على ذلك متروك أيضاً للنساء . 

أما نحن الرجال فنقول بأن امسا كا مع العقم أمر صعب على نفوسنا > 
فقد بتحمله البعض وهم قلة » أما الاكثرية فلا تقوى على تحمل عدم 
الانهاب » والاسلام ل “شرع ليل خاص أو صفوة معبنة من الناس وانما 
شرع للناس معا في تلف الظروف والأحوال . 

وأما كون التعدد في صالح امجتمع فلأن فيه | كثار للنسل وسلامة 
في الصحة والخلق » ويظهر ذلك من دراسة الوضع الاجتاعي في أمريط 
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مثلا . فبناك حيث لابسحون التعدد فإن الولادات غير الشرعة تربو على 
ستائة ألف ولادة كل عام » حتى أن بعض الجهات الرممة هناك كانت 
قد طرحت فكرة تعقيم النساء اللائي حدن عن التعالم الدينية . وخاصة 
فقد أثرت تلك الاتصالات النسة غير المشروعة مختلف الأمراض اليثة 
والاضطرابات العصبية والعقد النفسة . وان أخطر ما أصيب به الجتمع 
الامريكي من أمراض هو تفشي مرض الزهري » وهو مرض تناسلي خطير 
يضعف البنبة ويشوه النسل وينتقل بالوراثة ضشتحمل الأبناء الأبرياء جرائر 

وهل يبقى للحباة الزوجبة قبمة إذا لم برع لها الزوج حرمة » فينتقل 
كل يوم من أحضان إمرأة إلى أحضان أخرى قلحب الأولاد وخحل من 
نسبتهم الله » فتضيع بذلك الأنساب وتنحل الروابط الاجتاعة وتتفكك 
عرى المجتمع وبصبه الضعف والانحلال » ولعل من المفند هنا أت ننقل 
ما قاله الفونس ايفين دينيه ردا على سؤال : هل في زوال تعدد الزوجات 
فائدة أخلاقة ؟؟ فقال : ش 

إن هذا أمر مشكوك فيه » فالدعارة التي تندر في أكثر الأقطار 
فہا داء ٣‏ لعرفه من قبل وهو داء عزوية النساء الي اندر آثارها المفسدة 

مقارنة بين قوانعن البلاد العربية + ٠‏ 


دهم - عندما أجاز القانون السوري للقاضي أن لا يأذن لامتزوج أن 


. ۲۷۸ ص‎ ٦ فقه السسنة ج‎ )١( 
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بتزوج على امرأته إذا تحقق من عدم قدرته على الانفاق علا » فقد 
جرى على مبدأ أن التعدد مباح وهو ما قرره جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية 
وأن إباحته مشروطة بالقدرة على الانفاق وهو ما ذهب اله الشافعي رحمه 
الله وبعض الفقباء . وهو مذهب قويم » ويكون أقرب إلى روح الإسلام 
فا لو جعل القانون شرط القدرة على الانفاق وجوباً على القاضي ولس 
جوازياً له . لأن ذلك أدعى إلى غاية منع الظلر التي هدف الها مشرع 
القانون . 

أما القانون التونسي فقد خالف الشريعة عالفة ظاهرة فحرم الحلال 
وعاقب عليه ولم يدرك مشرعه ضرورة التعدد في بعض الأحبان . 

أما القانونان المغربي والحراقي فقد قدا التغدد بقبود هي إلى المع 
أقرب منها إلى الإباحة » فخالفا بذلك الشرع » لأن التعدد مباح ولا 
يلك الما منع ما أباحه الله » إلا أن للحا > تقيبد الماحات إذا وجدت 
الضرورات » ومنها الخوف من الظل الاجتاعي ولكن شريطة ألا يصل 
هذا التقيد إلى مرتبة المنع أو شه المنع فيكون فنعا تحت اسم القيد . 

ققد حرمت الادة الرابغة من القانون العراقي التعدد إلا بإذن القاضي. 
5 اوجبت على القاضي عدم إعطاء الإذن إلا في حال قدزة الزوج على 
الإنقاق وان تكون هناك فضلحة مشروعة لمذا الزواج » ومن ثم 
خاءت الماذة الخامسة لتمنغ القاضي من إعظاء الإذن عند خوف عدم العدل 
وهو نفسه ما ورد في الفصل ١8‏ من القانون المغربي. 

فأضبح ادف هذه النضوص المقبدة هو المع حققة تحت امم 
التقسد بالشرط . 
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فتقديز المصلحة المشروطة لازؤاج الثاني امر مختاف من قاض إلى قاض 
آخر » فاذا سمح القاضي لشخص أن يتزوج من ثانة اسبب معين فإمكانه 
أن بنع غتزه من الزواج الثاني رغم توافر نفس السبب وخاضة إذا تغير 
القاضي . أما ا وف من عدم العدل فلا يكن للقاضي معرفته لأنه أمر 
يتلق بالطوية » ولا يكن تبيه إلا بعد الزواج » ومن المعروف أرف 
طالب الزواج ثانة لايكن أث يظبر أمام القاضي إلا بمظبر الاستعذاد 
للعدل وعذم الخوف من الور وأن له مصلحة ماسة ؤضرورة قصؤى لهذا 
الزواج . فالُوف من عدم العدل هو مسألة بين الانسان وربه " ومن 
الصعب أن يتينما القاضي . ولذلك فهي تبقى في حيز الاثم الدبافي ولا 
يكن أن تتعدى ذلك إلى التقنين والتطبرق . وهذا لاينع أن يوجب المشرع 
على القاضي أن ينصح الزوجين ويصرهما في عواقب هذا الأمر وبعرفها 
بالشروط الشرعية له حتى يكونا على بينة من كل شي قبل اقدامها على 
الزؤاج » وأن يهلا شرآ لاعادة التفكير »> فإن تلك الأمور لاتتنافى 
مع حل التعدد واما تتوافق مع مقاصد الشريعة . 

وقد كنت مرة عند قاضي شرع دوما فدخل اله طالب زواج ان 
نما أن بدأ القاضي بنضحه ؤتبضرته حتى ندم وغدل عن عزمه . 

۷ مانع الزني : 

دهم - اختلف الفقهاء المامون في مانع الزنى لقوله تعالى : 
« والزانيتة* انباتك حها إلا زان أو مدرك“ ورم ذلك على 


١١ه ص‎ ١ أحوال خروفة ج‎ )١( 
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المُؤامنين” » ( نور « ) فهل يعني ذلك الذم أم التحريم وهل معنى 
) و ذلك على المؤمنين ) مقصود به النكاح أم الزنى . 

أما امور فقد حماوا معنى الآئة على الذم وقالوا بصحة زواج الزانة ' 

وذهب النابة إلى أنه يحرم نكاح الزانة ما لم تقب "ا 

واتفق أبو حنيفة والشافعي إلى جواز العقد على الزانية قبل انقضاء 
عدتها من الزاني بها واختلفا فها إذا كانت حاملا . فقال الشافعي : يعقد 
علا قبل وضع الخل لأنه لا حرمة لمل غير مشروع > وقال أبو حنيفة : 
لا بعقد علا حتى تضع حملبا لثلا يكون الزوج قد سقا ماؤه زرع غيره » 
وفي روابة لأبي حنبفة : أنه يصح العقد علم! ولا توطأ حتى تضع الجل . 
أما الإمام مالك فذهب إلى منع العقد على الزائية قبل انتهاء العدة » أما 
إذا عقد علا من قبل الزافي بها فلا مانع من الدخول بها قبل وضع امل . 

و يتعرض القانون السوري لهذا الأمر الهام وقد نصت المادة ۲۹ من 
أحوال قدري باشا على ما يلي : 

م وم : بحرم نح الحمامل الثابت نسب حلا » ویصح نکاح 
الحامل من الزنى ولا يراقعها الزوج حتى تضع حملها مالم يكن امل منه . 

أما إذا زنت المرأة بعد الزواج فقد قال العاماء بأنه لا ينفسخ النكاح 
وروي عن المسن وجابر بن عبد الله بأنه يفرق بينها . 

برهم وقد اختلف النصارى في مانع الزنى فعند الروم الارثوذ كس 
من يشت عليه الفسق بامرأة عحصنة أي ذات بعل لايجوز له أن يتزوج 
با فا بعد رام يه من قتونهم )0 ظ 


(1) بداية المجتهد ج ؟ ص 1٠١‏ . 
(؟) غاية المنتهي ج ۲ ص ۲۱ . 
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وعند الكاتوليك : ينع الزواج الجرم الناشيء عن زنى مع وعد 
بالزواج أو عحاولة له وإن تمت الحاولة باجراء مدني لاغير إلا أنمم أباحوا 
للرؤساء الكنسيين أن يفسحوا من هذا المانع (م وم جع من نظامهم ) . 

واتفقط. RE‏ 0ه إذ1 ولك ادوس متعيدة عتير 
مغصوبة وكانت سنها تزيد على أربعة عشر عام فلازوج طلب فسخ الزواج 
عند الارثوذ كس وطلب الطلاق عند الاتجملمين والمحر عند الكاثوليبك وبسري 
هذا ا أيضاً في حالة زنى الزوج . 

۳۵۸ - أما عند اليود فقد حرموا على الكاهن الزواج بالزائنة 
( م +4 من أحكامهم ) وهذا يعني أنه مباح لغيره » إلا أنه إذا زنت 
المرأة بعد الزواج حرمت فوراً على زوجا وكلف بطلاقها بلا حقوق 
( م ۱۸١‏ من أحكامهم ) . إلا أنه إذا زنت اغتصاباً فلا تحرم إلا إذا كان 
زوجبا كاهناً . ( م ه8١‏ من أحكامهم ) . وإذا نهى الرجل امرأته عن 
أحد وأنذرها يحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما 
حرمت على زوجہا ولا حق لها م تحرم على من اختلت به وإذا عقد علا 
كلف شرعاً بطلاقها ( المادتان ۱۸۹ - ٠و(‏ من أحكامهم ) . 

م - مانم الاحرام : 

ووم اختلف الفقباء المسامون في نكاح الحرم بالحج أو العمرة > 
فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد : لايتكم الحرم ويتكيم 
ون فعل فنحه باطل وهو قول حمر بن الخطاب وابنه وعلي وزيدٍ بن 
ثابت وخالف أو حنفة فقال لابأس بذلك © 


(؟) بدابة المجتهد ج ۲ ص 50 
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: مانع المرض‎ - ٩ 

.وم اختلف الفقهاء في نكاح المريض أو المريضة فقال أبو حنيفة 
والشافعي أن النكاح جائر وذهب مالك إلى أنه لايحوز © 

وإن ما ذهب إله الإمام مالك هو الأقوم وهو ما نؤيده وخاصة إذا 
كان أحد الزوجين مصاباً برض معد أو منفر أو تناسلي . وقد أوجب 
القانون السوري في الفقرة ج من الادة .؛ أرف تحوي معاملات الزواج 
شهادة طبيب مختاره الطرفان تثبت خاوهما من الأمراض السارية ومن الموانع 
الصحبة للزواج وللقاضي التثبت من ذلك بعرفة طبيب مختاره »> وحبذا 
لو نصت الشهادة على حالة الكارة لامرأة . 

١م‏ وقد رأينا أن النصارى منعوا زواج المصابين بالأمر اض العقلية 
کا أنهم منعوا الزواج قبل التثبت من سلامة الطرفين من الأمراض التي 
تعتبر مانعاً طب للزواج ( م ۱٩‏ - ۱۷ من قانون الأرمن الأرئوذ كس ). 
واشترط الامليون أن يكو: المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية 
ومن داء السل والأمراض العقلة غير القابة للشفاء ويدخل في الأمراض 
العقلية التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أو في النسل ( ف ب 
من ۲۳ من قانونهم ) . 

٣٣‏ ل أما الهود فقد حرموا الزواج من كان مرضوض اخصتن أو 
مخصيها كلتها أو احداهما أو بوب الاحليل وفي حالة المنوت المطبق 
من الطرفين . 


)١(‏ بدابة المجتهد ج ۲ ص ه68 
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0 مانع الملاعنة‎ ١٠ 


عدم إن مانع اللاعنة هو مانع تنفرد فيه الشريعة الاسلامية دون 
الشريعتين النصرانة والهودية ولعله مقارب للحرمان الشرعي عند الهود . 

والملاعنة في الإسلام هي أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ثم لا بأتي 
بأربعة سشهداء فتلاعنه زوجته أمام القاضي فيقسم أربع مرات بلله أنه من 
الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين » وتقسم هي. 
أربع مرات بلله أنه من الكاذبين والمامسة ان غضب الله علها إرن 
كان من الصادقين . 

فإذا حلف الرجل وحلفت المرأة فقد تم اللعان وتفرق الزوجان ولا 
بحل لما أن بتعاشرا ثانة ولا أن يعقد عليها أبداً إلا“ إذا كذب نفسه. 
وآقم عله حد القذف فجلد ثانين جلدة مقدار الحد . 

الحرمان الشرعي عند الهود : 

غوسم إذا ادعى الرجل أن زوجته لست بكرا وأنكرت عله 
ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي © وان 
ذلك يبح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها 
قيمة المر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلا قل 
زوجها . فإن نكلت عن حلف اليمين فلا حق لا إلا في ما دخلت به . 
وإذا ثبت شرعاً زنى المرأة بعد الزواج حرمت على زوجها وكلف بطلاقها 
بلا حقوق . وشت الزنى عند الهود دشم-ادة شاهدين ويحوز أن يكون. 


الزاني أحد الشاهدين والشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة ( م 140 
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من أحكامهم ) . وإذا اتهمت المرأة زوجبها بالعنة أو أنه عقي الماء وطلبت 
الطلاق وجب علا أن تقبل الرمان الشرعي على نفسها أا صادقة وحسنة 
القصد ( م ۲٠۲‏ من أحكامهم ) » والرمان الشرعي مين يقسمها الزوج أو الزوجة 
للتدلل على صدقه فيا ذهب اليه »> وإذا قبل أجد الزوجين الحرمان 
الشرعي حي له بطلبه . وهذا أمر يشه اللاعنة عند المسامين إلا أرن 
الملاعنة عند المساين تتطلب اللف من كلا الزوجين . 

: مانع الولابة والوصاية‎ - ١ 

مجم _ هذا المانع ستقل به النصاري فقط » وعندم لس للرلي أو 
الوصي أن يتزوج من هي تحت ولايته أو وصايته ولا لأبنائها وصغارهها 
بعد وقوع وفاتها إلا إذا كان أبوها في حماته عقد خطبتها مع أحدهم أو 
أوصى بتزويحها من أحدم » ولا جوز أيضاً لأب الولي أو الوصي ولا لأخيها 
القاصر الذي هو تحت ولايتهها أو وصايتها التزوج باليتيمة التي لم تبلغ سن 
الرشد إلا بالالة السابقة » ولكن متى صارت الابنة التي هي تحت الولاية 
أو الوصاية ولية أمرها ببلوغها سن الرشد جاز للولي والوصي وابنيها وغيرم 
التزوج بها . (م ۲۲ من قانون أرمن أرئوذ كس وح؛ من قانون روم أرثوذ كس ) 

وقد رأننا ناقا أن وز زواهها: عند المنلنين: !إلا اذا كان الو 
أو الوصي عرماً . 

۳ _مانع الحطف : 

۳۹ - وهذا المائع ستقل به النصارى أيضاً . 

نقد جاء في القانون ۽ من نظام الزواج للكاثوليك أنه لا يكن أن 
يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة الخطوفة بقصد التزوج منها ما دامت 
في حوزة الخاطف » ويزول هذا المانع إذا فصلت المرأة المحطوفة عن خاطفها 
ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه . 
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م١‏ مانع الترهب : 

۷ تعرف الشربعة الاسلاممة ولا الشريعة المودية الترهب > 
إذ الترهب مقتصر على النصارى وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : لا رهبانية في الاسلام . 

وعند النصارى متى ننر الرجل على نفسه 3 أو ذئرت المرأة على. 
نفسها حفظ التولة أو العفة الكاملة أو العزوبة أو انتحال الالة الرهبانبة » 
أو نر على نفسه النذر الانفرادي بقبول درحة ل الرسائلي أو احدى 
00 الكبرى ف ي لي 6 فها E‏ على 
( قانون e‏ . ولايحق لأحدم الزواج إلا إذا ترك 0 1 

مانع الزمن : 

۸ - الزواج حلال في كل الأوقات عند المسامين ولم يعرف مائع 
الزمن إلا عند النصارى واللهود » وهو عند المهود أوسع . 

فقد جاء في قانون الأحوال الشخصة للسريان الأرثوذ كس بأنه لا يحوز 
الإكليل في أيام الصيام . ( م 76 ) 

وعند البهرد لا يحوز الزواج أيام السبوت والآحاد والتسعة أيام الأولى 
من شبر آب والأربع والعشرون التالة لعبد الفصح وأيام اداد ثلاثون يوم ۾ 


- ۹ 
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البالباخاس 


وحتوي : 


١‏ أنواع الزواع وأملام 


٣‏ آثار الزواي 
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أنوارع الزوارج وأحكامم 


»۳ - لعقد الزواج عند المامين خسة أنواع” وهي : 

٠‏ العقد الصحسح 

العقد الفاسد 

م« العقد الباطل 

4 العقد الموقوف 

وعند غير المسامين له ثلاث حالات فهو إما مح وإما باطل وإما 
خاسد , 

: العقد الصدمح‎ ١ 

۰ ل اتفقت الشرائع الثلاث على أن العقد الصحيح هو كل عقد 

استوفي عند انشائه جميع أركانه وشرائط صحته وانعقاده . 

وقد نصت الادة 49 من قانون الأحوال على مايى : 

VY‏ : إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط أنعقاده 
كان صحيحاً . وقد جاءت هذه المادة قاصرة لأنها لم تشر إلى ضرورة توافر 
شرائط الصحة مع شرائط الانعقاد حى يكون العقد صحبحاً » وقد كان 
الأقوم لو جاءت على الشكل التالى : 
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إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط صحته وانعقاده 


حك العقد الصحيح : 


f> — FY‏ العقد الصحبيح هو الآ ثار الشرعية التي رتها المشرع على 
العقد » وهو ما لسمى عند الفقباء المسامسن مقتضى العقد » ومن المعروف 
أن العقد الصحيح يرتب على كلا الزوجين حقوقاً وواجبات متبادلة وينتج 
الآثار التالية : 

١‏ - لمیر 

٠‏ النفقة الزوجية 

س ‏ المتابعة 

۽ توارث الزوجين عند المسامين والنصارى فقط . 

هس نسب الأولاد 

٦‏ — حرمة المصاهرة 

مپس - وأضاف النضارى إلى ذلك أن الزواج يوجب على الزوجة 

أما الهود فقد أقاقوا خدمة الزوجة لزوحها بشخصها خدمة لا سينا 
بها وحق الرجل فيا تكتسبه زوجته من كدها » وفيا تجده لقبة » وفيه 
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قرة ماها » وإذا توفت ورثها »> أما المرأة فلس لما إرث من زوجها 
عندم و ولا لما النفقة © 


وقد نصت المادة ۾ من القانون على ما بلي : 


الزوجية كالهر ونفقة ا ووخوتب النابعة 57 0 » ومن 
حقوق الأمرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة . 


وبلاحظ على القانون أنه جاء حالاً من ذكر القوق الأدرية للزوجين 
كا فعل المرحوم قدري باشا في أحكامه » وكا نصت على ذلك قوانين 
الأحوال. لغير. المسانين: :. وهذا قضور من القاثون. نتوتحت تدار كه لأر 
الحقوق الأدبية لا تقل سانا عن المقوق المادية » بل هي على العكس أرفع 


OT (1)‏ اليهودبة مهما بلغت ثروتها ومكانتها أن تقوم بالاعمال 
اللازمة لبيتها > صغيرة كانت الاعمال أ م كبيرة وبحدد آرثر هرتز برج 
دور المراة في اعمال المنزل فيقول : أن 0 المراة أن تطحن الحبوت 
وتخبز » وتغسل اللاإبس »© وتطبخ » وترضع ولدها » وتنظف البيت 
Ba‏ وتعزال و بخيط الاب وياد اكاك معي اوكا ناي 
احضرت خادمين معها اففیت من الطبخ والرضاعة ¢ واذا احضرت 
ثلاثة ااي BE‏ ليت و ¢ واذا احفر ارئعة 
NS‏ 
ولا ترث المرأة زوجها > وكل مالها بعد مو ته هو مؤ حل الصداق 4 
أما باقي ثروتها فانها تؤول الى زوجها ومله الى ورثته » واذا أخذت 
ل عد ها يفت الى جا خجليا ا 


( مقارنة الاديان ‏ اليهودية ب ص ٠ ( A‏ 
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مها وأجل » وهي من الغايات التي يسعى لحا المشرع بإباحته عقد الزواج 
بنا الحقوق المادية أثر من الآثار »© والغاية أممى من الأثر . 

۲ العقد الؤاسد : 
والقبول واختل لعض شرائطه )م ۸ : ف و من القانون ). 

وعلى ذلك فإن جميع العقود ااتالة تعتبر عقوداً فاسدة في نظر القانون: 

١‏ الزواج بغير سود 

۽ - العقد على المحرمات نساً أو رضاعة أو صبرية . 

م _ العقد على امرأة الغير أو معتدته 

۽ - العقد على أختين خاليتين من نكاح وعدة في عقد واحد 

م _ العقد على مطلقته ثلاثاً قبل زواحبا من غيره 

- العقد على الخامسة قبل طلاقه الرابعة 

العقد على غير ذات دين سماوي 

۸ - نكاح المتعه أي العقد على المرأة مع التوقيت. 

ما ساني تفصيله فيا بعد . 

غم - وقد جاء في قانون حقوق العائلة العثاني أن الأنكحة التالية 
فاسدة عند المسحين : 1 

١‏ - تکاح الجنون 

۲ - إذا وجد في احد الطرفين حين العقد شيء من الأمراض 
والأحوال المانعة من المقاربة . ( مواد 55 م5 ) 
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- إذا كان أحد الطرفين حين العقد غير حائز شسروط الأهلية 
اللازمة في القانون . 
هبس ونص أنضاً على أن الأنكحة الفاسدة لدى الود هي مايلي: 
١‏ - نكاح المرأة الممنوع نكاحها في الشرع 
؟ ‏ إذا كان أحد الطرفين غير حائز شروط الأهلة اللازمة في 
القانون . 
«- إذا لم تراع بعد العقد الشروط التي بنيت نفعاً لأحد الطرفسين 
حين العقد . 
ع انم يكن الشبود الاضرون بعقد النكاح حائزين الأوصاف 
المطلوية . ( مواد وه 58 ) 
حكم العقد الفاسد : 
بيس الزواج الفاسد قبل الدخول حكمه عند المامين كحم 
الزواج الباطل لا يقرتب عليه شيء من 5 ثار الزواج الصحيح (م .5 - 
وه : ف ١‏ هن القانون ) 
ويترتب على الوطء فه النتائج التالة : 
أ المبر في المد الأقل هن مير المثل والمسمى 
نوك نت" الأولاد 
ح _ حرمة المصاهرة 
د عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون 
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التوارث نين الزوجين . ) ( ف8 من الادة ١ه‏ من القانون ) 
وتستحق الزوجة فه النفقة الزوجة مادامت جاهلة فساد النكاح فى امه 
من المادة وه من القانون ) . 

وبلادظ أن أم ما ألغي في العقد الفاسد من آثار العقد الصحبح هو 
ما بى : 

1 _ التوارث بين الزوجين 

_ المتابعة 

م - النفقة الزوحة 

۽ - المبر الاتفافي 

وقد استقر الإختباد على أنه لثن كان التوارث في النكاح الفاسد متنع 
بين الزوجين فإن هذا المنع لا يتناول أولادها ٠‏ 

۷۷م ومن المؤسف أن القانون لم ينص على إلزام القاضي التفريق 
بين الزوجين في النكاح الفاسد إن لم يفترقا ما إذا تزوج المرء أمه أو 
أخته . وهذا قصور خطير في القانون كان من الواجب النص عليه صراحة 
ما فعل المرحوم قدري بسا . 

فقد جاء في المادة ٠۳١‏ من أحكامه مايلي : 

١‏ ۳ : لذا تزوج أحد إحدى عارمه نا أو رضاعاً , أو صهرئة 
فالنكاح لا يصح ويفرق بينها إن لم يفترقا ويعاقب الزوج بأد العقوبات 
التعزيرية ساسة إن فعل ذلك عالا بالحرمة » أو بعقوبة تليق حالته إن 
فعله جاهلا با . 


٤۸۳ القاتون لغام 19601 الفدد ه ص‎ )١( 


- 11 - 


ولنا ملاحظة أخرى على القانون وهي : أن القانون اعتير العقد على 
المحرمات فاسداً كالعقد على الأم والأخت والعمة والخالة » وهو من اشد 
المحرمات وأخطر الأمراض الاجتاعية التي تهدد كيان الأسرة والجتمع على 
حد سواء وكان الأجدر اعتباره باطلا ولو قال بفساده بعض ذقباء الأحناف. 

۳۷۸ - وعند النصارى إذا حكمت المحكمة بإبطال الزواج الفاسد 
تلغى جميع المقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وللمحكمة أن تح 
على الفريق المدبب بالتعويض : وبقط التق في طلب إبطال الزواج 
برور سنة على معرفة الطالب السبب الموجب للابطال ويكن لمن يبطل 
زواجه أن يتزوج ثانية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للزواج زم ۴۷- 
۳۸ - وس من أحكام الأنجيليين ) . ويثبت في النكاح الفاسد نسب الأولاد 

۹ - وعند الهود إذا فخت الصغيرة اللتمة التي زوجتا أما 
أو أحد إخوتها النكاح سقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق » ويسقط 
نقتا فى الم الحل. © وشت الب الأولاد غد فاد 'الزواج.. 
)۲۷۴ وس من أحكامهم ) . إلا إذا كان الزواج من رمات النوع 
الأول فإن الأولاد بعتبرون غير شرعين ( م 46 من أحكامهم ) . 

ومن الملاحظ في سورية أن أحكام النسب في القانون تطبق على جميع 
السوريين من مسامين ونصارى وود مما لا يحوز معبا لتلك الطوائف 
تطسق شرائعبها الخاصة بذلك . 
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المشبور من الأنكحة الفاسدة عند المسامين 


٠‏ شاع "في بعض البلدان الاسلامية أنواع من الأنكحة الفاسدة 
وأشهرها ما يلي : 

. نکاح الشغار‎ - ١ 

؟- نكاح المتعة . 

. نكاح التحليل‎ ٣ 

: -فكاح الشغار‎ ١ 

۳۸۱ - نكاح الشغار هو أن يزوج الاندان موليته من وجل آخر 
شريطة أن يزوجه هذا الآخر موليته أيضا ولا مبر بنها . كأن يزوج 
أب ابنته من رجل شريطة أن يزوجه هذا الرجل ابنته ايضاً دون مبر 
بين الطرفين © » وقد نی رسول الله ی عن هذا الزواج فقال فيا رواه مسلم : 

لفان ف الفلا E‏ 

وجاء فها رواد ابن ماجه : الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك 
أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو اختي ولس بينها صداق . 

واختلف العاماء في علة النبي عن هذا النكاح . 

قال الخ : 

هو التعلتق والتوقست » كأن يقول لا ينعقد زواج ابتي حى لنعقد 
زوا 
)١(‏ بداية المجتهد ج ؟ ص لاه فقه السنة ج 1 ص 11۹ 
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وقال آخرون ومنهم ابن القم : ان العة هي التشريك في البضع 
وحس بضع كل واحدة مبراً للأخرى . وهي لا تنتفع به فلم برجع الہا 
ا و ر 
مولته . وهذا ظم لكل واحدة من المرأتين واخلاء للكاحبا من مبر 
تنتفع به . ٩‏ 
التسمبة فاسدة » لأنه مى فيه ما لا يصلح مبراً » فصع العقد ويثبت لكل 
من المرأتين مبر المثل . 

وذهب حمهور العاماء إلى أن عقد الشغار عقد باطل لا بنعقد أصلا . 9 

وقد أخذ القاثون برأي الأحناف فقرر في المادة +١‏ أن مهبر الل 
يحب في العقد الصحيح عند عدم تسمية المهر أو عند فساد المهر . 

وقد رأبنا أن الأحناف يرون في نكاج الشغار صحة العقد وفساد 
تسمية المر . وينتشر نكاح الشغار في أوساط البدو السوريين ويكاد يكون 
غير معروف في مراكز المدن . 

: نح المثمة‎ - ٣ 

۲ اللتعة بضم الم و كسرها لغة التمتع كالمتاع » وهو ما يتمتع 
به من الخوائج » وأن ازوج امرأة لتمتع بها زمنا ثم بتر کا" وصورته 
أن بقول لمرأة : تمتعت بك مدة كذا بكذا من المال فتقول : قلت » 
أو أن يقول : زوجي نفسك یکذ من المال إلى سور أو اسبوع أو سنة 
فتقول : زوجتك نفسي على ما ذ كرت . 


۲٥۸ ص‎ ٦ فقه السنة ج‎ )1١( 
١١١ فقه السسئة ج 51 ص‎ ۲٠١ (؟) أحوال السباعي ص‎ 
۲٥۹۸ ص‎ ١ نهابة المحتاج ج‎ )9( 
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E 


فإذا ورد النكاح بلفظ التمتع كان ناح متعة »> وإن ورد 
بلفظ الزواج كان نكاخاً مؤقتاً ولا فرق بها عند حمهور الفقباء في الغاية 
أو الحم . 

ا قال حمبور الصحابة والفقباء والتابعين : إن نعاج للتعة باطل 
لاينعقد أصلا لنهي النبي عليه الصلاة واللام مراراً عنه » وقد روي ٠‏ 
أنه قال : 

و کی ات ك في الاستمتاع بالنساء وقد حرم الله ذلك إلى 
و 

وخالف الشعة الإمامبة فأفتوا بجوازه ووضعوا له أحكاماً .خاصة مستقلة. 

وروي عن ابن عباس أنه أفتى بجوازه » ا روي عنه أنه رجع عن 
فتواه بالاجازة وقال بأنه أباحه للمضطر 7" ظ 


الزواج مع الغاء شرط التأقبت » لأن الصيغة بذائها صاطة لانشاء العقد 
ولکن اقترنها شرط فاسد » وهو شرط التأقنت ¢ فيصح النكاح وبلغو 
شرط التأقت لأنه من المادىء المقررة أن النكاح لا تفسده الشروط 
الفاسدةء أما إذا ورد بلفظ المتعة فالزواج باطل » لان العقد يكون بلفظ 
تمع وهو لا يفيد عندم الزواج عن 

رم - أما القانون فقد اعتبر نكاح المتعة والمؤقت فاسداً حلاف لرأي ابتمهور 
ورتب له أحكام النكاح الفاسد » إذ أن القانون لم يعتبر نكاحاً باطلا سوى نكاح 


٠۲ فقه السنة ج 1 ص‎ )١( 
أحوال أبي زهرة ص اه‎ )۲( 
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المسامة غير المسلم . وقد كان قانون حقوق العائلة العمافي قد نص في المادة هه 
على أن نكاح المتعة والمؤقت فاسد . 

ونصت الادة ٠۳‏ من آحكام قدري باشا على أنه لا ينعقد النكاح 
المؤقت على الصحييح كنكاح المتعة . ونصت المادة ؛١‏ من نفس الأحكام 
على أن نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو 
باطل لا ينعقد أصلا وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان . 

.مم - ولف أرى أن نكاح المتعة إذا عقدد بلفظ الزواج أو النكاح 
مع شرط التأقت كأن يقول لها : زوجيني نفسك على أن أطلقك بعد سهر 
صم الزواج وبطل الشرط عمللا بأحكام المادة ١4‏ ف ١‏ من القانون التي 
جاء فيها ما يلي : 

م ١4‏ : ف ١‏ : إذا قبد عقد الزواج شرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي 
مقاصده وبلتزم فىه ما هو يحظور شرعاً كان الشرط باطلا والعقد صحيحاً . 

أما إذا ورد دلفظ المتعة أو بلفظ الزواج المؤقت إلى مدة كأن يقول 

أحكام المنعة عند الشمعة : 

وهم - تختلف أحكام المتعة عند الشيعة. الإمامبة عن أحكام الزواج 
لأنما تعتبر عندهم زواجاً خاصاً مؤقتاً بأمد معلوم برتفع بانقضاء الوقت دون حاجة 
لطلاق . وتتلخص أحكامه با بلي : ! 

٠ . لانفقة فيه ولا توارث بين الزوجين‎ - ٠ 


5 أحكام الاحوال م٠۲‏ 
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ع - يلق الولد ابه ويرث والديه ويرثانه وإذا نفاه أباه انتتفى بلا لعان ‏ 

۽ - لاحدود عددية ان يستمتع بهن من النساء بآن واحد"" 

مخاطر ناح المتعة : 

۴۸۹ - لنكاح المتعة يمخاطر كثيرة أسمها : 

١‏ - لاتتجقق به المقاصد الشرعة ,من تاحة المسا كنة والعشرة الدائمة 
بالمودة والمعروف والحافظة على بناء الأسرة وحسن تربية الأولاد . 

۲ - يقصد به قضاء الشبوة دون الغايات البامية النبلة للزواج الشرعي 
وهو اسه ما يكون بالزنى منه بالزواج الشرعي . 

م« فيه امنهان لكرامة المرأة إذ تصبح كاللعة تنتقل من يد إلى 
يد دون أن تجد البيت الذي تستقر فيه . 

- يحرم المزأة من النفقة .فتصيح كالزانية ليس لما مبوى ما جعل 
لها .لقاء :الاستمتاع . 

م - نكاح التحلل : 

۷ - يقصد بنكاح التحليل تحليل المطلقة ثلاثاً إلى مطلقها الأول 
بزواجها من غيره . 

وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح التحليل فقال : 

« لعن الله الخثل والحلّل له > ( رواه أحمد بسند حسن والترمذي 
وقال عنه : حسن صحيسح ) ويعتبر هذا النكاح في الإسلام من كبائر الاثم 


)١(‏ أحوال أبي زهرة ص .0 وفقه السنة ج ‏ ص 18 واحوال السباعي 
ص ۸۸ ٠‏ 
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والفواحش » لأنه ينافي المقاصد الشرعبة ,للزواج من استمرار الحاة المشتركة 
بوانجاب النسل . 

وقد روي أن تمر رضي الله عنه قال : 

« لا أوتي بحلل ولا حلل له إلا رجمتها » 

وسثل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان . 

وسبال رجل ابن جمر : ما تقول في امرأة تزوجتا الأحلها ازوجها » 
ولم يأمرني » ولم بعلم ٠‏ 

.فقال له ابن عمر : لا » إلا نكاح رغبة » ان اعحبتك امسكتا » 
ون كرهتها فارقتها » وإنا كنا نعد هذا سفاحاً على عبد رسول اهيل . 

وقال : لايزالان زانين وإن مڪنا عشرين سنة اذا عام أنه بريد 
أن جلها “" . 

واختلف الفقباء في جوزاز .هذا الذكاجح . 

خقال مالك : إن ناج التحليل فاسد يوجب الفبخ ٠١‏ 

وإلى ذلك ذهب احمد والثوري وأهل الظاهر . 

وقال الشافعي : الحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها للحلها ثم 
يطلقها » فما من لم يشترط ذلك .في عقد .النكاج فعقبه صجبح . 

وقال أبو حنيفة وزفر : إن صرح في ابتداء العقد أنه جلها للأول 
تحل للأول ويكره » لأن عقد الزواج لايبطل بالشروط الفاسدة . فتحل 
للأول بعد طلاقبا من الزوج الثاني أو موته وانقضاء عدتها منه . 


٠١١ص‎ ٦ فقه السنة ج‎ )١( 
بدابة المجتهد ج ؟ ص ۸ه‎ )۲( 
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- وقال أبو يوسف بفساد العقد لأنه زواج مؤقت . 

وقال مد : إن العقد الثاني صحيم إلا أنه لامجلا الأول » لأنه 
WEA‏ 

ويدف عن ابن القيم أنه قال : كيف يقال أن هذا الزواج تحل به 
الزوجة إلى زوحها الأول مع قصد التوقست » ولس له غرص في دوام 
العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من 
المقاصد الققبة لتشريع الزواج . 

إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين » ولم 
حه لان »> وضه من المفاسد والمضار مالا مخفى على أحد . " 

- العقد الباطل : 

۳A۸‏ - لس ينص القانون السوري سوى على حالة واحدة من حالات 
بطلان العقد عند المسامين وهي زواج المسامة بغير المسلم ۽ واعتتر كل 
حالات الطلان الأخرى مفسدة للعقد . فجاء في المادة 4۸ ف ۲ مايلي : 

م ه؛ ف ۲ : زواج المامة بغير المسم باطل . 

ولعني. المفبوم الخالف ذه المادة أن زواج المسلم بغير المسامة صحيح . 

وقد اعتبر النصارى الزواج باطلا من تلقاء نفسه في اطالات التالية : 

. إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سايق‎ - ١ 

٠‏ إذا كان أحد الزوجين مترهاً قبل العبد ولم ستحصل الإذرف 
بالزواج من البطرير كية . ۰ 


٥٥١ حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ )١( 
٠١6 (؟) فقه السنة ج 5 ص‎ 
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م« إذا ادعى أحد الزوجين النصراننة فظبر أنه لس كذلك > 
وعند ذلك بعرض عليه وينظر مدة معقولة تضربا المحككمة الروحية فإذا 
امتنع من الدخول في النصرانبة » بطل الزواج . 

؛ - إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي بنع الزواج كالعنة في 
الرجل وانسداد القبل في المرأة . 

ه ‏ في حالة الطف . 

( المواد م؟ ‏ 4ه من قانون الأحوال للسريان الأرثوذكس ) . 

أما اليود فقد اعتبروا أن الدين والمنهب شرط لصحة الزواج » فإذا 
كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد وإلا 
كان باطلا . ( م ۱۷ من أحكاممم ) . 

كا اعتيروا أن المنون المطبق في أحد الاثنين يجعل العقد باطلا ( م ۷ج 
من أحكامهم ) © و كذلك الزواج بلا تقديس ( م لاه من أحكامهم ) . 

۸ - العقد الباطل لا بقبل الاجازة » ولا يترتب عليه في الإسلام. 
أي أثر ولو حصل به دخول » وعلى ذلك نصت الادة .٠ه‏ من القانورتف 
فجاء فيها ما بلي : 

م .ه : الزواج الباطل لايترتب عله شيء من آثار' الزواج الصحبح 
ولو حصل فه دخول . 

وقد استقر اجنهاد محكمة النقض بدمشتق على أن بطلان الزواج من 
النظام العام ويحق لامحكمة التمسك به ولو بلا طلب » ولا بيترتب على 


۳o - 
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الزواح الناطل. شيء من. آثار الزؤاج الصخبح ولو حصل فيه دخول ١‏ 
ش ٠‏ - وعتد النصارى الزواج الباظل يعتبر ڪان لم يكن وتعلن 
المحكمة بطلانه والأولاد منه يعتبرون شرعبين وعند الكائولك يكن 
تصحيح الزواج الباطل مق زال مانع البطلان أو فسح منه وجدد الفريق 
العالم بالمانع على الأقل رضاه ( قانورنف ٠۲۲‏ من نظام سر الزواج ) 
أما إذا كان بطلان الزواج بسبب نقصارى الصغة المشروعة للعقد فلا 
يصحح إلا بعقده ثانة بموجب الصيغة الصحيحة ( قانورن ١١4‏ من نظام 
سر الزواج ) ونص القانون ١.‏ من نظام سر الزواج على أنه لايكن 
تصحيح الزواج من أصله إلا الكرمي الرسولي وحده . 

وعند الهود لايثبت في الزواج الباطل نسب ويعتير العقد كأنه لم يكن . 

الزواج مع اختلاف الدين : 

١‏ ل أناح الإسلام لاننم أن بتزوج بغير السامة شربطة أنف 
تکون ذات دين سماوي ولم ببحم لمسامة أن تتزوج: من :غير السام لات 
عد بدة أهمها : ش 

١‏ - ان الاسلام دين هداية وإرشاد وإصلاح للبثيرية كافة » وقد 
جاء في زمن قويت فيه الاجة اليه . وانسجاماً مع رسالته العامة الشاملة 
هذه فإنه حرص على أن يعم نوره الأرض لمدخل الناس في دين الله أفواجاً. 
وبا أن الزوج عند جميع الشرائع والأديان هو رأس الأسرة وله القوامة 
على المرأة والاشراف على تربة البنين حيث غالبا مايتأثرون بآرائه وطائعه . 


۱١۹١۳ و م نقانة المحامين لغام‎ ٠١١ ص‎ ١ القانؤن لمام 11614 العدد‎ )١( 
٥٤ المدد ۷ ص 28 رقم‎ 
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00 لمسلم الزواج من غير المسافة ول محل لاشنانة الزواج هن غير 

حرصاً على نشر الاسلام وتوسعة لنطاق المؤمنين به » وخاصة فإن 
at‏ الرجل قد بتعدى نطاقه الأولاد إلى الزوجة نفسها فتعتتق الإسلام 
وينقذها ا كانت عله 

٠‏ يعترف الإسلام بالديانتين النصرائة والبهودية ومحترم أنبياءهما لأنهم 
أنساء عند المافين: أيضاً » ولا تعترف الديائتان النصرانة والمهودية بالإسلام » 
ولذلك فلا يعقل أن يمس الزوج المسلم الشعور الديني عند المرأة غير المامة » 
أا التكس فعقؤل . 

وان استقرار الماع الزوجية بقضي بأن مخاقظ كل من الزوخين على 
مشاعر الزوج الآخر » ولا يتحقق ذلك بزواج المامة من غير المسلم لإمكانه 
المساس بشعورها لأنه لا قدسة لنبيها لديه . 

وقد ورد تحر المسامة على غير امس ف القرآن الكريم . قال تعالى : 

ونا اتنا اقآ ا 0 المؤ'منات” “مهاجراتٍ 
فااهتيڪنو هن" ا آم بإها نين" E‏ وات 
فلا جع عن" إلى الكفار > لا هن 3 ولا هم عدون 
من » (متحنة ٠١:‏ ) . 

وقوله تعالى : « و أن“ عل اش للكافرين على المؤامنين سبيلاء 
( شاء: ۱۴١‏ ) . 

وقول : « ولا تُتكحوا المشر كن تحثى منوا ولعتد“ ممن" 
خير” من مشرك ولو علد بكم » ( بقزة: ۲۲۱ ) . 

۲ -وحرم الود والثصارى الزواج” مع اخثلاق الدين في شرائغهم » 
کا متع النضارى الزواج الختلط بين زوجين من طائفتين نضرانيتين مختلفثين » 
ولم سمحوا به إلا ضمن حدود ضقة وثشترائط قاسة وغند الفترورة . 


~۷ 
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۹۳م - تستند مشروعبة زواج المسلم للسهودية والنصرانية إلى قوله تعالى : 

« الوم *أحلل لكم* الطسسبات” وتطعام” الذينة أوثُوا الكتاب 
حل" لک وطعامك* حل” هم والحصنات” من ال أمنات 
والحصنات” من الذينة أوثوا الكتاب 7 و إذا آتتم و" 
أحو ره“ عصنين "غير ˆ مسافحين” ا متخي أتخدان » ( مائدةه ) 

وهذا الل مخصوص بنساء أهل الكتاب دون المشركات » فقد ورد 
تحر زواج المسم من ار في قوله تعالى : « ولا “تنكحوا المشركات 
ادي من › عه * خير“ من“ مشركة ولوأ أ"عحتكم' » 
( بقرة: ۲۲١‏ ) . 

وتنزل منزلة الشركة كل من لا تؤمن بدين سماوي كالوثنية والبوذية 
والبرهسة » فلا يحل لمسلم الزواج منهن . 

وقد جاء في فقه السنة نقلا عن المنار في الفرق بين المشركة والكتابية 
ما بلى : 

الشركة لس لها دين بحرم الخبانة » ويوجب غلبا الأمانة » ويأمرها 
بالخير وينهاها عن الشر » فبي موكولة إلى طبيعتها » وما تربت عليه في 
عشيرتها » وهو خرافات الو ثئة وأوهامها وأماني“ الشطان وأحلامها » تخون 
زوجہا » وتفسد عقيدة ولدها » فإن ظل الرجل على اعحابه يمالا كان ذلك 
عونا لحا على التوغل في ضلانها واضلانها . وإن نبا طرفه عن حن الصورة 
وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة » فقد تنغص عله التمتع با لجال على 
ما هو عليه من سوء الال » أما الكتاببة فلس بيا وبين المؤمن حكبير 


مباينة » فإنها تؤمن بلله وتعبده » وتؤمن بالأنبياء » وبالحاة الأخرى 
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وما فيا من المزاء » وتدين بوجوب عمل المير وتحريم الشر . والفرق 
الموهري العظم بنها هو الايمان بنبوة عمد يلم » والذي يؤمن بالنبوة 
العامة لامنعه من الامان بنبوة خاتم النبين إلا اليل با جاء به ... 

ويوسك أن يظبر امرأة من معاشرة الرجل أحقسة دينه وحسن 
شريعته ... فيكمل إعانما ويصح إسلامها )١١‏ 

وقد نصت الادة ٠١٠١‏ لقدري باسًا على أنه يصح للمسم أرن بتزوج 
كتاية نصرانية كانت أو بهودية » ذمية أو غير ذمية وإن كره » ويصح 
عقد نكاحها مباشرة ولا الكتابي وسادة كتاسين ولو كانا مخالفين لدينها » 
ولا يثبت النكاح بشهادتها إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتاية . 

ومن المعروف بديية أن العقد يحب أن يكون وفق شريعة الزوج 
أي بالايحاب والقبول الشرعيين ولا يجوز أن يكون وفق طقوس ديانة 
الزوجة الكتابية . والأولاد الذين يولدون لملم من الكتاببة ذكرراً 
كانوا أو إناثاً بتبعون دينه ( م ١١6‏ قدري باشا ) . 

حْ الزواج هن الكتابية : 

- إن الزواج من الكتابية إذا تم وفق شريعة الإسلام كان 
زواجأ صححا وأنتج جمبع آثار الزواج الصحيح من ثبوت المهر المسمى 
والنفقة والمتابعة والنسب إلى غير ذلك ما عدا التوارث بين الزوجين » 
اما إذا أسات الكتابية فيتوارثان » وقند نص القائون أن من موائع 
الارث اختلاف الدين بين الملم وغيره ( فقرة ب من المادة 54م 
من القانورن ) 


۲۴۸ ص‎ ٦ فقه السنة ج‎ )١( 
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يا نص الموحوم. قدري باشا في الناتة نع من اداه عل ا 
و اختلاف الدين من موانتع المغزاث. > فلا رث املسم زونحته الكتانية 
إذا ماتت قبل. أن: تسام , وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها » . 

أما إذا غيرت الكتابية ديا إلى دين. سماوي آخر كأن تكون 
أرثوذ كسية فتصبح كاثوليكية أو نصرانة فتصبخ: يهودية فلا تأثير اذلك 
على عقد النكاح » وعلى ذلك نصت المادة مم١‏ من أحكام قدري باسًا 
فجاء فيا ما بلي : 

« إذا تؤوج المسلم ره أو بهودنة فتنضرت فلا يفسد النكاح ». 

موس - ومن الدير بالذكر أن ما يطبق من شروط الزواج بالمرأة 
المسانة بطيق. على المرأة التكتابية فلا يح للرجل المم تزوج أحد من 
عسارمه الكتاسات »> يا لاحش له أن يتزوج: كتاية وهي في عصمة 
زوجتا الكتابي. » لأن الزواج صحنح على دينها ولو أساما سوية أقزا عليه 
ما لم تكن المرأة عرمة علده في شريعة المسامين-. وعى ذلك نصت الماذة 
۱۳۸ من أحكام قدري باشًا التي جاء فيا ما يلي : 

و إذا أسم الزوجان معاً بقي النكاتم على حاله ما لم تلكن المزأة عرماً 
له فان كانت كذلك يفرق الا كم بينها » . 

وكذلك لايح لمسلم أن يتزوج ال د 
قل اتپاء عدتها منه حسب شريعتها > ومن المعروف أن العدة عند 
الكتايين تختلف باختلاف دينهم ومذاشټم . فإن فعل كان نكاحه فاسداً » 
أما إذا طلقت من الكتالي بسبب اسلامها فعلها أن تعتد عدة المسامين 
ولا بتزو جا امم إلا بعد اتباء عدتها من الکتابي » و كذلك: لو طلق 
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المسلم الكتاننة أو توفي عنها: قعلها عدة المامين ولو بقنت حكتابية إلى 
حَيْنْ الموت أو الطلاق لتغلق ذلك في حق الل » فإذا تزوجت قبل 
انتباء عدة الملم كان للقاضي أن يفرق بنها . ( م ٠۲۸‏ قدري باشا ) . 

إسلام الزوجين أو أحدهنا : 

دهم - لذا أسلم الزوجان معا أقرا على زواجها السابق إذا كاتف 
صحيحأ ولم تكن المرأة عرمة عليه في الشريعة الإسلامبة » وإلا" فإف 
الحا م يفرق ينها . 

وإذا أسل الزوج فقط والمرأة كتاببة فإث النكاح يبقى على حاله 
ويلك الزوج علها ما ملكةه امسار من تعدد وطلاق وغيره . أما إذا كانت 
مشركة أو برهمة أو بوذية أو غير ذلك من الديانات الوثنية وغير السماوية 
بعرض عليها الإسلام فإن اسامت بقبت زوجهة له شرعاً » وإن أبت 
الإسلام أو أسامت وكانت رما له يفرق بينها » والتفريق بابائها الاسلام 
فخ لاطلاق » وما لم يفرق الحا بها فالزوجية باقة صحبحة حتى 
حصول التفريق . 

وعلى ذلك نصت المادة ۷٣م‏ لقدري باسًا حيث جاء فما ما بلى : 

« إذا اسر الزوج وكانت امرأته حكتابية فالنکاح باق على حاله 
وإن كانت غير كتابة يعرض عليا الإسلام فإن أسامت فبي زوجته » 
وإن أبت الإسلام أو أسامت وكانت عحرماً له يفرق بنا » والتفريق 
يابائها فسخ لاطلاق » وما م يفرق الحا ج فالزوجبة باقة حتى حصل التفريق » . 

وبلاحظ هنا أن المرحوم قدري باسًا لم يذ كر ما إذا كانت 


ساروا 
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مشر فاسام زوجها وأبت الإسلام إلا نبا صارت كتاببة هل يفرق 
القاضي بيا أم لا ؟ وعلى الأصم أنه لايفرق ويبقى نكاحها صحبحاً "9" 2 
لأن اسسام الزواج من الكتابية . 
أما إذا أسامت المرأة وحدها وكان في الامكان استمرار اليا الزوجية 
1 العقد السارق لعدم وجود سبب للتفريق » عرض الاسلام على الزوج 
فان اسا بقي الزواج على حاله واستمر وإف أبى الإسلام فرق القاضي 
على الزوج . 
وقال الشافعي : ا کان الإسلام قل الدخول فرق بننها بمحرد 
اسلامها » وإن کان بعد الدخول لابفرق بسا إلا بعد انتهاء عدتها » فان 
اسا أثناء العدة بقبت الزوجية ك) إذا أساما معا » ولا بعرض عليه 
الإسلام » لأننا أمرنا أن نترك أهل الذءة وما يدينون به » وتدأً العدة 
من تاريخ أسلامها . 
والفرقة باباء الإسلام طلاق عند أبي جنيفة ومد وفسخ عند أي 
« إذا كان الزوجان غير مسامين » فأسامت المرأة يعرض الإسلام على 
زوجہا فإن اسم بقران على نكاحها ما لم تكن المرأة عرما له »> واف 
أبى الإسلام أو اسم وهي ڪرم له يفرق الام بها في الخال ولو کان 
صغيراً ميزآ أو معتوهاً » فإن کان غير مميز ينتظر قييزه » وان كارت 
)١(‏ أحوال أبي زهرة ص 5856 
- الم 
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عا غلا نط شاو عرض اة عن اوه ري را م 
فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله » وإن أباه كل منها 
يفرق بينه وبين زوجته » وإن نم يكن له أب ولا أم يقي القاضي عليه 
وصاً لقضي عليه بالفرقة 

وتفريق القاضي لإباء الصي المميز وأحد أبوي الجنون طلاق لافسخ » 
وما لم يفرق القاضي بيني فالزوجة باقبة . 

وقد استقر الاحتهاد القضائي في سورية على أنه إذا أسامت المسحة 
عرص الإسلام على زوجها فإن رفضه فرق القاضي بدنها » وما لم يفرق 
بينها فالزوجية باقة ٠‏ 

آثار .اسلام الزوجين أو ادها : 

5 إسلام الأبناء : 

: من أحكام قدري باشا ما بلي‎ ١١9 جاء في المادة‎ ٣۷ 

م ه99( : إذا اسر أحد الزوجين وكان بينها ولد صغير أو ولد فما 
ولد قبل عرض الاسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منها إن 
كان الولد مقماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقمماً بها أو 
في غيرها » فان لم يكن الولد مقيماً بدار الاسلام فلا بتع من أسم 
مل اة 

وجاء في المادة ٠۳١‏ من نفس الأحكام ما بلي : 

م ۱۳۰ : لايتبع الولد جده ولا بصير مساماً باسلامه ولو كان أبوه 
متأ وتستمر تبعبة الولد لمن أسلم من ف مدة صغره سواء كان عاقلا 
00 القرار رقم ۲۷۲ _ المحامون لعام ١5516‏ ب القدد ٦‏ ص 8ه؟ 
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أو غير عاقل ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلا » فلو بلغ عنوناً أو معتوهاً 
فلا تؤإل تعبته مستمرة . 

وهذا ما لبه حور الفقباء إذ اتفقوا على أن الولد بتع جير الأبوين 
ديا » وقالوا بان الكتالي خير من الجوسي © 

وابغتلفوا في صحة إسلام الصجير .العاقل وردته . 

فذهب الأحناف والشافية وخالف أب يرسف وزفر إلى أن اسلام 
الصبي .العاقل وارتداده صجبح ويجبر على الاسلام ولا يقتل . 

وقال -أبو يوسف اسلإامه صحيح وردته لاتصم ( أي إذا ارد 
قبل اللوغ ) . 

أما الإمام زفر فقال : لا لصح اسلامه ولا ردته » لأر طريبقها 
الأقوال » وأقواله غير صحبحة ولا يتعلق بها حم ٠"‏ 

وعند الشافعة قولان : الأول : أنه إذا بلغ ووصف الكفر قتل »> 
والألفر اه لا قل 

وعلى ذلك فلو اعتبر صغير ماما تبعاً لاسلام أحد أبوبه ثم عاد إلى 
دينه السابق محرد باوغه فبل بعتبر مرتداً ويقتل أم لا ؟ 

فعلى رأي الإمام زفر أنه لا بعتير مرداً . 

ويعتير مرتداً إلا أنه يحبر علي .الاسلام ولا بقتل على رأي الأحناف 
وأجد الأقوال للشافععة » أما القول الآخر للشافعية فإنه يقتل إذا وصف الكفر . 
)١(‏ اللاختيار لتعليل المختار ج ؟ ص ١١5١-1١١١‏ 
(۲) الاختيار لتعليل المختار ج 5 ص ١1/8‏ 
(©) المهذب للشبيرازي ج ۲ ص ۲۲۲ 
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وقد .استقر :الاجتهاد .في سورية على أن'الذين يعتنقون الاسلام من غير 
المامين يصح أولادم القاصرون ملين تبغاً مم » وإن هؤلاء القاصرين 
إذا عادوا إلى ديهم بعد باوغهم لابعتبرون مرتدين ٠‏ 

وهذا يعني أن الاجتهاد أخذ برأي الإمام زفر دون بقة الآراء . 

إسلام الأبتاء في القانون : 

۸ - لقد نصت المادة ١١‏ من القرار رم +٠‏ ل.ر سنة ۱١۹۳٩١‏ 
المعدل بالقرار ١45‏ ل . ر سنة ٠۹۴۸‏ على ما بلي : 

م ١١‏ : في حال ترك الزوجين طائفتها أو ترك أحدها لها يتبع 
الأولاد الصغار حالة والدم وتبقى قود سحلات .الأحوال الشخصة المتعلقة 
هم كا كانت وتصحم وفقا لالة الأب . 

تطبق الأحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على أثر وفاة الأب 
أو ابطال الزواج أو الطلاق أو المحر حتى ولو كانت حضانة الأولاد أو 
وصاتهم عائدة للأم . 

ومن ذلك يتبين أث القانون نص على اتباع الأولاد دين أبهم بيا 
ذهبت الشريعة الإسلامية إلى اتباعهم أشيرف الأبوين دينا . فاذا أسلمت 


المرأة اتبعها الأولاد فاعتبروا مسامين وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية 


خلا - القانون . 

فأييا يطبق على مثل تلك المالات ؟ وخاصة فإ تغير الدين في 
سبورية لس من اختصاص القضاء . والقول الفصل في ذلك يقي بوجوب 
تطيتق أجكام الشريعة الإسلامية اليببين : 


15 ص‎ ۱1۹٥۷ القرار رقم 45 محلة .نقابة المحامين لعام‎ )١( 
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الأول : أن القرار +٠‏ ل . ر مع تعديلاته لايطبق على المسامين 
عملا بأحكام القرار عدد سه ل . ر تاريخ ۱۹۳۹/۳/۳۰ . 

والثاني : ان اتباع أحكام الشريعة الاسلامية في جميع القضايا التي لم 
برد علها نص. في قانون الأحوال الشخصية هو أمر قرره قانون الأحوال 
الشخصة ذاته في المادة م.م منه . 

وحمث أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون لاحق لقرارات المفوض 
السامى الافرنسى فإن أحكامه تكون ناسخة لأحكام القرارات السابقة له . 

وو" - وان القاضي الشرعي وإن كاف لس له صلاحية النظر في 
تير الدين لو رفع له الأمر بصورة مستقلة » إلا أن له صلاحية النظر 
فه كلا كارن النظر في ذلك يتوقف عله فصل قضة أخرى داخة 
ضبن اختضاده . 

فاذا طلب منه إعطاء وثقة حصر ارث لامرأة توفت بعد اسلامها 
كان له أن ببحث في دين أولادها حتى بقرر فیا إذا كانوا يستحقورف 
ارثا من أمبم أم لا . وبذلك يكون تعرضه للنظر في دين الأولاد تابعاً 
لنظره في وشقة حمر الارث 3 

: المهر‎ - ٣ 

س إن من يسل من الزوجين کون له كل حقوق المسلم » فاذا 
أسامت الزوجة وأبى الزوج الاسلام استحقت كامل مهرها إن كارف قد 
دخل بها » ونصف لمر إن لم يكن دخل با » والتعة إن.م يكن هناك 

کے اك 
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درل :ولاك ر مير مون واا أسلم الزوج وامتنعت الزوجة عن 
الدخول في الإسلام » أو كانت مشرة وامتنعت عن الدخول في دين كتابي 
كانت للزوج مجع حقوق الزوج لملم من ناحصة العدة وغيرها زفق أما 
من ناحبة المبر » فإن كان .قد دخل بها فلها ما مى لها من المهر » وإن 
لم یکن قد دخل بها أو لم يكن لها هبر » فليس لها شيء '" 

ت الدخول ف الاسلام : 

.6 أجمع فقهاء المامين على أن النطق بالشهادتين وهو القول 
ف الإسلام وصيرورة الناطق بها مساماً . شريطة أن لا تكون فيه ما بدل 
غل. قاف عل غد لأر © ولا وط هه اشا 

وذلك لأن الشريعة الاسلامية تج على الظاهر . والله أعلم بالسرائر » 
ولكن إذا ظبر من الشخص ما ينافي الشبادتين أو ما يدل على بقائه على 
دنه القديم فلا بعتير مساماً ولو نطق بالشهادتين . 

قاذا نطق می بالشهادتين مثلا 9 دخل البحكسة 1 كنسة وصلى صلاخ 
المسحين فلا يمكن اعتباره مساماً لناقضة أقواله بأفعاله . 

وقد جاء في شرح العقائد النفسية للتفتنازي أنه لو فرضنا أن أحداً 

خيس ار ول ريدم و والاصل فيها قوله تعالية 

فريضة » ومتعوهن على الموسع قدرى غا روا ارو 

حقاً على المحسنين ) ( بقرة 70 ) 
(؟) أحوال أبي زهرة ص ۲۸۷ 
(YP)‏ شرح فتح القدير ج ؟ ص ٥.۸‏ 


(O‏ احوال أبي زهرة ص ۲۸۷ اما اسلام المرتد فهو أن دأتي بالشهادتين» 
ويتبرأ من جميع الأدبان سوى دين الاسلام ( الاختيار ج ) ص ١١١‏ ) 
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صدق بجيع ما جاء به الني يل »> ومع ذلك شد الزنار الخاصٍ 
بالنصارى بالاختيار أو سجد لصم بالاختيار » نجعله كافرا ا 

تغبير البين في القانون : 

۲ - إن لتغبير الدين في سورية أصولاً ادارية مقررة بالقرار 
٠٠‏ ل . ر ولا يدخل الفصل فه ضمن اختصاص القضاء "ا 

وقد نصت المادة ١١‏ من القرار عدد .> ل . ر الصادر عن المفوض. 
السامي الافرنسي بتاريخ ٠۹۳٠/۳/٠۳‏ على ما يلي : 

م ١و‏ كل من أدرك سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقاءة 
مكنه أن بترك أو بعتتق طائفة ذات نظام شخصي معترف با ويحكون 
هذا الترك أو الاعتناق مفعوله المدني » ويمكن أن مصل على تصحيح 
القود الختصة به في سجل النفوس وذلك بأن يقدم إلى دائرة النفوس في 
حل اقامته صِكاأ يحتوي على تصريح بإرادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة 
قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها . 

يا نصت المادة الأولى من المرسوم رم ۲۰۹۲ تاريخ ٠۹۳٤/۱/۳۰‏ 

م ١‏ - تتم معاملة تبديل الأديان بين أبناء الطوائف غير المامة وفقا 
للقاعدة المتبعة في تبديل المنهب بين أبناء الطوائف المسحية وذلك بأرنف 
يقدم الشخص صاحب اللعلاقة طلا رسماً موقعاً منه ومن ساهدين لايقل تمر 
الواحد منها #١‏ سنة ويرفق هذا الطلب سان من رئبس الطائفة الي بود 
الالتحاق ما بتضمن قبوله في هنج الطائفة > وبناء على هذه الأوراق يتم 


٠١5 أحوال ابي زهرة ص‎ )١( 
٦۲١ لض لمع كف / ةا 55 القانون لعام ۱۹۷۰ ص‎ )5( 
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تبديل المذهب في سجلات النفوس وفي ما يعطي من دفاتر العائلة 
وتذا كر الجوبة . 

٠۳‏ ولا تزال تلك الأحكام سارية حتى الآن في مشكلة تبديل 
الأدبان » فإذا أراد شخص ما تغير دينه كان عليه أن يتقدم بطلب إلى 
السلطة الادارية : المحافظة - شرح فه الأساب الداعة إلى تر كه دينه 
الأساسي واختباره الدين الذي ريد اعتناقه . وعله أن يرق الطلب بببان 
من رئس الطائفة الي بود الالتحاق بها » وبعد دراسة الطلب بعين. 
الرئس الاداري جلسة بحضرها طالب تغير الدين ورئس طائفة الدن 
الذي يود تر كه أو من ينتدبه ورئس طائفة الدين الذي بود الالتحاق به أو من 
ينتدبه » ويناقش طالب تغبير دينه في الأسباب والدواعي الدافعة له لهذا 
ااتغير وينصح بالبقاء على دينه الأصلى » فإذا أصر صدر القرار بتغيير 
دينه إلى الدين الذي برغب وأرسلت صورة عن القرار إلى سحلات 
الأحوال المدنة 0 

أحكام الردة : 

٤ء‏ الردة هي الكفر بالاسلام بعد اعتناقه عن رغبة واختار أو 
الكفر بالاسلام بعد الولادة فيه . 

وإذا إرتد أحد الزوحين عن الاسلام وقعت الفرقة بسا بغير طلاق 
سواء كان دخل بها أم لم يدخل » وعند الشافعي لابفرق بنا حتى تنتهي 
علتها . وتعتبر الفرقة بالردة فخ لإتنقص عدد الطلاقى . وإذا كان الزوج 

شر أرقن ها جره هه إن حفن يا ولعت اللي إن ١‏ ينفيل 
بها » وإن كانت هي . المرتدة فلها كل امبر إن دخل با »> ولس هنا 
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شيء من امبر أو النفقة إن لم يدخل بها » لأن الفرقة كانت من قبلها » 
وإن ارتدا معا ثم أساما معا فيا على نكاحها استحساناً وإن أسلم أحدهها 
بعد الارتداد معا فسد النكاح لاصرار الآتغر على الردة » فإف كانت 
المرأة هي التي عادت إلى الاسلام قبل الدخول بها فلها نصف المهر » 
وإن كان الزوج فلا ثيء لما . وإن كان أحدها عاد بعد الدخول 
فلبا كل المبر » لأن الجر يتقرر بالدخول ديناً في ذمة الزوج والديوتف 
لانت ارو" ب بولا اتو ارون عل الأرلآة فقن الأولاد 
مسامين » ولا يجوز لمرتد أن يتزوج مسامة »> أو غير سامة لأنه 
مدور الدم »> وكذلك المرتدة فلا يحوز أن يتزوجها مسلم ولا كافر '") 

وإذا مات المرتد في عدة المرأة المسامة فإنها ترثه سواء ارتد في حال 
صحته أو في مرض موته ( م ٣۰۸‏ قدري بامًا ) وإذا ارتدت المرأة فإن 
كانت ردتها في مرض موتا أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها الم » 
وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصدب له في ميرائها 
( م ۳٠۹‏ قدري باشًا ) وفيا عدا ذلك فلا توارث بين المرتد وغيره وإدا 


مات آلت أمواله إلى بست مال المسامين . 


اعتناق الاسلام والولادة فيه '' فإذا دخل القاصر الاسلام تبعا لأبيه الذي 


هأ١1‎  ه.ه شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 
٠٤١١ رقم‎ ١64 العدد ة ص‎ ۱۹٥۷ مجلة نقابة المحامين لعام‎ )۲( 
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فلا مانع من اختاره العودة إلى دينه الأصلى بعد أن يصل سن الباوغ > 
ولا دعتر مرتداً ۷ 

زواج الزانية : 
الزنى جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع لہا » هذا إذا كان الل يحبولء 
الس » أما إذا كان ثابت النسب فالنكاح باطل . 


وقال أبو يوسف وزفر : إن النكاح فاسد ولو کان الل ېول 
النس » إلا أن يكون الل من زنى منه فعند ذلك يجوز النكاح وحل, 
له وطؤها محر د العقد علا 1 وقد قال عله الصلاة والسلام : ) لا حل 
لامرىء يمن بلله والبوم الآخر أن سقي ماه زرع غيره ) ( رواه أبو 


ر ٠.‏ ليف 


وقد استقر الاجتهاد في سورية على أنه يجوز للرجل أن يتذوج امرأة 
حامة من الزنى " ولا بعتد بدعوى الزوج أن امرأته زانية وحبلى من 
الزنى » وبشت الزواج وبنوة الولد ©" وان الثيوبة والبكارة في الزوجية 
لا تؤثر في عقد النكاح فاداً أو إبطالاً » نمن تزوح امرأة على أنها بكر 
فوجدت ثدأ صح العقد ولا فساد فيه . "ا 
)١(‏ مجلة نقابة المحامين لعام 195١‏ العدد ؟ ص 1٤‏ رقم )٤‏ 
(۲) شرح فتح القدير ج ۲ ص ۲۸۱ 006 0 
)۳( القايآن لام 5 العدد ٤‏ ص 5998 والقاعدة ۱۲.۲ من مجموعة 
القواعد القانونية الشرعية السورية 
() المحامون لعام ١1535‏ العدد ٠١‏ ص ٣‏ رقم ٦‏ 5 
(ه) القاعدة *.؟١‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية 


“۳1 - 


: - العقذ الموقوف : 

85 - العقد الموقوف هو العقد الذي يتولاه ذو أهلة ليست له 
ولابة لانشاء العقد . فعقد لغيره دون أن تكون له ولابة شرعبة عله 
أو وكالة عنه > مثل عقد الفضولي » وتؤويج الولي” البعبد مع وجود الولي” 
القريب مع امكانه تولي“ العققد » وتزويج ناقص الأهلية نفسه يهر 
الل والكنء . 

ويعتبر العقد الموقوف صحيحاً إلا أنه لس نافذاً » فإن أجازه صاحب 
الشأن اعتبرت الاخازة اللاحقة كالوكلة السابقة » ونفذ العقد اعتاراً من 
تاريخ عقده » وإن لم يحزه صاحب الشأن نطل واعتبر كأن لم يكن . 
أما إذا لم يكن للعقد يز كان غير صحبح » كأن يعقد ناقص الأهلة 
لنفسه بأقل من مهبر المل » أو غار كفء » وليه العاصب أخوه » فبقع 
العقد غير صحبح لعدم الجيز'"'وإن كان له جز » ولم يحز العقد »بطل و اعتبرملغى 

حم نقد المواقواف : 

. لا أثر للعقد الموقوف إلا إذا حصل دخول قل الاجازة‎ - ٠۷ 

فإذا حصل دخول قبل الاجازة ثم كانت الاجازة » فإن العقد يعتبر 
ضحبحاً نافذاً من تارتخه ونعتير الدخول أيضاً دخولاً صححاً لأنهة حصل 
في عقد صحيح وينتج الزواج جميع آثار العقد الصحيح . 

أما إذا خحصل الدخحول قبل الاجازة ومن ثم أعقته الرفض > فاإرت 
الدخول يكون دخولاً بشمة تسقط الد ويئتج الزواسم آثار العقد الفاسد » 
فشت به ههر وعدة ولسب . 


١1. احوال أبي زهرة ص‎ )١( 
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أما إذا كان الدخول بعد الرفض والعم به قإنه زنى محض لاينتج 
أي أثر من آثار الزواج . 

وإذا حضلت الوفاة قبل الاجازة أو الرفض فلا توارث بين الزوجين 
ولو كان هناك دخول لأنه بأخذ f‏ العقد الفاسد . 

وقد نصت المادة ١ه‏ من القانون على أن الزواج الموقوف حكمه قبل 
الاجازة كالفاسد . 

ومن الملاحظ أن المادة القانوننة لم تين > الدخول بعد الرفض 
العم به مما يعتبر قضوراً في القانون » وقد كانت: المادة هه من المشروع 
الخاص بالأحوال الشخصة المصري قد نصت على أن 32 الزواج الموقوف 
قبل الاخازة » كالفاسد إلا إذا حصل الدخول بعد الرفض والعلم به فلا 
يترتب عليه أثر ما . 

: العقد غير اللازم‎ e 

٠۸‏ - العقد غير اللازم هو كل عقد صحيم فنه حت لأحد الأطراف 
أو للولي للاعتراصض عليه وفسخه . 5 إذا زوخت الكميرة نفسها من غير 
كفء دون موافقة ولها . فبكون هذا العقد غير لازم لأنه يحق للولي“ 
طلب فسخه ( م ا أحوال ) وم إذا زوج الولي غير الأب واد 
إلا إذا رضي به . فإن لم برض فإن له حق الف . © 

وما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أقر الزوج أله حكنؤ ثم 
تين أنه غير كفء » فإنه بحق لكل من الولي والزوجة ظلب فسخ 
العقد ( م + أحوال ) . 


١51١ احوال أبي زهرة ص‎ )١( 
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حك العقد غير اللازم : 

4( -- 5-5 العقد غير اللازم قبل الفسخ 5 العقد الصحبح ثبت 
فه جميع آثر العقد الصحينح ومنها حرمة المصاهرة وإذا مات أحدها قبل 
الفسخ ورثه الآخر. 

أما بعد الفسخ : فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا يحب فه شيء من. 
المبر » أي لا أثر له » ويكون الفسخ كنقض العقد من أصله . 

وإذا كان بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فيجب فيه امير المسمى 
والعدة ويثبت فه النسب إلى غير ذلك من أحكام الزواج الصحبح وآثاره ‏ 

والفرق بين العقد الموقوف والعقد غير اللازم أن الرفض في العقد 
الموقوف سطل العقد من أساسه أما الفسخ في العقد غير اللازم فإنه بلغي 
العقد من تاريخ الفسخ مع الاعتراف بوجوده قبل ذلك » ولذلك تثبت 
فه حرمة المصاهرة . 

تعويض الزواج الباطل عند التصارى : 

٠‏ حاء في قانون الأحوال الشخصة للطوائف الكثوليكية في 
سورية أن من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلا أو قابلا للفسخ 
رخ عا أن بعوض الآخر عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك . 
( م ۱۷۹ من قانونهم ) . 

والتعويض توعان : 

الأول : أف يقوم الطرف المذنب بتصحيم الزواج إذا رضي 
الطرف البريء . 
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والثاني 5 يقوم الطرف المذنب بتأدية مبلغ من المال إلى 
ال الو 

أما في حال وقع الزواج باطلا دون ذنب من أحد الزوجين ممن تمنع 
تسح سن A e‏ لديا ل فد ورين عليه اريت 

وعند تقدير التعودض يحب النظر إلى الاضرار المادية والأدبية ولل 
مقام الرجل والمرأة وحال كل منها . ( م ۱۸۲ من قانونهم ) 


3 


http ://kotob.has.it 


4~ 


اواج 


AE Eel TOE 
. وهي القوق المبادلة بين الزوجين‎ 

ويمكن تقسيمها إلى ثلائة أقسام وهي : 

. حقوق مثشتركة بين الزوجين‎ - ١ 

؟ - حقوق خاصة بالزوج على زوحته . 

٣‏ - حقوق خاصة بالزوجة على زوحها. 

: الحقوق المشتركة بين الزوجين‎ ١ 

۲ - تكد الحقوق المشتركة بين الزوجين أن تكون واحدة في 
الديانات الثلاث وهي : 

آ ۔ حل الاستمتاع : 

وهو ثابت بقوله تعالى : « والذين م“ _لفروجهم”' حافظون » 
إلا على أزاواجهم أو ما تملكت أيائ” فإثبم غير ملومينة » 
( المؤمنون > ) 

۳ - وقال الفقباء : يحب على المرأة أن تبادر إلى فراش زوحها 
متى طلا إلى ذلك » کا يحب على الزوج مبادرتها في أوقات قربة حى 
لاتشعر بالضق والرج » واختلفت في المدة الروابات : فقال ابن حزم : 
فرض على الرجل أن مجامع زوجته مرة في كل طبر على الأقل إن قدر 
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على ذلك وإلا فهو عاص لله “' وقال الغزالي من الشافصة : ينبغي أن 
يأتها مرة في كل أربع لال على الأقل » أما الأحناف فذهوا إلى أنه 
يحب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجة 
( م ٠١١‏ قدري باسًا ) وقد ثبت في السنة الشريفة أرن جماع الرجل 
زوجته من الصدقات التي يشب علا الله تعالى : فقد روى مسلم أرنف 
عليه الصلاة والسلام قال : ( ولك في جماع زوجتك أجر » قالوا بارسول 
لله : أباقي أحدنا سشهوته ويتكون له فها أجر ؟ . . . قال : أرأبتم لو 
وضعبا في حرام أكان عليه وزر ! ... فحكذلك إذا وضعبا فى حلال 
كان له أجر . ٠‏ 

ب حرمة المصاهرة : 

414 أي أن الزوجة تحرم على آناء الزوج وأبنائه وفروع أبنائه 
وبناته . کا يحرم هو على أمهاها وبناتها وفروع أبنائها وبناتها . 

< - التوارث بين الزوجين : 

٥‏ - ويثبت بجرد العقد » فإذا مات أخدها بخد تمام العقد ولو 
قبل الدخول ورثه الآخر إلا إذا إختلفا في الدين . وخالف اهود فلم 
يورثوا الزؤجة من زوجها . 

د نوات اسب : 

5 - يبت نسب الأولاد من الزوج صاحب القراش . 

ه - المخاشرة المتتاذلة في المعزوف : 

۷ - وذلك لقول تعالى « وعائسر عن" _بالمتخركوف » ( نساءوو) 


٠۴۴ فقه السنة ج ۷ ص‎ )١( 
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وجاء في المادة .سم من قانون الأحوال للنصارى الانجيليين أن الزواج 
روحب على الزوجين الأمانة الزوجة وحسن المعاشرة والاقتران المنسي 
الطبعي والتعاون في إعانة الاولاد ويازمها التوارث بوجب شرائع البلاد . 

۽ _ حقوق الزوج على الزوحة : 

للزوج على زوحته القوق التالة : 

5 حت الطاعة : ۰ 

۸ - للزوج على زوجته حق الطاعة فيا يأمرها به من حقوق 
الزوحة ودكون ماحاً شرعاً وهذا ما نصت عله المادة "اوم من أحكام 
قدري باشًا » التي جاء فيا ما يلي : « من المقوق على المرأة لزوجما أنه 
تكون مطعة له فا يأمرها به من حقوق الزوجبة ويكون مباحا شرعاً 
وأن تتقند بلازمة بيته بعد ايفائها معجل صداقها » ولا تخرج منه إلا 
بإذنه وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات 
عذر شرعي » وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي منه سا 
لأحد ما ل تحر العادة باعطائه إلا بإذله » . 

فإذا لم تطعه فله حق تأديبا بالمعروف اللائق بها » إذ من النساء من 
تكفيا الإشارة ومنبن من يكفما الارشاد والوعظ ومنهن من لاينفع فيا 
إلا المحر ومنهن من محتجن إلى الضرب شريطة ألا يكون مبرحاً وقد 
جاء في المدة وهم من أحكام قدري باشا أنه « باح للرجل تأديب. 
المرأة تأدياً خففاً على كل معصة ل برد في أنها حد مقرر © ولا يجوز 
أصلا أن نضرما غرياً فاحشاً ولو يحى » . وجا في المادة ۲٠۱‏ من 
أحكام قدري بلنا أيضآ أنه إذا اشتكت الزوجة نشوز زوجها وضربه 
إناها ضرباً فاحثاً ولو يحق وثبت ذلك عليه بالبنة يعزر ». 
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8 - وعند النصارى : الزواج يوجب على الزوجة إطاعة زوجها 
في الأمور الاحة ( م ٣٣‏ من أحوال الانجيلين ) والرجل هو رأس 
العائلة ومثلها القانوني والطبيعي وعلى الرجل أن نحمي زوجته وعلى المرأة 
أن تطبع زوجها ( م +4؛ من أحوال الأرمن الارثوذ كس ) فإذا لم تطع 
المرأة زوجہا وحدثت خصومات يومية بينها وتعذر اشتراكها في المعيشة 
الواحدة قررت المحكمة الروحية المحر » والمحر أن يستقل كل زوج عن 
الآخر بالاقامة بعبداً عن الآخر في المائدة والمضجع ( م ٠۷١‏ من أحوال 
الروم الارثوذ كس ) . 

۰ - وعند البيود : متى زفت المرأة إلى زوحبا حقت علا طاعته 
والامتثال لأوامره ونواههه الشرعية ( م سب من أحكاممم ) . فإف 
خالفته كان حزاءها الطلاق . 

وعند المسامين تعتبر طاعة الزوجة زوجها واجبة في القوق الزوجة 
وحسن بها إطاعته فيا دونها من المباحات وبحرم عليها إطاعته في المعاصي 
كأن بأمرها برك الصلاة أو الصلام أو أن يأمرها بالخروج متبرجة » ولا 
يعتبر عصيانها زوجها في غير الحقوق الزوجية إخلالاً بطاعتها له . فإذا 
طلب الرجل من زوحته سنا من مايا فرفضت أو أن يدر لها أعمالها 
فأبت فلا يعتبر ذلك إخلالاً يحقوقه لأنه ليس للزوج ولاية على مال 
زوجته » وها التصرف في جمبع ماما دون إذنه أو رضاه ولس له معارضتها 
في ذلك وها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بادارة مصالا 
وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته أو على إجازة أبيا أو جدها عند 
فقده أو وصها ان كانت رشدة محسنة التصرف » وميا تكن ثروتها فلا 
يازمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج ( م ٠٠‏ قدري باشًا ) 
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اام وسلطة الرجل على المرآة مستمدة من قوله تعالى : و ول“ 
شل الذي لين“ بالمعروف » وللرجال لين درجة” 
( بقرة ۲۲۸ ) 

وهذه الدرجة هي درجة القوامة في قوله تعالى « الرتجال” قو" امون“ 
على النّساء »با “فضل” الله بعضم" على "يعض وها أنفقُوا من أموالهم”» 
( نساء وم ) . ْ 

وقد جعلت هذه الدرجة والقوامة للرجل على المرأة لأنه أقدر على 
ضبط عواطفه وتغليب حم عه ولاق علوي النفقة » والأسرة خلة 
اجتاعمة تتكون من أفراد لابد لحم من قائد للارساد والتوجه وترجبح 
الرأي عند الاختلاف » وقد أعطى الله سبحانه وتعالى دفة القبادة للرجل 
لصفات معينة أوجدها فبه تقتضها طسعة الأعمال الما لها ولا توجد 
في المرأة لأن طبعة الأعمال الميأة لها لا تقتضها . 

ب - المتابعة : 

۲ - على الزوجة بعد قض معجل مبرها أن تتابع زوجها إل 
ببت الزوجة متى كان شرعاً ونستقر فه » ولا تخرج منه إلا بإذنه »> 
ولا تبدت عند أجد ولو كان أباها إلا بإذنه أيضاً . وقال الفقباء المسامون: 
للزوجة أن تخوج بدون إذن زوجها في حالتين : 

الأولى ازيارة أبوها في كل اسبوع مرة . 

والثانية لزيارة عحارمها في السنة مرة . 

أما إذا كان أحد أبويها مريضاً فلها أن تعوده دون قد المدة وخاصة 
إذا كاقداق که الا ون بزاع أن ل عدا “إلى ا 
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إلا بإذن من زوجها » ما عدا أبويها في الاسبوع مرة وتجارمما في السنة 
مرة » وللزوج أثف ينقل زوجته من ينها إلى حيث يشاء في البلية التي 
تزوجها بها شريطة أن يسكيها بين جيران صالين » ولكن ليس له 
السفر بها اذا كان قصده من السفر إضرارها . 


وقد نصت المادة ٣٠۷‏ من أحكام قدري باسًا على أن لازوج بعد 
ايفاء المرأة معجل صداقها أن ينعا من الخروج من بمته بلا إذنه في غير 
الأحوال التي بباح لحا اروج فيا كزارة والديها في كل اسبوع مرة 
وبحارما في كل سنة مرة » وله منعها من زيارة الأجنسات وعبادتهن 
ومن الخروج إلى الولاثم ولو كانت عند المحارم . وله إخراجها من منزل 
أبوها إن كانت صالة للرجال وأوفاها معحل صداقها وإسكانبا بين 
جيران صاطين حيث سكن من البلدة التي تزوجهبا بها ولو اشترطا عليه آلا 
يخرجها من مزا » وله أن ينع أعلها من القرار والمقام عندها في بيته 
سواء كان ملكا له أو اجارة أو عارية وجاء في المادة ۲٠۹‏ من أحكام 
قدري اشا اضاً ها يلي : 

« إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلا فاحتاجها ولم يكن لديه 
من يقوم بشأنه فعلها الذهاب الله وتعاهده بقدر احتياجه ولو كارف غير 
مسلم وإن أبى الزوج ذلك » . 

أما إذا لم يكن الزوج قد أوفى زوجته معجل مبرها جار ھا روج 
من بيته دون اذنه ولا تكون بذلك ناشرة أو مسلئة ولا تسقط نفقتهاء 
وها أن تمنع نفها عنه ما لم يوفها المحجل . 
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. ومتابعة الزوجة زوجها أمر مقرر في الشرائع السماوية الثلاث‎ ٣ 

فعند النصارى أيضاً يتوجب على الزوجة بعد العقد أن تقطن مع 
زوحها وأن تتعه إلى حيمًا برى من المناسب أرن سكن ( م 4۷ من 
أحوال الأرمن الأرثو كس ) . 

وعند الهود على الزوجة أن تتابع زوجها إلى منزله الشرعي ايز 
ما بلزمه من اثاث بقدر حالة الرجل » ولس للا ترك منزله إلا حالة 
الاضطرار كان بتقول عنا الميران قالة السوء . ( م ١١١-1١١8‏ 
من أحكامهم ) . 

وقد استقر الاجتهاد في سورية على أنه لاتجبر الزوجة على المتابعة 
لمكن الزوجي إلا إذا ثبتت شرعيته وكانت مستوفية لمعجل مبرها. ٠‏ 

فإذا استوفت المرأة معجل هبرها وثبتت شرعية المسحكن الزوجي 
بكشف قضائي الزمت الزوجة بلمتابعة إما بدعوى مستقلة أو بدعوى متقابة 
اکدفع في دعوى النفقة . فإذا رفضت المتابعة سقطت نفقها واعتبرت 
ناشزاً » ولا تعتبر ناسْزاً إلا بعد انذارها باستلام المسكن الشرعي عن طريق 
دائرة التنفيذ ورفضها ذلك . 

< - تدبير امازل : 

4 - من حق الرجل على المرأة ان تقوم برعابة بدته وتدبير منزله 
وتربية أولاده وتهيئة الو الصالم للرجل لستريح فيه ويحد ما يذهب 
بعنائه ويحدد نشاطه "ا . 

۸ ص 4 رقم‎ ١ م نقابة المجامين 159715 عدد‎ )١( 
۲١ ص‎ ٦ فقه السنة ج‎ )۲( 
5 - 


http://kotob.has.it 


ولهذا الحق وجبان وجه معنوي ووحه مادي . 

من خقه عليها معنوياً أن تستقبه بالبشاشة والسرور » وأن تلاطفه 
بالكلام وأن لاترفع صوبها فوق صوته » وأن تفرح لفرحه » و 
لمزنة »2 ونهيء له الراحة والسكون أثناء منامه ¿٤‏ ولا تخالفه فا بأمرها 
به من الباحات . 

اما حقه علها مادياً فهو ان تنظف له يته وتغل له ثابه » وتبيء 
له طعامه » وتربي له اولاده » وفي ذلك خلاف بين الفقباء 

قذهب مالك وأبو حنبفة والشافعي إلى أن غقد الزواج للعشرة الزوجية 
لا للاستخدام وبذل المنافع » ولذلك فلس على المرأة خدمة الببت والقا 
شؤونه إلا إذا كانت هن بئة بقوم ناؤها بذلك . ' 

وقال .الأحناف إذا تطوعت المرأة. فقامت بإعداد الطغام لأكلبا فلا 
وز لا أخد الأخرة على ذلك.وإن كان لا يحب غلها تئة الطعام قضناء ‏ 
ولكن ها أخذ الأجرة غل ما را دن ا ٠‏ لیخ ( مادق ۸۰ا 
قدرق باشا ) ES‏ 

وقال أبو ثور من أصحاب الشافمي رضي الله 1 يتوجب على 
المرأة خدمة الست والأولاد . وقد ثبت في الآثار الصحصحة أن نساء 
اللي والضحابة . كن يقمن مخدمة ٠بنوتون‏ وأن فاطمة ينت رسؤل الله 
طلخ الله غليه : وسار كانت تخدم نتا وتشكو لأنہا آثر الرحی في يديهاء 
وقالت أسماء بنت أبي بكز رضي. الله عنها : كنت أخدم الزبير خدمة 
(۱) أحوال ابي زهرة ص ۱۷۴ 
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ابت كله » وكانت له فرس فكنت أسوسها » و كنت أحش لها وأقوم عليها ‏ 

وهذا والله ما يجب الأخذ به دون كلام الفقباء . وخاصة في خدمة 
المرأة لبها لذة لا تدانها إلا لذة العمل والكسب عند الرجال » وكم من 
إمرأة فاخرت جيرانها بحسن تدبيرها لزا ورعايها لشؤون أولادها . 
وأبت إلا أن تہىء طعامها بنفسها مزهوة بعملها مع وجود من تخدمها من 
النساء . وليست إمرأة أفضل من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حی 
تترفع عن خدمة الببت ورعاية شؤون الأولاد . 

٠‏ - وعند النصارى تعتبر الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية 
ويتعاونان في تربة الأولاد . 


)م۳ من أحكام الانجليين ومه) من أحكام الأرمن الأرثوذ كس ) 

٠‏ - أما اليهبود فقد أوجبوا على الزوجة خدمة زوجها بشخصها 
خدمة لا ييا بها ( م إ۷ من أحكامهم ) . وعليا خدمة البت إذا كانت 
هي وزوجها فقيرين ( م ۷۸ من أحكامهم ) أما اڏا کان هو موسمسراً 
وقد دخلت له مال غير يسير فلا يازمها القيام مخدمة ايت إلا بقدر مابنبغي 
VY ۴ )‏ على أحكامهم ( 

۷ - الفرد. النصارى في إازام الزوجة باتخاذ امم عائلة زوحها 
والتخلي عن اسم عائلتها ما دام الزواج قَائاً ببنها . وقد نصوا على ذلك 
في مشاريع قوانيهم . فجاء في :المادة 0؛ من أحوال الأرمن الأرذثو كس 
ما يلى : 
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م ٤۷‏ : على الزوجة أن تتخذ سُهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه 
وأن تتبعه إلى حيئا برى من الناسب أن سكن . 

: من أحوال الانجيليين ما يلي‎ ۴٣ وجاء في المادة‎ ٠ 

م ٣٣‏ : على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الامور الياحة. 

ه ‏ الاستيلاء على مال الزوحة ‏ عند الهوه : 

۷ - تفرد الهود في إعطاء الرجل الى في الاستلاء على مال 
ا وکسا وفيا تحده لقبة.. ويرثها إذا ماتت ولا ترثه . وهذا 
مخالف للاسلام والنصرانية. 

فقد جاء في المادة ه۷ من أحكام الموسويين ها يلي : 

م 7*0 : للرجل الق نا تكسي زر من كدما رفا مد الله 
وفي ثمرة ماها وإذا توفيت ورثها. 

وجاء في المادة هم من أحكامهم ما بلي : 

م هم : منوعة المرأة من التصرف بأموالها بلا اذن زوجها . 

وقسم الهود أموال المرأة إلى ثلاثة أنواع : ٠‏ 

١‏ - مال تدفعه لأرحل وهو المعروف بالدوته ويصبح من حق 
الرجل بعد الزواج وينحصر حقها في استعادته عند الوفاة أو الطلاق مالم 
ضع حقها باحد الأسباب المضعة . 

۲ مال لم تدفعه للرجل وإغا يكون لها قبل سه 
الملل يكون ثرة للرجل ويبقى أصله امرأة ْ 

م - مال تكتبه وهي عند الزوج 5 حقاً خالصاً ازوج ولا 
تأخذ المرأة منه سنا . 
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و الدوطة عند الأصارى : 

ووم - الدوطة أو البائئة عند النصارى هي كل ما يتفق على تقديه 
اللزوج من المرأة » أو أقربامًا في سبل زواجها . من مال ملوك مقدمه 
حر الإراذة والتصرف . 

والبائنة نوعان : إما أن تعطبها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة 
إتفاق فيكون الزوج حراً بالتضرف با » وأما أن تعطى بموجب إتفاق 
مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق مع زوخته في سبيل مصلحة العائلة 
( م م؛ من قانون السريان الأرئوذ كس ) 

وبلاحظ هنا أن البائنة عكس المبر فبينا بقدم الزوج الهر تقدم 
الروجة البائنة . ّ 

ويكن للزوجة أن تخصص 2 أمواها للبائنة وحتى الأموال التي 
ستمتلكها ,في المستقيل . وإذا اتفق الطرفان. عن تقد البائئة ثم عدلت 
الزوجة عن تقديم ا کان من حق الرجل وحده أن یقےم اغوي وأن 
يطلب إستلام البائئة وفائيتها وإبرادها أو العطل و ر من تعد بها 
۴ 4 من ' أخوال الأرمن الأرئوذ كس ) 

وشت تأسس البائنة أما يقد المطرانة وأما بسند عادي مۆقع ف 
القريقينت ( م ۸۸ من أحؤال الأرمن الأرذث و كسن ) ما الأموال غير 
المنقولة فحب أن تسحل في الدوائر العقارية وفقاً لقوائين الدؤلة . 

٠۴۽‏ جاء في المادة +١‏ من قانون الأحوال للكاثولكَ e)‏ 

م 


http://kotob.has.it 


تقبيد التعبد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع "١‏ . وذلك لأف 
البائنة عقد»ء ومن المعروف أن العقد شربعة التعافدين » فإذا شرطت 
الزوجة في البائنة شروطاً ووافق عليها الزوج كانت تلك الشروط نافذة 
عليه » وعلى ذلك فإن بإمكان الزوجة أن تشترط عند تأسس البائنة أن. 
يكون قماً من إبراداتها ها لتنفقها لاجاتها الشخصة » إلا أن قانورن 
لاسرال ا لرن الأروة كن ف فة :عن اتر جا لا رند 
عن ثلث الإيراد . ( م 4١‏ من احوال الأرمن الأرثوذكس ) 


ما أباح القانون نفسه لازوجة أن تشترط على الزوج أن يقدم كفالة 
لزوحته لقبامه بإدارة البائنة وقبض إيراداتها وجمع ثارها ( م .4 من نفس, 
القانون ) . 

فإذا ل تكن عاك روط خاو اسه إلدائنة كان الزوج أن بتصرف. 
بها سعاً وشراء وإيحاراً ملكه الخاص فون أن بحق و e‏ 
على ذلك . 

همة المائئة ونقلها 

¢۳ — 7 للزوحة عند الأرمن ا أداء البائنة إلى 


الزوج أن تهما أو تنقلها إلى الغير إلا بإذنه » فإن رفض كان لماءذلك. 
باذن المحكمة في الالات التالية : 


)1غ( جاء في المادة ١1١‏ من قانون الحق العائلي للروم الار ئو ذکس أن كل اتفاق 
برد ف ف البائنة بخالف 0 من الا أو نجرد الزوج 


الائنة فهو اتفاق لقو لابعمل به . 
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اا كات غاجة أن وس عا الأرلانها . لاضن ها من 
زوجها الحالي أو من زوجها السابق 

ت إذا ئ الؤوعة قد | ات الام والأريين: تمن غ 
ولس ها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أمواها إلى غابة خيرية وفي 
هذه اللالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة عفوظاً. 

- لتخلص الزوج أو الزوجة من المبس أو من النفي . 

ع - لنفقة العائلة 
٠‏ ه _ طفظ الأموال غير النقولة إذا كان من الضروري إجراء 
ا 

داك بإ انلك اراكة هوا "لذ رتكا امن معان ی ا 
تقسيمه . (م ٩4‏ من أحوال الأرمن الأرثوذكس ). 

وعند الكاثوليك الاتصح الهبة ولا الوصة في أموال البائنة » 5 دام 
اواج قائاً لاطب الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معأ أرن يبعا أو 
يرهنا أموال البائنة الثابتة غير الممسّة إلا اذا كان جرى اتفاق على ذلك في 
صلب التعبد بالبائنة نفسه وفي الأحوال المستثناة التالة : 

١‏ يجوز لمرآة بإذن من زوجها أن تهب بائتها لأولادها منه 

وتستطيع أيضاً بإذن الزوج أو باجازة من المحكمة إن رفض أن 
تهب هند الأموال وللغاية عبنها لأولادها من زواج سابق على أن يبقى 
حق الانتفاع با للزوج إذا ل يكن هو الآذن . 

؟ - متى أربت المرأة على المسين من سمرها ول يكن للزوجين ذرية 
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حية يكنها يفن زوا وباجازة الحكمة أن تهب أموالها ليوت الو 
والاحسان . وإذا امتنع الزوج عن إعطاء اذنه » فجوز للمحكمة أن 
تسمح المرأة ا > لكن بتحتم في هذه الال أن يبقى للزوج 
حق الانتفاع بالأموال الموهوبة . ( م م5 من أحوال الكاثوليك ) . 

وعند الروم الأرثوذ كس لامجوز امرأة أن توصي بالبائنة ولا أن تهها 
وعد موتا تكون تركة لورثتها » وكل هبة أو وصبة تصدر مها بالبائنة 
تعد باطلة . ( م ١١+‏ من قانونهم ) . 

استرجاع المائنة أثناء قمام الزوحمة : 

٣م‏ - لامرأة عند الروم الأرثوذ كس أن تسترجع 97 أثناء. قام 
الماة الزوجة في الأحوال التالة : 

١‏ - لأجل النفقة على نفسها 

. اكع حل سورك أوفى‎ a 

- لأجل الانفاق على بيا المنفي أو على رجلها أو إخوتما المعسرين 
أو على من تحب نفقته علها . 

وعليه فإن استرداد المرأة البائنة من رجلها في حال ارتباطها بصك 
الزواج في غير الأحوال التي ذ كرت ليس جائراً ( م ٠۲۷‏ من قانونهم ) . 

إثبات المائئة : 

٣م‏ إذا كانت البائنة عحررة بصك فتثبت به أما إذا لم نحرر 
بها صك . فنثبت الاتفاق على البائنة وفقاً للأحكام النصرانية بشهادة 
الد دو كل شت تاا أبن بالشهادة o‏ الأرمن الأرثوذ كس 
لواز إثبات تسلم البائنة بالشبادة وجود ابتداء بينة خطية ( م هلم من 
أحوال الأرمن الأرثوذ كن ) 
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أما وفقاً لقانرن البعنات السوري » فيا أن البائنة.عقد » والعقودإذ1 
جاوزت قبمتها المائة ليرة سورية. لاتثبت إلا بالكتابة » فلا يحوز إثبات. 
البائنة إذا تجاوزت المائة ليرة سورية إلا بالكتابة أو الإحتكام للذمة 
عند الانكار . هذا مع امكانة الأخذ بفكرة المانع الأدبي بين الزوجين 
عند النظر في أمر الإشات . ش 

تقادم دعوى الائلة : 

وم سقط حت إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر 
سنوات على تاريخ الزواج وبعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسؤولاً عن 
ضاعبا ( فقرة ۲ من الادة عد من أحوال الكاثولك ) و (المادة 96و 
من قانون المق العائلي للروم الأرئوذكس ) . ٠‏ 

و 0 

مم ترد البائنة لدافعها إذا كان قد دفعها ولا يطالب بها إن لم, 
يكن دفعبا في الأحوال التالة : 

. إذا لم يتم الزواج الشرعي بين الزوجين‎ - ١ 

و - إذا كان المتعبد بالبائئة غير حر التصرف . 

ع - إذا كان المتعبد بالبائئة لم يبلغ من العمر إحسدى وعشرين سنة 
على الأقل عند الروم الأرئوذ كس . 
7 ي ب ووه البائثة للزوحة في الأحوال الثالية : 

١‏ - لذا اتهى الزواج بالطلاق عند الأرمن الأرئوذ كس . اما عند 
الروم الأرئوذكس فلا ترد إلا إذا كان الطلاق بب من الرجل ( م م 
من أحوالهم ) . 
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١ 


۲ - وفاة الزوج دون أولاد عند الأرمن الأرئوذكس ( م هه من 
ازاك )ونه روه لأروة كين EE‏ الع إلى المرأة 
إذا كانت وللة أمرها » والها وإلى ولها معا متى كانت لم تؤزل تحت 
الولاية ( م ٠۳١‏ من أحكامهم ) . وعند الكاثوليك ترد البائنة عند وفاة 
الزوج الى الزوجة. إن لم يكن لما أولاد أو كان لما أولاد راون » أما 
إذا كان لما أولاد قاصرون فترد البائنة الى الزوجة: على أن يكون حق 
الانتفاع بها مشت ركا بيا وبين الأولاد ما داموا قاصرين ( م ۷۲ 
من قانونهم ) . 

م إذا حم بالهحر الداتم بين الزوجين الكاثوليكيين بذنب من الرجل » 
كانت البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الأولاد أو عند وجودهم 
راشدين » وملكاً مع حق الانتفاع المشترك بيا وبين الأولاد إن وجدوا 
وكانوا قاصرين ( م 74 من قالونهم ) . 

أما في حال المسم في المجر المؤقت فلن المحتكمة تفصل في قضية البائنة . 

بام؛ وترد البائنة للأولاد في الأحوال التالية : 

١‏ - إذا حصل الطلاق سبب من المرأة وللزوجين نسل وعند وفاة 
الأولاد تنتقل البائنة لورثتهم » فإن كان الأولاد عند انتقال البائنة لهم 
قاصرين تولي الأب تثميرها حتى ڕسدوا ( م ٠۳۰‏ من قانوت الروم 
الا 

۲ - إذا كانت المرأة هي المتسببة بالححر الدام عند الكاثولك . 

۳ - وفاة الزوجة إذا كان لها. أولاد . 

وترد البائنة لورثة الزوجة في اللالة التالة : 
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إذا توفيت المرأة ولم يكن لما نسل إلا إذا كان هناك اتفاق خاص . 

أحكام رد البائنة : 

۸ - ترد البائنة بالصور الآنبة : 

: إذا كانت الائنة درام يدفع المبلغ المقبوض ,دون فائدة‎ - ١ 

؟ - إذا كانت منقولاً يرد کا هو وإذا ل يوجد يدفع تنه . 

۳ - إذا كانت غير منقولة ترد في الخالة التي كانت علها عند توجب الرد . 

۽ - إن الزوج أو ورلته لا يككونوا مسؤولين إلا عن الأضرار الي 
يكونوا قد سببوها عن سوء نة ٠‏ 

ه - تحسم المصازيف القانونية والاعتيادية من أصل البائنة . و كذلك 
مصاريف جنازة الزوجة . ( انظر المادة ٠٠٠١‏ من أححكام الأرمن 
الأرئوذ كس ) . 

ومن المدير بالذكر أن الزوج لابازم برد فوائد البائنة وثارها لأن 
تلك الفوائد هي ملك له طيلة قيام الزوجبة . أما متى وقع الطلاق انقسمت 
عائدات البائنة بالنسبة لتاريخ الطلاق ها كان منها بعده فلامرآة إذا كانت 

مدة رد المائنة : 

هم؛ ل يحب رد البائنة إلى مستحقها فوراً دون تأَغير . وإذا كان 
ما يجب رده دراهم كان بامكان الزوج أن يطلب مهلة للرد على أرف 
لاتتحاوز السنة الواحدة » أما الورثة فليس لمم الحتى بأي مهلة (م ٠١١‏ 
من أحكام الأرمن الأرثوذ كس ) . وإن الدعوى برد البائنة تقام حال 
انفكاك عقد الزواج . 
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أموال الزوجة النصرانية غير الباثنة : 

٠‏ - إن أموال الزوجة غير الخصصة للبائنة تكون ملكا الخاص 
و كذلك إيراداتها وفوائدها وبخصص ثلث تلك الابرادات لمصاريف العائلة 
ما لم يوجد اتفاق للزيادة » وعندما تكون العائة بحالة ضبق يكن لحكمة 
البداية بناة على طلب اصحاب العلاقة زيادة النسة لتخلص العائة من حالة 
الضق هذه ( تنظر المواد ٠١١‏ حتى ٠١١‏ من أحوال الأرمن الأرئوذ كس ) 

الدوطة عند الهود : 

» الدوطة عند الهود هي ما تدفعه المرأة للرجل عند الزفاف‎ - 4١ 
. وهي مائلة للدوطة عند النصارى وأحكامه| متشاهة إلا في بعض الوانب الثانوية‎ 

ويرد مال الدوطة إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته » فإذا 
نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائن . للاستعمال فلمزوجة التق في 
قمتة الأصلىة » وإذا هلك مال الدوطه كان هلاكه على الرجل ( المادتان 
٩۰ - ۸‏ من أحكام الموسوين ) . 

. : حقوق الزوحة على زوحها‎ - ٣ 

أ- العدل : 0 

۲ - لقد مر الله سبحانه وتعالى بالعدل في كل شيء » والعدل 
مع المرأة مطلوب قبل كل شيء » وهو المعاشرة بالمعروف » وقال العلماء : 
أن العافزة ادرو هي أن يعاملها کا .يجب أن تعامله هي » فيؤانسها 
كا تؤاننه » ويلاطفها کا تلاطفه » ويحترمها ک) تحترمه » ولا يدي لها 
غلظة في موضع اللين » ولا يلين لها في موضع الحزم حتى «تصبح و كأنها 
هي القوامة عليه . وقد قال عليه الصلاة واللام : 


۳ - 
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« خيرك خيرم لأهل > وأنا خيرك لأهلي » . 

أما إذا كان الرجل متزوحاً أ كثر من واحدة فإن العدل المطاوب هو 
العدل في النفقة والمبيت > ويسمى هذا انوع من العدل لدى فقهاء الشريعة 
الاسلامية « القسم » > ولا سقط القسم إلا في السفر »> فإن سافر 
الرجل فله أن يصطحب من يشاء من زوجاته أثناء سفره » ولا يازم أن 
بقم عند الأخرى مقدار المدة التي صاحب فيا الأولى . والأفضل أي 
اق كل هر وق ره واحدة . 

أما العدل في الحية وميل القلب فإنه غير مطاوب في الرجل » لأت 
ذلك لايلكه وقد كان عليه الصلاة والسلام يقم لأزواجه في المبيت 
والنفقه ويقول : 

د الهم هذا قسمي فيا أملك »2 فلا تؤاخذني فيا تملك ولا أملك » 

أي لاتؤاخذني في الحة وميل القلب لأنني لا أملكها . 

جي وقد أوصت الأحكام النصرانة اتباعها بوجوب الاحترام المتبادلك 
بين الزوجين وأن يعيشا سوية ويتحملا بخافة الله ماطرأ على كل واحد 
2 من ضروب التعاسة ( م ۷١‏ من قانون الروم الأرئوذ كس ) 

4 وعبد الهود بوجت على الزوج وا زوج وتمريضها إذا 
مرضت > وإطلاق سراحها إذا أسرت » زا عند الوفاة ( م ٠١١‏ 
من أحکامہم ) . وعلى الرجل أن بت رو حدما | ( ۴ من 
أحكامهم ( وأن لابسافر إلا بإذهنا « وها . منعه إذا كارف السفر جبة 
بعمدة ( المادتان ١45 - ٠۲۹‏ من اب ( . 
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ب - الاس مَقرار ف المت ٤‏ 

ه؛؛ ‏ من حق الزوجة على زوحها أن با كنا في المسكن الشرعي 
ولا يغب عنه لدد طوية فثرها كالمطاقة . 

وقد روي أن عر بن الطاب رضي الله عنه مر“ بامرأة في بسا 
وهي تقول : 00 
تطاون هدا الل واسود جاه وطال على“ أرف لا لل ألاعبة 
واه لولا خشة الله وحدده لراك من هذا السريز جوائبه 

فأل عنها تمر » فقيل له : هذه فلانة » زوحها غائب فى سبل الله » 
خأرسل الها تكون معه » فبعث حمر رضي الله عنه إلى زوحبًا فأقفله ( آي 
أرجعه ) ثم دخل على حفصة فقال : بابنية . . . حكم تصبر المرأة على 
زوحها ؟ ... فقالت : سبحان الله . مثلك بأل مثلى عن هذا ون 
فقال : لولا أفي أريد .النظر للمسامين ما سألتك » قالت : خسة اسر .. 
ستة ا » فوقت للناس في مغازيهم ستة آم ... سرون 2 « 
ويقيمون أربعة أشبر » .ويسيرون راجعين شرا ا 

45؛ - وعند النصارى سكنى الرجل في الندت ‏ ازوجي التزام أدبي 
تفرضه طيعة عقد الزواج وغاباته ”' ومثله عند الود »> وقد رأينا أن 
الهود قد جعاوا إذن سفر الزوج بد الزوجة 4 أما النصارى فلم يتعرضوا 
لذلك أبداً واا أوجبوا على الزوجة اراد زوجها أن سافر بها أن 
ترافقة وإن كان المکان. بعداً وإذا 5 على الزوجين 4 وا 
e‏ واأقجع والمائدة . ( ۴ ۱۷۱ من 


1ل اسع اك 
) بنظر الحقوف والواجبات الناشئة عن عقد الزواج في القوانين الكنسية 


1756م 
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۷ - المسكن الشرعي هو المسحكن الصالي؟ لاقامة وة 
خد وأمنا . 

وهو من حى الزوجة على زوجها بعد الزواج » ولا تازم متابعة الزوج 
إلا إذا كان مسكنه شرعياً . وهذا الق مقرر للزوجة عند المسامين 
والتصارى والهود على حد سواء 

شروط شرعية المسكن : 

۸ - يشترط في المكن حتى يكون شرعا الأمور التالة : 

١‏ - أن يكون مناساً لال الزوج عر ارو تھا 

+ - أن يكون ماثلا لمسكن أمثال الزوج . 

۳ - أن يكون مجبزا بالأدوات والتجبيزات والمؤونة الكافة:المستقلة. 

> - أن توجد فيه المراقق الشرعة . ٠‏ 

ه - أن لا يسكن فه من الأقارب من يؤذي الزوجة . 

+ أن يكون بين جيران صالين ينعون الأذى عن الزوجة . 

۷ - أن يكون مساوياً لمكن الضرة في خال وجودها . 

د المناسية لحالة الزوج : 

- يشترط في المسكن أن يحكون مناسبا لالة الزوج آعہ 


“۳ - 
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ويسراً وقد جاء في المادة ۲۸٠‏ أحوال شخصية لعلى حدر المعمول بها 
بدلالة المادة م.م أحوال أن لمكن الم الزوج الموسر هو دار مستقلة 
والزوج المتوسط الال هو غرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها المتقة » 
ولازوج الفقير الال هو غرفة مع مرافق مشارة . 

و ی کت ای ع ا 
في دار على حدتها إن كنا موسرين وإلا فعليه اسكانها في بيت من دار 
على حدته به المواقق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين . وقد 
اقلت ا قارع اوك وار و اا 
ا 
وقد جاء في إجتهاد لحكمة النقض الموقرة بدمشق أن للمسكن شروطاً 
اا اند عن ترف هاا ا کا ا ارو وات او ا 
ينفي عنه صفة المسكن » وهي أن يكون فه غرفة واحدة على الأقل 
ذات غلق مسبتقل وأن يكون فيه بدت شلاء. ومطبخ مشترك کا نص عله 
علي حدر في المادة ٠م؟‏ من كتاب- النفقات المواقق للراجح من مذهب 
أبي .حشفة والمعمول به فیا لا نص عليه كرو الأمر ال اهن بون 


المادة م.م من هذا القانون . ١‏ 


ووفقاً لذلك فإذا كاف الزوج بقتضى حاله لا ستطيع تأمين دار 
مستقة لزوجته كان سكناه في دار مشتركة مع الأغراب لا بقدح في 
شرعة مسكنه » مادام هذا المسكن يتألف من غرفة مستقة ها غلق مستقل ٠‏ 
وهذا هو فحوئ المادة :هم من قانون الأخوال ل ران لأرثوذ كس ایض 


)١(‏ القاعدة 6 من مجموعة ت القواعد القانونية الفرقية السورية:ي. 
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وقد استقر الاجتهاد أن وجود أجني في الدار المشترحكة لا يؤثر في 
شرعبة المسكن ما دام الزوج لايكلف بدار مستقلة بقتضى حاله"' إلا أن 
وجود البالغ في المسكن الشرعي يقدح في شرعبته إذا ثبت فسقه أو فجوره 
وسوء أخلاقه '' وذلك حفاظاً على شرف الزوحة وعفتها . 

۽ - المائلة مع مسكن الأمثال : 

٠ه‏ - لابحكفي أن يخكون المسكن مناساً ا ازوج عسر ا 
ويسراً وانا يحب أن يكون بنسبة بيئة الزوج وحال أمثاله من أيناء 
هذه البيئة لا على عرد الغنى فقط '" فإذا كان الزوج طبياً أو عاماً أو 
مبندساً أو ضابطاً فينظر فيا إذا كان أمثال الزوج في مبنته يسكنون بثل 
هذا المسكن أم لا . وفي مثل الي" الذي بقع فه أم لا 

وان الاجتهاد مستقر على أن للزوج أن يسكن زوجته في الماف 
الذي بريد شزيطة أن يكون مسكن الأمثال إلا إذا كان يقصد من ذلك 
الاساءة إلى الزوجة ©" وان كون المسكن في حماه والزوج في الكويت: 
ليس دلبلا كافياً على قصد الاساءة طالما أن للزوخ اسكان زوجته في المكان 
الملاثم لأحواله » وهو وحده الذي يقدر هذه اللائمة » ولا تلك المحكمة 
التدخل فى هذا الثأرنى ما لم يشبت ها 0 الزوج وقصد الاساءة إلى . 
الزوجة ف هذا السببل “ وليس ما ينع أن يكون المسكن المقدم من 
الزوج ملكأ للزوج أو مستأجراً أو 5 0 ملا بأحكام المادة ۳ من 
الأعوال 0 لعلي ا 


رق القاعدة ۸٦‏ من مجموعة القواعد القانونية السوفية ا : 
)1( القاعدة م ٠.‏ من مجموعة القواعد القانونية الشزعية السوردة . 
(؟) ١:‏ القاعدة ١‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
(€) القاعدة ٠‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
(ه) القاعدة 1۷۹ من مجموعة القواعد الغانونية الشرعية السورية . 
(5) القاميدة ۷ من ممق عة القواعد القانونية الشرعية السنوارية . 
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وقد نص القانون أنه يتوجب على الزوج إسكان زوجته في مبكن 
أمثاله ( م 0+ أحوال ) . أما إذا كانت الزوجة تستوحش من المسكن 
الشرعي كالدار الخالة من السكان المرتفعة الحدران فعليه أن يأتها بمؤنسة 
أو ينقلها إلى حيث لاتتوحش ( م ٠۸۷‏ من أحكام قدري بلا ) . 

م - التحهير بالأدوات والمؤونة الكافية المستقلة : 

١ه؛ ‏ يحب أن بكون المسكن قابلا لاقامة الزوجة فه . وقد 
حاء في المادة ٠۸۸‏ من أحكام قدري باسًا ما يلي : 


م م بفرض لمرأة ما تنام عله من فراش ولاف وما تفترشه 
للقعود على قدر حالما ولا بسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش 
ووه وعليه أيضاً ما ازم من سائر أدوات الببت وما تتنظف وتتطسب 
به المرأة على عادة أهل البلد . 

وعلى ذلك فإن الزوج مازم بتأثيث المسكن الشرعي حقى يكم 
لشرعيته ولو كان مفروثاً بأغراض الزوجة » لأن الزوجة لاتلتزم بفرش 
المسكن الزوجي وتأثثه » والفرش بحسب حال الزوج أيضا من كاف 
فقيراً يقل منه فراش ولاف وساط والأدوات الضرورية لطبخ الطعام 
وتقدمه » أما من كان مقتدراً فلا يقل منه ذلك . 

فمن كان غنبا توجب عليه إعداد الأسرة وازا والفراش الوثير 
واللحاف الدافيء والمقاعد المنحدة والسجاجد اللامة والأدوات الصحية 
والمطبخة من قدور وصحون وملاعق وشوك وسكا كين وأباريق وبوتوغاز 
وغسالة وبراد إلى غير ذلك ما يضعه الأمثال في يبوم . 
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الزوجي مؤونة تكفي المرأة شرآ عنى الأقل حسب حاله "' . ويقتضي. 
العرف أن تكون المؤونة متنوعة من رز وسكر وبرغل وطحين وعدس. 
وساي وقبوة وبطاطا وجين وزيتون ومعقود ومن وزبت بادي وثوم. 
وبصل وملح وصابون إلى غير ذلك من المواد شريطة أن تكون بجموعها 
كافة لاعاثة الزوجة شهراً أي ألا" يقل وزن كل مادة عن + كغ تقرياً 
تخصص للزوجة على وجه الاستقلال لأنه لايحوز الاستراك بالمؤونة مع الغير 
ولو الأهل . وقد استقر الاحتهاد على أن نقصان الأساء الضرورية من. 
المسكن الزوجي كالفراش واللحاف يقدح في شرعته "“ أما نقصان بعض 
المواد غير الأساسة كالزيتون والبطاطا من المسكن لابؤثر في شرعنته لأنها 
لست من حاجات البيت الأساسة » إذ يكن الاستعاضة عنها بغيرها من 
الأطعمة المتوفرة " » وإن بامكان القاضي أت يأمر الزوج بتأمين نلك 
النواقص في المسكن عند التسلم والتتفيذ 4 . 

؟ه؛ ‏ قررت الحئة العامة لمحكمة النقض بدمشق أن وجود المرافق. 
العامة من شرائط صحة المسكن * وعلى ذلك استقرت جميع 
الاحتهادات والأحكام . 
)١(‏ عند النصارى يتوجب أن تكون المؤونة كافية لثلاثة أشهر . 
(؟) قرار 6ه اأساس 86ه ‏ تاريخ 1۹۷۲/۱١/۱۸‏ - المحامون لام 
۷۲ ص 2.8 احتهاد 
(9) قرار 55م أساس 5.١‏ ب تاريخ ۱۹۷۲/١١/۲١‏ - المحامون لعام. 

۲ ص 4.7 اجتهاد 


()) قاعدة ٠۷١‏ من مجموعة القواعد الشرعية السورية . 
(ه) قرار رقم ۱٤۸‏ تاریخ ۱۹٥۷/٤/۲۷‏ 


ا ء لاد 
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ويقصد بالمرافق العامة بدت خلاء ومطبح وحمام »> وتنور وير ماء 
بالنسبة للقروبين . والمرافق أيضآ تتبع حالة الزوج فمن كان غنا كان عليه 
أن يؤمن مرافق مستقلة لمككنه ومن كان فقيراً لا مانع من أن کون 
بدت خلائه ومطبخه مشتر كا مع الغير و كذلك لمن كان يسكن في البراري 
والأحواش بحيث جرت العادة أن يكون لكل واحد بيت مخصه إلا أن 
المراقق تكون مشتركة كالاء والتنور وبيّر الماء "٠"‏ وإن بعد المرحاصض 
عن المسحكن لايمعله في عداد المعدوم إذا كانت حالة الزوج لاتسمح 
له بتقرسه . 

ه - عدم إسكان الأقاوب مع الإبذاء 

قواة جد ی ااا مق اون الأحوال؛ اة اوري 
على ما بلي : 

م ٩‏ : ليس للزوج اسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده 
الصغير غير المميز إذا ثبت ايذاؤمم ها . 

وشين من ذلك أن عدم اسكان .الأقارب في المسكن الشرعي شرطه 
وجود الابذاء واثبات ذلك على الزوجة » فإن لم تستطع اثبات الايذاء 
فإن القاضي ې شرعية المسكن مع وجود الأهل . أما وجود ولد الزوج 
الصغير غير المميز فانه لايقدح في شرعبة المسكن وان أثبتت ايذاءه ها , 

وقد استقر الاحتهاد على أن للزوج اسكان زوحته من أهله إذا لم شت 
ابذاؤم لها شرط أن يكون لها بيت مستقل ( غرفة ) . "ولا يشترط 


. من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ ۱۸١ القاعدة‎ )١( 
. (؟) القاعدة ۱۹۷ من محموعة القواعد الشرعية السورية‎ 


۳۷١ - 
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في الايذاء حتى ينع شرعبة المسكن أن يشكل جرماً معاقاً عله في القانون 
بل يكفي أن يكون منغصاً اة الزوجة ونافاً للبناءة والسلام من دار 
الزوجية ''' . وإن كل ما يعد في العرف أذى لما من سب وشتم لما 
أو لأهلبا ينع صلاح المسكن " 
وإذا ثبت الايذاء توجب على الزوج نقل زوجته من المسكن » وإن 
إقامة حاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الايذاء طالما أن المنافع 
تبقى مشتركة '" وان الاحز حتى ينع الايذاء يحب أن يكون جداراً 
بمنع سماع الشتام کا يحب أن بيحكون فاصلا للمنافع بالإضافة إلى فصله 
لمسكن الزوجة . ومع ذلك فإذا كان أهل اازوج يسكنون في مسكن 
مستقل إلا" أنهم يدخاون إلى مسكن الزوجة ويتعرضون لها بالابذاء فإن 
ذلك لايقدح في شرعية المسكن “ ويبقى ايذاؤم مشكلا رم جزائي 
. يكن أن تداعي به أمام الجا ك الجزائية » وعند النصارى لس لازوج-ة 
أن تسكن معہا في بدت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها 
الصغير » إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لأساب صوابة . ولا تحبر 
على إسكان أحد معا من أهل زوجها سوى أولاده من غيرما » وإذا 
أسكنها في مسكن على حدتما من دار فيا احد اقاربه فلس لما طلب 
مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلا وقولاً . ( تنظر الموأد ١٠8‏ 
5 من قانون احوال الكاثوليك . 


. من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ ١ القاعدة‎ )١( 
. (؟) القاعدة ؟.؟  من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ 
. القاعدة ۲.۴ من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ )9( 
. القاعدة /ا.؟ من محموعة القواعد الشرعية السورية‎ )0 


~ اليد 
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- الجيرات الصالحون : 

وهغ؛ ‏ استقر الاجتهاد على أن المسكن حتى يكورل شرعياً يحب. 
أن بقع بين جيران صالين قادرين على إعانة الزوجة على مصاللما الدينية 
والدنيوية وعلى منع الزوج من ظابها إذا قصد ذلك "“ . ولذلك فاذا كان. 
الممكن بعد عن الموار مافة ۰ه متراً فانه بحكون غير شرعي لأن. 
تلك المسافة تحول دون اسعاف الزوجة واطلاع الا غل ارا 
وإذا ثبت إبذاء الأهل فان وجود المسكن بننهم ينفي عنه الشرعة لوجوده. 
بين جيران غير صالين ومثل ذلك يقال بالنبة للضرة . 

ب المساواة مع مسكن الضر 

مهغ؛ ‏ نصت الادة ب من قانون الأحوال الشخصة على ما بلي : 

7 0+ - لس -للزوج أن سكن مع زوحته ضرة لها في دار واحدة: 
بغير رضاها . 

ونصت الادة ۸ من نفس القانون على ما يلي : 

7 ۸ - عند تعدد الزوجات يجب على الزوج القسوية سنن في. 
المساكن . ووفقاً لذلك ففي حال وجود ضرة أو أكثر من ضرة لايحوز 
اسان غرتين في ببت واحد وإذا اسكه) في ببوت مستقلة توجب على. 
القاضى الكشف على مسا كنهن لتا كد من المساواة بيا » ولا بعتير المستكن 
شرعاً إلا إذا كان مساوياً لمسكن الضرة أو الضرائر > وإذا عل القاضي 
بوجود ضرة للزوجة فعلبه أن يتحقق بنفسه من تساوي الضرتين في 


. من مخموعة الفواعد الشرعية السورية‎ 1١91 القاعدة‎ )١( 
. (؟) القاعدة ۱۸۸ من محموعة القواعد الشرعية السورية‎ 
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المسا كن '' وان غياب الضرة عن الحكن لعل مؤقتة لا يسبغ على 
المسكن صفة الشرعة . 

تقدير صلاح المسكن : 

5 - إن تقدير صلاح المسكن هو من الأمور الموضوعية المناطة 
بقاضي الموضوع » ويتوجب على القاضي قبل البت شرعية المككن أرن 
يقوم بالكشف عليه وأن ثبت في ضط الكشف ما تحقق لديه من ملكية 
الزوج له أو استئجاره إباه وتعبين موقعه ومالكه وائبات ذلك بالوثائق 
البدزة » ثم النص على كونه بين جيران صالين تأمن فيه الزوجة على 
.نفسها وما لها أولا » ثم التحقق من أنه مناسب لامستوى الاجتاعي والمالي 
اللزوج وأنه مسكن الأمثال » وأنه لبس فه زوجة ثنبة » ولا أحد 
من أهله الذين يثبت ايذاؤم لها » ومرد ذلك كله اعرف الحلي » وللقاضي 
أن يستوثق من ذلك بجمبع طرق الائاب » فإذا لم رف القاضي ف 
تقرير الكشف هذه الشرائط اللازمة كان <حكمه سابقاً لأوانه "2 وعلى 
القاضي أن بعلن عن رأيه في شرعءة المسكن أو عدمه قبل الفصل في 
موضوع الدعوى حتى بتدارك الطرفان ها يحب عليها من اعداد مسكن 
آخر أو تقديم دفاع عن وجبة نظرها فه '" ويكن القاضي التوثق من 
شرعية المسكن بغير الكشف المي كالشهادة مثلا في حال عجز الزوج عن 
دفع نفقات الكثف "1 . 


. من القواعد القانونية الشرعية السورية‎ ١94 القاعدة‎ )١( 
. (؟) القاعدة ۱۷۴۳ من القواعد القانونية الشرعية السورية‎ 
. من القواعد القانونية الشرعية السورية‎ ٠٠١١ القاعدة‎ )9( 
. من القواعد القانونية الشرعية السورية‎ ٠١۷ القاعدة‎ )€( 
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تسلم المسكن : 

۷ - يتم تسلم المسحكن إلى الزوجة بعد المج بصلاحه عن طريق 
دائرة التنفيذ ويتوجب على مأمور التنفيذ قبل التسلم التأكد من موافقة 
المسكن للصفات المد كورة في ضط الكدثف . حتى إذا وحد اختلافاً 
ذكره في الضبط ولا تعتبر الزوجة مستامة لمسسكن إلا“ إذا ذحكر في 
ضبط التنفيذ أنه وجد موافقاً لضبط الكشف الذي قام به القاضي . 

الاعتراض على المسكن : 

مه؛ - إذا طراً سبب حديد على المسكن يفسد شرعنته بعد الكشف 
أو بعد استلام الزوجة له . فإن كانت الدعوى قاممة فإنه حت لحا رث 
تطلب من القاضي القيام بكشف جديد على نفقتها » وإن كانت الدعوى 
منتهبة فإن ها الاعتراض على المسكن اكوم شرعءته بدعوى جديدة . 

المسكن عند التصارى والهود : 

48 س : بفصل النصارى والهود في أمر المسحكن تفصل المامين 
وإنغا اشاروا اشارات عابرة إلى حق الزوجة في المسكن الشرعي فحاء في 
المادة ۷٣‏ من قانون التق العائلي للروم الأرثوذ كس أن للزوجة أن تسكن 
مع الزوج في المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه إلى حبثا أقام . 
ونص الهود في المادة ٠٣٢‏ من أحكامهم على أن للزوجة المق أيضاً في 
طلب مسكن شرعي با بازمه من الأثاث بقدر حالة الرجل . 

السفر بالزو جة 

٠‏ - للرجل أن بنقل زوجته من المسكن الشرعي إلى مسكن 
شرعي آخر حيمًا أراد وله أن يجبرها على السفر معه إلا إذا اشترط في 


- ولاس 
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العقد غير ذلك » أو كان قاصداً في السفر ايذاءها » فكون عندئذ متعسفا 
في استعال حقه » أو أن يكون مؤذياً لها في صحتها أو مالا كرامتها . 

وإلى ذلك أشارت المادة +7٠١‏ من قاثون الأحوال الشخصة حمث جاه 
فبها ما بلي : 

م 7١‏ - تحبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد 
غير ذلك » أو وجد القاضى مانعاً من السفر . 

وقد استقر الاجتهاد على أن أمر تقدير المانع من السفر متروك للقاضي 
حسب سلطته ' ولا رقابة عله في ذلك لحكمة النقض مى كان تقديره 
حسناً وملائاً . 


وعند النصارى تازم الزوجة أن تتبع زوجہا إلى حا يرى من المناسب 
أن يسكن ( م بء من أحوال الأرمن الأوثوذ كس ) . ولو كان الحل ناقا 
إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الروحمة بأعذارها ) Te‏ من أحكام. 
السربان الأرئوذ كس ) . وأن امتناع الزوجة عن السفر رغم الزامبا قضائاً 

١‏ - وعنه الهود لا محق للرجل | كراه زوجته على السفر معه إذا 
إتحدت جبة الإقامة ولا يخوز فقط الانتقال في ذات المهة من مدينة إلى 
مدينة أو من قرية إلى قرية يحبث يكون الموطن المراد الانتقال إليه 
لا بقل حودة عن الأول ولا أقل مېوداً )۹۳۴ من أحكام اأوسوبين ( 5 
)١(‏ القاعدة ١١؟‏ من مجموعة القواعد القانؤنية الشرعية السورية . 
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ممع الزوج من السفر عند اهود 


۲ - للزوجة عند البهود أن تملع زوجها من السفر» وقد أوجب 
عليه القانون أن بستأفنها إذا أراد السفر ولا منعه إذا كان السفر إلى جبة 
بعيدة . فإن لم متنع كان للسلطة الشرعة منعه عن السفر حتى يطلق زوجته 
إذا كانت الجبة المراد الانتقال الما غير موافقة مها كان اضطراره . 


( تنظر المادتان ١44 - ١١9‏ من أحكام الموسويين ) . 
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1 لفق اوح e.‏ 


٣‏ - النفقة الزوجة هي الال الذي يحب على الزوج أداءه ازوجته 
لأجل معيشتما . وهي نوعان : نفقة أثناء قيام الزواج ونفقة للعدة بعد الطلاق . 

والأصل فما قوله تعالى : « وعلى المولود له رز'قين" و اويل 
بالمحرئوف » ( بقرة : ۲۳۳ ) . 

والمولود له هو الرجل . وقوله: « لينفق' ذو سعة من سعته » (طلاق۷) 

وقد أجمع الفقباء المسامون والنصارى والمهود على وجوب النفقة الزوجة . 
على الرجل ازوحته من عقد صحيح . 

وعند المسامين تشمل النفقة السكن والطعام والكسوة والتطبيب بالقدر 
المحروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثانها خادم وعلى ذلك نص القانون 
في المادة ۷١‏ منه . واستقر الاحتباد على أن نفقات الولادة معتبرة من حملة 
التطبيب الواجب على الزوج . ۷أ 

أما عند النصارى فقد ورد في قانون الروم الأرثوذ كس أن النفقة 


. القاعدة ۲۲۸ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية‎ )١( 
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وإفي أرى أن تشمل النفقة كل ما بحتاج إله الإنسان لبعش عيشأ 

لائقاً كرما كأمثاله . 
تاريخ وجوب النفقة : 

6 تحب الفقة عند الأحناف على الزوج لزوجته اعتباراً من تاريخ 
العقد الصحبح وقبل الدخول ولو كان الزوج فقيراً أو مريضاً أو عنيناً 
أو صغيراً لا يقدر على مباشرة الزوجة سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة » 
مسامة أو غير مسامة » كبيرة أو صغيرة » تطيق الوقاع وتشتبي له ( انظر 
المادة ٠٠٠‏ من أحكام قدري باسًا )31 . 

وتجب النفقة للزوجة ولو كانت مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها 
الزوج بالنقلة فتمتنع بغير حق ( م١١١‏ قدري باسًا ) . وهذا هو فحوى 
الفقرة ١‏ من المادة ۷٢‏ من القانون التي جاء فيها ما يلي : 

م ١ - ۷٢‏ تحب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من 
حبن العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج 
بالنقة وامتنعت بغير حق . وجاء في الفقرة الثانة من الادة المذكورة أنه 
يكون امتناعها يحق إذا لم يدفع لما الزوج معجل المبر أو لم بهيء لما 
لمكن الشدرعي .: 


)١(‏ أما اذا كانت الروجة مريضة ولم تزف الى زوجها ولم يمكنها الانتقال 
أصلا” فلا نفقة لها ( م /151 قدري باشا ) والزوجة التي تسافر الى الخج 
ولو لأداء فريضة بدون أن بكون معها زو حها لا نفقة لها عليه مدة غيابها 
وان سافرت مغ حرم لها . فان سافر زوحها وأخذها معه فلها عليه 
نفقة الحضر ونفقة السغر EL‏ ا عن 
معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقه السفر . ( م ١58‏ قدري باشا) . 
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ولم محدد القانون طريقاً معبنآ لامطالبة بالنقة » وها أن المطلق يجري على 
اطلاقه » فإن للزوج أن يطالها بالنقلة اما بدعوى متابعة أمام المحكمة 
الشرعبة أو بانذار لدى الكاتب بالعدل أو علا أمام سود . 

وذهب الإمام مالك إلى أن النفقة لا تحب على الزوج إلا إذا دخل 
بزوجته أو دعي إلى الدخول بها فامتنع وهي من توطأ وهو بالغ "٠".‏ وهو 
قول حدير بالاعتبار وإن كان لم بأخذ به القانون . 

وعند النصارى تحب أيضا النفقة على الزوج لزوجته من حين عقد 
الزواج ال لصحيح » غنية كانت أو فقيرة 4 مقمة معه أ منفصلة عله لأي. 
سبب لا ذنب لا فيه ( م «ه١‏ من أحوال الكثوليك ) . 

وعند الود مثل ذلك . 

استدقاق الزوحة للنفقة : 

ه) - نصت الفقرة الثانة من المادة ١ب‏ من القانون على ما يلي : 

موا فم بازم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن 
الانفاق علا أو ثبت تقصيره . 

واستقر الاجتهاد على أن عرد عدم الانفاق غير كاف لفرض النفقة 
إلا إذا تثبت القاضي أن خروج المرأة من المسكن الشرعي كان سبب 
مشروع ۳ » كأن کون الزوج بوؤد ها كامل معحل مهرها 4 أو أن 
المسكن زالت ممرعيته ۽ أو أنه طردها »> أو أذن فا » إلى غير ذلك . 


)١(‏ بداية المجتهد ج 8# ص 6م 
(۲) القاعدة ۴۷ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
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واعتبر الاجتهاد أن الزوج الذي يترك زوحته دون نفقة ويغادر البلاد 
متخلفاً عن الانفاق يازم بالنفقة . ١‏ 

وفي نكاح الشغار تفرص النفقة للزوجة حتى يدفع لها الزوج مبر الثل "" . 

وعند النصارى يازم الزوج بالنفقة لزوحته متى ثبت مطله وتقصيره 
١٠٠4 (‏ كثوليك ) . 

أما عند اليهود فإذا قام سُقاق بين الزوجين واضطرت اازوحة إلى تراك 
بيت الزوج لسبب منه فإن لها أن تستدين لتنفق على نفسها» وان هذا 
الدين ازم الرجل بوفائه وإذا حجن 3 أو أصب بالعته فإن لازوجة أن 
تأخذ حكماً شرعاً بالنفقة تنفذه على أ مواله ( الادتان 9١و ١#.‏ من 
أحكام ا موسويين ) . 

مقدار النفقة : 

- ذهب الأحناف والمالكية إلى أن النفقة غير مقدرة شرعاً 
وهي تتبع حال الزوج والزوجة واختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال » 
وذهب الشافعية إلى تقديرها فعلى الموسر مدان وعلى الأوسط مد ونصف 
وغل امسن مد واد ا ران النفقة تقدر بحسب حال الزوج فقط 


وقد أخذ 2 برأي الأحناف من ناحمة م تقدير اانفقة و ام 


م ۷١‏ - تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً 


. القاعدة ۲۴۸ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية‎ )١( 
. من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السوربة‎ ٠١١ (؟) القاعدة‎ 
(؟) بدابة المجتهد ج ؟ ص 5ه‎ 


- امد 


http://kotob.has.it 


وعسراً مها كانت حالة الزوجة على أن لاتقل عن الد الأدنى لكفابة المرأة ‏ 
وهذا يعنى أن المعسر يكلف بنفقة الكفاية ولا تسقط النفقة ولو كان. 


لايحد ما بأ كله . 

وعند النصارى تقدر النفقة حسب حال الزوج ( م ١78‏ من قانون 
الروم الأرئوذ كس ) و ( م ٠٤۳‏ من قانون الكاثولك ) إلا إذا لم يكن. 
ستطيع الانفاق فتصبح نفقته على زوجته حتى تتغير حالته إذا كانت 
موسرة فإن كانت معسرة تتقى نفقتها ديأ عله إلى المسرة . الادتات. 
هه ٠55٠‏ من قانون الكاثولك ) . 

أما عند الهود فيراعى في مقدار النفقة حالة الزوجين » والزمارن » 
والمكان » فاذا كان الرجل فقيراً فعله الضروري ( أي نفقة الكفاية ) 
وأيام السبت والأعياد تتاز . ( م ٠١8‏ من أحكامهم ) . 

زيادة النفقة وانقاصها : 

0+؛ ‏ با أن النفقة تتبع حالة الزوج عسراً ويسرآً ولذلك كارف 
بالامكان للزوجة طلب زيادتها وللزوج طلب انقاصما حسب تغير الأحوال 
وهذا معتبر أيضأ عند النصارى واليود »> وقد جاء في المادة ۷ من. 
القانون ما يلي 

م ۷۷ - ١‏ - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد . 

يا نص القانون في الفقرة الثانية من المادة ۷ب آنفة الذ كر أنه لاتقبل. 
دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أسهر على فرضها 
إلا في الطوارىء الاستثنائية . 

والطوارىء الاستثنائة هي كلمرض مثلا أو غلاء فاحش مفاجىء فيد 
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الأسعار » وبعود تقدير الطوارىء الاستثنائة إلى القاضي . 

وقد استقر الاجنهاد على أن النفقة المفروضة يحب ألا بد عن نفقة 
الأمثال » وإن ازدياد يسار الزوج لابعطي الق للقاضي أن يزيد النفقة 
معه زيادة مضطردة ٩‏ 

نوع النفقة : 

٠۸‏ - الأصل في النفقة أن تكون عينية فيقدم الرجل لزوجته 
طعامها يوماً فوماً معجلا عند مساء اليوم السابق » وهيء لما المسڪن 
الشرعي وبأتها بكسوتين واحدة للصف وأخرى للشتاء » ويؤمن لما الدواء 
عند الحاجة » أو يعطيا قدا مقابل ذلك . فإذا امتنع عن ذلك قدرت 
عليه النفقة نقد والزم بها » ولا شيء ينع القاضي من فرضها عبن وخاطة 
إذا كان الزوج يتقاضى أجره عبناً » كأن يكور: طاهاً مثلا ويتقاضى 
أجره أطعمة » لأن الأصل الذي عله الأحناف أن تفرض النفقة أصنافاً 
أو تقوم الأصناف بدرام على حسب اختلاف أسعار الا كولات في البادة 
غلاة ورخعاً رعابة للحانبين » فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة لامرأة » 
وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها ٠‏ 

حق تقدير النفقة : 

و+؛ - جاء في المادة ١م‏ من القانون أن القاضي يقدر النفقة » ويحب 
أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخيراء . 
وأوجب الاجتهاد على القاضي عند تقديره للنفقة أن ببحث في حال الزوج 


)١(‏ قرار محكمة النقض بدمشبق رقم ١٤۷‏ ار 94ب القاعدة 
۸ من مجموعة القواعد الشرعية السورية . 
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وموارده ويكلف الزوجة المدعبة باثبات يساره بالطرق المقررة قانوناً فإن 
عجزت عن بيان موارده أو إثبات يساره قدر لها القاضي نفقة الكفاية » 
وإن نفقة الكفاية أبضاً تختلف باختلاف أوضاع الناس ودرجاتهم فنفقة 
كفاية المرأة من طبقة متوسطة هي غير نفقة كفاية المرأة من طبقة فقيرة © 

ومع أن المشرع قد ترك أمر التقدير للقاضي وسمم له بالاستئناس بالخيرة 
عند الازوم إلا أن ذلك لابعني أن بةدر القاضي النفقة كفا شاء وإفا 
قبده المشرع بوجوب الاستناد في هذا التقدير إلى أسباب ثابتة . 

وقد استقر الاحتهاد أنه ولو ثبت يسار الزوج فان النفقة يجب ألا 
تتعدى القدر المعروف أي نفقة الأمثال ” ولذلك كان على القاضي أرف 
يعلل قراره لناحة تقديره للنفقة المفروضة وإلا* كان قراره مستوجاً النقض. 
ويقدر القاضي النفقة يوم ضوماً إذا كان الزوج عترفاً ويكسب قوته 
نوما »> وإن كان موظفاً قدرها عليه سهراً فشهراً » وإن كارت مزارعاً 
قدرها علمه سنة فسلة . ( م ٠۷١‏ تدر انا : 

عدم استحقاق الزوحة للانقة : 

: لاتستحق الزوحة نفقة زوحة في الطالات التالية‎ - ٠ 

١‏ - الزواج الفاسد والوطء بشيهة 

تالفنا 

م _ الخترفة 

۽ - إذا سافرت دون إذن من الزوج . 


. القاعدة 7149 من القواعد القانونية الشرعية السورية‎ .)١( 
. من القواعد القانونية الشرعية السورية‎ ۲۲٢ (؟) القاعدة‎ 
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ه ‏ الحبوسة بدين لغير الزوج 

+ - الصغيرة التي لانشتهي الوقاع ولا تصلح للرجال 

٠‏ المريضة قبل الدخول مرضاً حول بينها وبين الانتقال إلى الزوج. 

ام المحكوم عليا بالمحر عند النصارى بذنب ما . 

٩‏ - الوفاة 

Ke 

ك الزواج اأفاسد والوطء دشمبة : 

وب؛ - ذهب الأحناف إلى أن المنححوحة نكحاً فاسداً والموطوءة 
الشبة لانفقة لما » إلا المتكوحة بلا سود » فإذا فرص احا م لاحداهها 

وعند النصارى والهود لاتجب النفقة إلا بعد العقد الصحيح . 

م الناشؤق : 

ببغ؛ ‏ ذهب الأحناف إلى أن المرأة ااناشز لانفقة لما » والناشز 
هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا أذله غير وجه شرعي » 
وسقط حق الناشر في النفقة مدة نشوزها » وإن كانت لحا نفقة مفروضة 
ختجمدة سقط أيضاً بنشوزها »> وكذا المتدانة بغير أمر الما > وأمر 
الزوج » وتكون الزوجة ناشزة أيضاً إذا كان الببت المقيان به ملكا لها 
ومنعته من الدخول علها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها » فإف 
عادت الناشزة .إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدل علها إذا 
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كان المنزل لحا عاد حقها في النفقة » ولا نعوة ما سقط مهنا بنشوزها > 
وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجآ 
لسقوط اللفقة (م ٠۷١‏ قدري باشا ) . وإذا منعته الدخول إلى مسكنه 
الشرعي ولو لم يكن هذا المسكن هلكا لها كأن يكون فلكاً للزوجج. 
أو مستأجراً من قله فبي ناشرة أيضاً . 

وقد نصت الادة ؛* من القانون على ما يلي : 

م ۷٤‏ إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز . 

وعرفت المادة هب الاسر فحاء فيا ما بلى : 

م ه۷ - الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو 
قنع زوجها من الدخول الى بيتها قبل طلها النقلة إلى بیت آخر . 

ويشترط لاشات نشوز المرأة ثلاثة أمور : 

. أن يكون مسكن الزوج شرعاً‎ - ١ 

. أن يكون الزوج قد أدى زوحته کامل معحل مبرها‎ ٠ 

۳ أن تغادر الزوحة المسكن الشرعي دون مارر » أي دون أن. 
بطردها الزوج أو أن يسبب في تنغيص عبشها حتى بجبرها على الترك . فإن 
توافر الشرطان الأولان واستطاعت الزوجة إثبات الطرد فلها النفقة ولا 
تعتبر نازا » وها إثبات واقعة الطرد بجميع وسائل الاثنات . وقد 
استقر الاجتهاد على أن اغلاق المسكن الشرعي في وجه الزوجة بقوم مقام 
الطرد 2١‏ وتستحق بذلك الزوجة نفقة . 

. من مجهوعة القوا عد القانونية الشرعية السورية‎ ۳٠۸ القاحدة‎ )١( 
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وقد استقر الاختباد على أن الزوجة تعتبر ناشزاً إذا امتنعت عن متابعة 
زوجها بلا حتق بعد قبض معجل مبرها وثبوت صلاخ المسكن . والعودة 
عن النشوز يكون براجعة دائرة التنفذ أو المحكمة "١‏ وان دعوى النفقة. 
تعتبر انهاء للنشوز حين يتعذر على الزوجة العودة إلى المسكن الذي خرحت. 
منه من تلقاء نفسها كأن هنعها الزوج من العودة مثلا ''' ولا نفقة لن 
خرجت من المسكن الشرعي بإرادتها ولو تبدل مسكنها طالما أنه بقي شرعيا ''" 

وعند النضارى أيضأ لا نفقة للزوحة الناشز » وإن كان ها نفقة مفروضة. 
ميد تسقط أيضاً بنشوزها » وتعتبر المرأة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها 
أو كانت في بتها ومنعت زوحبها من الدخول إله » أو أبت السفر معه 
إلى عل إقامته الديد بلا سبب شرعي » ورجوع المرأة عن النشوز بعد 
إلا حقبا في النفقة اغتباراً من يوم الرجوع » ولكنه لا تعيد ماسقط من 
ثفقة متحمدة قبل ذلك التاريخ . ( المادة ٠٠٠‏ من قانون الأحوال للكائوليك ) . 

ولدى المبود لا تستحق الناشز نفقة » أما إذا كان خروجها من المسكن. 
لسبب من الزوج فإمكانما الاستدانة لتنفق على نفسها وأيازام* الزوج الدين” . 

م - الزوجة الحترفة 

سبع نصت المادة سم من قانون الأحوال على ما يلي : 

م س7 الزوجة التي تعمل خارج البدت نار وعند الزوج للا إذا 
منعا من الخروج وخرجت فلا نققة لها . 

وهذا النص مطابق لامادة ١+‏ من أحوال قدري باشًا » ويقصد بالزوجة 
)١(‏ القاعدة ۲١‏ من مجموعة الفوآعد القانونية الشرعية السورية . 


(۲) القاعدة ٠٠٠١‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
(۳) القاعدة لام؟ من مبحجموعة القواعد القانونية الشرعية السورنة . 
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التي تعمل خارج الست الزوجة الحترفة » أي العاملة أو الموظفة » وارنف 
حمل الزوجة خارج البدت لا سقط نققتها مالم يسبقه منع من الزوج » وان 
للزوج منع زوجته من العمل سواء كان احترافها العمل قبل زواحه بها 
أم كان بعد الزواج . وما أن الزوج يلك المنع فإنه يلك أيضأ الرجوع عن 
هذا المع والاذن لازوجة بالعمل . إلا أن الزوج لا يلك منع زوحته من 
العمل قبل أن يسدد لما كامل معجل مرها“ ويكون المنع بانذارها 
إما بواسطة الكاتب بالعدل أو عن طريق الحكمة أو عباناً أمام هود » 
وعلى الزوج اثبات المع . فإن أت المنع سقطت نفقة الزوجة وأصبحت 
مازمة بالانفاق على نفسها » ولم أجد لدىالنصارى أو البهود ما يشابه هذه الأحكام. 

أما عند النصارى فإنه لا يكن لامرأة أن تم بعمل أو تمارس مبنة 
إلا موافقة زوجها المباشرة أو غير المياشرة » وإذا رفض الزوج اعطاء الموافقة 
وأثىتت الزوجة أن مصاحة الاتحاد والعائة تقضي أن متم بعمل أو تارس 
هبنة يكن لحكمة البداية أن تعطي الاذن المطلوب . ( م ۸) من قانون 
الأحزال: الارن لازو كن ٠‏ 

۽ - المسافرة دون اذن الزوج : 

- جاء في اجتهاد لمحكمة النقض الموقرة بدمشق ما يلي : 

« لما كانت النفقة الزوجبة إما تفرض على الزوج لزوجته جزاء احتباسها 
في مكنه ولصلحته وكان لا نفقة للزوجة ان فوتت على زوحها حقه في 
الاحتباس بغير مبرر شرعي وسبب لس من عنده كأن تسافر تارك 
زوجها ولو كان سفراً في طاعة كحج أو اغتصاب لها أو اكراه لها من 
قبل الغير المادة ٠٠۸‏ قدري باسًا المعمول با بدلالة المادة م.م أحوال 


. القاعدة ۲۹۷ من محموعة القواعد القانونية الشرعية السورية‎ )١( 
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ولا كان يتآ أن الطاعنة عندما سافرت إلى المانيا لم تستحصل على أذن من. 
زوحپا وقد كان أعد لها سكناً شرعاً وأوفاها معحل مبرها فلا نفقة لها 
مدة السفر غير الأذونة به م .© 

ه - الزوحة المحموسة بدين لغير الزوج : 

وبع نصت الادة ٠07و‏ من أحكام قدري باشًا المعمول بها بدلالة 
المادة ه٠٣‏ أحوال على ما يلي : 

م 107١‏ - إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يازم 
زوحها نفقتها مدة حبسا إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له . 

الز وحة الصغبرة التي لا تصلح لار جال : 

دبع الصغيرة لها حالات ثلاث : 

الأولى : أن تكون صغيرة لا يكن الانتفاع بها لا في الخدمة ولا فيه 
الاستئناس » وهذه لا نفقة لها بالاحماع في المذهب الحنفي » لأن النفقة منوطة 
بالاحتباس مع امكان استفاء الأحكام » وهذا غير متصوكر في هذه الصغيرة . 

الثانية : أن تكون صغيرة يكن الدخول بها وهذه حكمها حك الكبيرة » 
لأن أحكام الزواج يكن استفاؤها منها . 

الثالئة : أن تكون صغيرة لا يمكن الدخول بها ولكن يكن الانتفاع 
عاق الخدمة والمؤانسة » وقد قال أكثر فقباء الأحناف بأنه لا نفقة لها » 
وقال أبو يوسف »© ان نقلها تحب لما النفقة لامكان الانتفاع في اشدمة 


افاس اا إذا امتنعت دون حى فلا بفقة ها . 
)١(‏ القاعدة ۲۸١‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية 5 
(؟) أحوال أبي زهرة ص ۲٤۲۷‏ 
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2 نص قانون الأحوال السوري على حك الصغيرة نظراً أن زواج 
الصغيرة الى لا تقو ى على النواح هنوع ف القانون .ا بو حب الرجوع إلى 
:القول اومدق المنهب النفى : 

وقد جاء في المادة ١5+‏ من أحكام قري باسًا ما بلي : 

م556١‏ - إذا كانت الزوحة صعيرة لا تصلم للرجال ولا لث تشتبي للوقاع 
.ولو فيا دون الفرج فلا نفقة لحا على زوجها إلا إذا أمسكها في يته للاستئناس با . 

أما إذا كانت الزوجة كبيرة ووقعت برض ينع ناحا فلا قط 
ذلك حقبها في النفقة . ©١‏ 

۷ - الزوجة المريضة قبل الدخول : 

۷ لقد اس ٤ e‏ المريضة التي يمكن نقلها إلى دار 
الزوج ولو بمحفة وتمتلع فلا نفقة 

وذهب الأحناف إلى أن المريضة التي لم تزف إلى زوجہا ولم يمكنها 
الانتقال أصلا لا نفقة لحا ( م ١57‏ قدري باسًا ) . 

۸ - انزوجة الحكوم عليها بالهجر -ند النصارى : 

۸ - لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بالحجر الداتم أو المؤقث بذنب 
منها مدة دوام الحجر ( م١١١‏ من قانون الأحوال للكاثولك ) . لكن 
كل هجر آخن لاذنب للحا فه سواء أطلبته هي أ ا 
ف ا والهجورة بذِنها مكن 7 علبها. بنفقة ازوحها تقدر 


۳ - 


http://kotob.has.it 


بنسبة ما بلحتى الزوج من أضرار يسبب غيابها عن البيت الزوجي ( م ١٠١7‏ 
من قانون الأحوال للكاثوليك ) . 

به الوفاة 

۸ من الطسعي أن تسقط نفقة الزوجة بوفاتها » وتسقط أيضاً بوفاة 
.زوحها سواء كانت حائلا أم حاملا » عملا بأحكم المادة جم أحوال 
لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة ه٠٣‏ أحوال سوري . وعلى ذلك استقر 
الاجتباد "“ وعند النصارى مثل ذلك أما عند المهود فتقى في بدت المت 
وتا کل من نر كته . 

٠‏ - الطلاق 

٠م‏ تسقط نفقة الزوجة بطلاقها من زوجها سواء كاك الطلاق 
.رجعاً أم بائنأ وتبدأ نفقة أخرى لما على الزوج تسمى نفقة العدة سيأتي 
.ذكرها في آخر الكلام عن النفقة. . 

هذا وقد استقر الاحتباد على أن زفى الزوحة لا يؤدي إلى اسقاط نفقتها ". 

١م‏ لا تسقط النفقة المفروضة 5 القاضي أو التراضي بضي المدة 
( م ۱۹۹ من أحكام قدري باسًا ) . وقد نصت المادة و7 من القانون على ما يلي : 

م ۷۹ - النفقة المفروضة قضاة أو رضاة لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء . 

ولا لصح الابراء إلا إذا كان بعد الحم بالنفقة ( ۲۰۴ من أحكام 
قدري بسا ) . وعند النصارى مثل ذلك إذ يقع باطلاه كل ابراء من النفقة 
)١(‏ القاعدة ۴۳۸١‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرعية السورية . 
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قبل فرضها » إلا أنهم أجازوا الابراء من النفقة طلة الماة إذا قررته 
المحكمة ( م٠٠٠‏ من أحوال الكائولك ) وسقط عندم أيضاً دين النفقة 
مرور سنتين على صدور المج دون أن يطلب المحكوم له تنفذه (م ١5١‏ 
من قانون الأحوال للكائثولك ) ومن المدير بالذكر أن دين النفقة ما 
بلغت قيمته لا يبرر للزوجة الامتناع عن متابعة زوجما إلى مسكنه الشرعي 
إذا “تحكمت بذلك . والا سقطت نفقتها بالنشوز . 

تعذر تحصمل الافقة 

؟م؛ ‏ بعتبر دين النفقة من الديون الممتازة . 

وإذا امتنع الزوج من دفع النفقة يضبق عليه حبسا عملا بأحكام المادة 
6 من 00 أصول الحا ات المدنبة ولا تسقط النفقة بضي مدة اليس 
وَإِمما تقى قامّة وتنفذ علله في ماله متى وجد » ولايحوز أن تتحاوز مدة: 
ابس التسعين يرما مها كانت قبمة البلغ إلا أنه يجوز تجديد اليس من 
أجل التزامات جديدة بعد انتهاء مدة اليس الأول زع “١‏ أصول مدنة ). 
وحبس الىكوم بالنفقة بقرار من رئيس التنفيذ . ما يكن ملاحقة الزوج. 
جزائاً عملا بأحكام المادة ۸۸ من قانون العقوبات . فإذا مضت المدة وتعذر 
تحصل النفقة منه فان للزوجة أن تطلب من القاضي أن ازم بنفقتها من. 
تكلف فما شرعاً غير الزوج فيا لو فرضت غير ذات زوج » وللقاضي إما أن. 
بفرض لا ذلك أو أن بأذن ها بالاستدانة من لس مكلفاً بنفقتها على أن. 
يكون له حت الرجوع إما عليها أو على الزوج »> وهو بالخبار في ذلك > 
فإن جم علها كان من حقبا الرجوع على زوجما وذلك عملا بأحكام المادة. 
ق 
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دعوى الدنقة 

ممع تقام دعوى النفقة الزوجبة أمام عا > الأحوال الشخصية حسب 
الاختصاص الديني والمذهي والطائفي »> ولا تسمع الدعوى إلا بعد اثبات 
الزوجمة لأنبا فرع من فروعہا وأثر من آثارها" على أنه إذا لم تكن 
الزوجة قد حصلت على قرار بتثبيت الزوجية فإن اعتراف الزوج با كاف 
لفرض النفقة" . وفي حال انكاره فإنه بتحتم على الزوجة اثبات قام 
الزوجية قل طلا الج بالنفقة ولا مانع من جمع دعوى النفقة ودعوى 
اثنات الزوجة في دعوى واحدة . 

و2 للزوجة بالنفقة اعتباراً من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق علا 
إلا إذا كان تاريخ الامتناع يتد إلى أكثر من أربعة أسْهر سابقة للإدعاء 
فعند ذلك لا حي للزوجة إلا عن أربعة أسهر تسبق الادعاء إذا طلبت 
ذلك وإلا فلا e‏ لها إلا من تاريخ الادعاء . 

وقد نصت الفقرة الثاننة منالمادة ۷۸ من قانون الأحوا لالشخصة على ما بى : 

مف ۲لا ك بأكثر من نفقة أربعة أسْهر سابقة للادعاء . 

وقد استقر الاجتهاد على أنه إذا لم تطلب المدعة نفقة أربعة أسْهر 
سابقة لتاريخ. الادعاء في استدعاء دعواها ثم فطنت إلى ذلك في آخر الدعوى 
وقدمت به طلا عارضاً فإنه لا يسوغ لها الح إلا بنفقة أربعة أسهر 
تسق تار ر بخ تقدم الطلب العارض ولس تاريخ تقدم استدعاء الدعوى 
الأساسة ‏ وإذا سُطبت الدعوى فان استدعاء الدعوى قبل الشطب لا يكن 


. القاعدة ۲۴۹ من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ )١( 
. القاعدة 01 من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ )۲( 
. القاعدة 55 من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ )9( 
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اعشاره لدء فرض النفقة » لأن شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائا عملا 
بأحكام المادة ٠٠١‏ أصول » ولا يق للزوجة المطالبة إلا بنفقة أربعة أسهر 
سابقة لتاريخ تحديد الدعوى بعد الشطب "“ وان اطالة أمد انحا كمة لا تؤثر 
في حتى الزوجة بالمطالبة ينفقتها عن أربعة أسبر تسبق الادعاء ” . 

الاسلاف على حساب البفقة 

444 - أجاز القانون للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة وبعد تقديرها 
أن يأمر الزوج عند اللزوم باسلإاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد 
عن نفقة سر واحد » ويكن تحديد الإسلاف أكثر من مرة . وينفذ هذا 
الأمر 'فوراً كالأحكام القطعبة وذلك عملا بأحكام المادة ۸٣‏ من قانزرت 
الأنجوال الشخصية . 

نفقة زوجة الغائب 

٥‏ لذا كان الزوج غائباً وله مال حاضر في بيته أو مودع علد 
أحد أو دين عليه أو في مصرف » فرضت النفقة للزوجة في مال الغائب 
ويبدأ الما > في فرض النفقة بالمال الماضر الموجود في بيت الزوج ومن 
ثم في مال الوديعة وبعدها في مال الدين ويحلفها قبل فرض النفقة أرن 
زوجما الغائب لم يترك لها نفقة وأ: وم ولا مطلقة مضت 
عينها ويآخذ علها كفيلا بالمال الذي تقبضه . أما إذا لم بترك الغائب مالاً 
فن القاضي بقضي لها بالنفقة. وبأمرها بالاستدانة على زوجها » فإذا حضر 
الزوج وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البدنة على ذلك فهو بالخبار 


)0 القاعدة ۳٠۲‏ من مجموعة القواجد الشرعية السورية . 
(؟) القاعدة ه85 من مجموعة القواعد الشرعية السورية . 
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إن شّاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكقيل » وإرنف 
أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة برجع بها عليها لا عليه ( المواد ٠۸4‏ - 
٠٩۱-۰‏ من أحكام قدري باسًا ) . وفي كل موضع جاز للقاضي أن 
بقضي لمرأة بالنفقة من مال زوجبها الغائب جاز لها أن تأخذ ما يكفها 
بالمعروف من غير قضاء ( م ١١+‏ من أحكام قدري باشا ) . 

نفقة. اأعدة 

: جاء في المادة ۸ من قانون الأحوال الشخصة مالي‎ - ٩ 

م ۸۳ د تحب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ . 

وجاء في المادة 6م من نفس القانون ما يلي : 

م م - نفقة العدة كنققة الزوجة - بها من تاريخ وجوب العدة 
ولا بقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشر . 

وهذأ يعني أن نفقة العدة تبدأ اعشاراً من تاريخ الفرقة وتمتد حتى 
انتباء العدة شربطة ألا تتجاوز تسعة أسهر وتنزل من نفقة العدة ما يقابل 
بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق » وبلاحظ أنه لا نفقة عدة 
للمتوفي عنها زوجها . 

وقد استقر الاجتهاد على أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دوا 
حاجة إلى حم مستقل بها" أما إذا لم يكن هناك نفقة زوجية سابقة 
لنققة العدة فان نفقة العدة يحوز الادعاء بها ما دامت العدة قَامّة ولم يض 
أربعة أسُبر على انقضائا'" لأن نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا ج بها 


. من مجموعة القواعد الشرعية السورية‎ ۷٤ القاعدة‎ )١( 
من مجموعة القواعد الشرعية السورية:.‎ ۷١ (؟) القاعدة‎ 
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لا کار من أربعة ين سايقة لتاريخ الادعاء ۷ وتسقط كالنفقة الزوجة 
بالنشوز ”' إذ لس لمعتدة أن تخرج من عل عدا نارآ من غير عذر 
وإن حرجت فلا نفقة لهجا" , 

كفالة النفقة 

»م؛ ‏ استقر اجتهاد عحكمة النقض بدمثق على أن الكفالة بنفقة 
الزوحة حتى المستقة منها جائزة وان اثبات الكفالة أمام الجا > الشرعبة 
جائز عملا بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رم ۱۹4۹/۸۸ > وا 
الكفالة بنفقة الزوجة حت المستقبلة منها ولولم تكن من الديون الصحبحة فإنها 
تحوز نظراً للحاجة أخذا بالاستحسان م في الدر وغيره من النصوص 
المعمول 5 بدلالة المادة ووم أحوال ل 

۸ استقر اجهاد عكمة النقض بدمشق على أن قضايا النفقة من 
النظام العام ولا عبرة للاتفاقات الخالفة لقواعدها المقررة شرعاً ' 


() القاعدة ۳۷۸ من مجموعة القواعد الشرعية السورية ٠‏ 
(۲) القاعدة 6م" من مجموعة القواعد الشرعية السورية ٠.‏ 
(*) القاعدة ۴۸۷ من مجموعة القواعد الشرعية السورية . 
(ع) القاعدة .؟؟ من مجموعة القواعد الشرعية السورية + 
)هم القاعدة ۷۰ من مجموعة القواعد الشرعية السورية . 
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6 المبر هو المال الذي يدفعه الرجل لخطوبته للزواج بها » 
وهو هدبة لازمة إكراماً لامرأة وتحباً لها . وعرفه بعض الفقباء بأنه اسم 
للا تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء "“ ويسمى الصداق لقوله تعالى : 
وآتوا النساء صدقاتهن" نح" ( نساء ۽ ) أي آتو النساء مبورهن عطاء 
مفروضاً دون عوض . وقال البعض بأن المبر ابانة لشرف امحل © وجاء 
في الفصل ١+‏ من القانون المغرلي أن الصداق هو ما يبذله الزوج من المال 
المشعر بالرغبة في عقد الزواج لانشاء أسرة وتشدت أسس المودة والعششرة . 

وجاء في اجتهاد محكمة النقض بدمشق أن الصداق هو مايدفع امرأة 
قبل العقد مقابل الزواج ”“ وذكر له الفقباء أسماء أخرى كالأجر والعلاتق 
و وقد جمع بعضهم ثانية من اا ونظم ہا سعراً فقال : 

صداق ومبر نحلة وفرلضة ‏ حاء وأجر ثم عقر علائق ( 

والمبر حق من حقوق الزوجة على زوجها »› وهو f>‏ من 5 
عقد الزواج وأثر من آثره ولس شرطأ اصحة العقد »> ونا ينعقد العقد 
مع عدم المبر » فيصح العقد ويحب مبر الل . 


۲۲۷ حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير ج ۲ ص 455 

(؟) مجلة نقابة المحامين لعام ١955‏ العددان ) اه ص ١55‏ رقم 5١‏ 
(؟) نهابة المحتاج ج 5 ص 51؟؟ 
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.وغ والېر معروف لدى النصارى والهود ولس م بظن البعض 
أن وجوده مقتصر على المسامين . فقد جاء في المادة .؛ من قانون الأحوال 
الشخصية الكاثوليك في سورية أن المهر ويسمى أحياناً حت الرقبه والنقد 
والصداق والقد هو مايقدمه الرجل للمرآة لقاء الزواج . 

وجله في المادة + من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرئوذ كس 
أن البر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الطب لطبته بين الخطبة 
والعقد ما عدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي . 
والمبر عند النصارى لس شرطاً لصحة الزواج وقلته مستحسنة . وإذا تعبد 
الزوج بدفع المبر ولم سم المبلغ فيرجع بذلك إلى العرف . على أنه إذا لم 
يتعبد قبل الزواج بدفع المبر فلا بازمه شيء خلافاً لا عليه المسامون . 

١ه؛ ‏ أما عند المهود فالمبر للزوجة لازم م هو عند المامين » فقد 
جاء في المادة ٩۸‏ من أحكامهم أنه على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج 
بالمهر لزوحته ولو لم يأخذ منها سا . وجاء في المادة ٠٠١١‏ من نفس 
الأحكام أنه على الزوج للزوجة مبرها ومؤنتها وكسوتما . وهذا يدل دلالة 
واضحة على وحوب البر . وقد وأينا أن الممير عند النصارى اختاري 
وتابسع لاتفاق الطرقين . 

: أنواغ المهر‎ - ١ 

: _المبر في الاسلام نوعان‎ ٣ 

النوع الأول : مهبر مسمى : وهو امبر الذي يسمه الطرفان عند العقد 
9 کان قلئلا أو كثيراً أو كان أعباناً مادية أو دا . 
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النوع الثاني : مهر المثل : وهو على ها غرفته المادة + من قانون حقوق 
الغاثة الأردني هبر أمثال الزوجة وأقرانها من أسرة أبيها » وإذا لم يوجد 
لها أمثال من قبل أبيها فمن أمثانها وأقراتجا من أهالي دادتما . 

وكانت المادة ب من أحكام قدري باسا قد عرفته ما نلى : 

« مهر الل للحرة هو مبر اهرأة تائلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها 
أو بثك مما أو متها ولا تئل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم 
أبيها » وتعتبر الاثلة وقت العقد سنا وحمالاً ومالاً وباداً وعصراً وعقلا 
وصلاحاً وعفة وكارة وشولة وا وأدياً وعدم ولد وبعثير أ حال 
الزوج » فإن لم يوجد من ماما من قب أبها في هذه الأوصاف كلها 
أو بعضها من قبنة أخرى قائل قبنلة أبيها » ويشترط في ثبوت مهر الثل 
اخبار رحلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فان ل بواحدك 
ذلك فالقول قول الزوج سممنه . 

وعلى ما دشه ذلك استقر الاحتباد النوري فحاء في قرار لمحكمة النفض 
السورية بدحثق مايل : ' 

« مهر الل هو هبر امرأة تائل المدعية من قوم أبنها أو غيرتم 
وشت باخار رخلين أو رجل وامرأتين وإلا فالقول قول الزوخ سمننه "" 

ا ذ في لجتهاد آخر ل أنه قل 0 يصار إلى 2 اثل ينبغي 
التحليف نفي المبو المسمئ " 
)١(‏ القرار رقم ٠١‏ المنشور في المحامون لعام 1955 العدد ١١‏ ص ۲۹۲ 


(؟) القرار رقم 957 المنشور في المحامون لعام م1154 العددان ۷ ۸ 
ص ۲۷۲ 
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أما عند النصارى فالمبر يسمى باتفاق الطرفين ويلتزم بقداره الزوج 
أما إذا التزم الزوج بالبر دون أن بعين مقداره في صلب تعهده 
فيرجع بذلك إلى العرف والعادات الحلة ( ف من المادة ي لأحوال 
العاثوليك ) . 

وقد حدد اليود مقدار البر بنص القانون وهو للكر ماتا عوب 
أ سق وان رها من :الففنة" الظة و فوا ا امف ع اتيف 
الزوحة أم فقيرة ( م وه من أحكامهم ) . 
+ - وجوب الهو : 

عجوم - المبر واجب عند المسامين والهود واختباري عند النصارى . 

وهو ا رأينا عند المسامين هدية إازامية يدفعها الزوج ازوجته للتحبب 
إلا والإقتران بها . ولذلك فهو واجب سواء سمي عند العقد أم ا 
فإذا اتفق الطرفان على أن يكون الزواج بدون مهر صح الزواج وكان 
للزوحة هبر الل وهذا هو فحوى الادة سه من الأحوال الشخصة التي 
جاء فيا ما يلي : 

م ۳ه يحب ال ره العقد الصحيسح سواء أممي عند 
العقد أم لم يسم أم نفي أصلا . 

وقد جاء في اجتباد لحكمة النقض السورية أن المهر واجب في عقد 
النكاح سواء سمي عند عقد النكاح أم لا أو نفي أصلا » وهو يتعلق 
بالنظام العام وعليه لا تملك المرأة وأولماؤها حق إسقاطه ‏ 
)١(‏ القانون لعام 05 العدد لم ص ٥٩۲‏ 


(ee —‏ ك 


http://kotob.has.it 


ما أن المبر نوعان لذلك فهو مختلف من ناحمة الوجوب باختلاف 
نوعه » ففي بعض الالات يكون الواجب هو المهر المسمي وفي بعضها 
بكون الواجب هو مر المثل وفي بعضها يكون الواجب هو أقل المهرين 
المسمى والثل . وحالة تحب فيا المتعة ولا بحب فيا مر . 
1 وجوب المهر المسمى : 
454 ب حب المبر المسمى كله في الالات التالة : 
١‏ - في العقد الصحيم بعد الدخول باجماع الفقهاء 
۲ - في حالة موت أحد الزوجين ولو كان قبل الدخول باحماع 
الفقهاء في حالات الموت الطببعي وقتل الأجني لأحدها أو قتل الزوج لنفسه 
أولها . واختلف الفقباء فيا لو قتلت المرأة نفسها أو قتلت زوجبها . 
فذهب الأحناف إلى وجوب امبر لأن العبرة عندم للفرقة . 
وقال زفر : إذا قتلت نفسها قبل الدخول سقط كل مرها خلافاً 
لرأي الأحناف . 
آما إذا فتلت زوا فور الققباء عل سفوظ مرها :اذا كان القتل قل 
الدخول» لأن قتلالزوج كرحتا لأنها أ: نهت الزواج بمعصية» وإنهاء الزواج معصة 
سقط امبر كله إن كان ذلك قبل الدخول © 
_ في العقد الصحيح بعد الخاوة الصحمحة على رأي المنايلة والأحناف. 
غلافاً 00 ومالك وداوود الذين ذهوا إلى أنه لاستحق المهر كله إلا 
بالوطء أو المسس ولا يحب بالخاوة الصححة إلا نصف الممهر 
وقد أخذ القانون السوري بالرأي الأول وهو مستفاد من المفهوم 
الخالف لامادة مه التي جاء فما ما بلي : 
(۱) احوال ابي زهرة ص ۱۹۸ 


أما اذا كان القتل بعد الدخول فلا سقط المهر باجماع الفقهاء وانما 
بمنع الارث فقط . 


ا أحكامالأحوال : م - بم 
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« إذا سمي مبر في العقد الصحبح ووقغ الطلاق قبل الدخول والاوة 
المحبحة وجب نصف المهبر » وتقديرها : أما إذا وقع الطلاق بعد الدخول 
أو الخلوة الصحبحة وجب المهر كله . 

أما عند النصارى فأنه يتأكد لزوم المهر إذا جرى تعبد به محرد 
عقد الزواج صحيحاً ولا عبرة عندهم للدخول أو الخاوة . 

وعند الهود يترتب على عقد الزواج ما بيترتب عليه شرعاً من القوق 
من حين العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة وكان لا مانع من الوطء ( م ٠١۲‏ 
من أحكامهم ) . 

الخحاوة الصحمحة : 

هه - اللو الصحبحة التي تقوم مقام الوطء عند الأحناف وتوجب 
كل الهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليها 
بغير أذنها وأن يكون الزوج يحيث يتمكن من الوطء بلا مائع حسي 
أو طسعي أو شرعي. 

والمانع المحسي كأن يكون أحذهها مريضأ لا ستطبع معه الدغول » 
ويلحق ذلك العروب المنسية كالرتق والقرن في المرأة باتفاق فقباء الأحناف » 
والب بالرجل على مذهب الصاحبين خلافاً لأبي حنبفة أما الخصى والعنين 
فخلوتها صحبحة باتفاق الإهام وصاحسه » لأن المج 000 ال لة 
وهي فيا موجودة . 

أما الماع الشرعي : كان تكون المرأة حائضاً أو نفساء أو يكون 
أحدهما صائًاً صيام فرض أو عحرماً في حج أو تمرة . 
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ولمانع الطبيعي : كأن يكون معا سُخص آخر ولو كان أعى أو 
ناما أو صباً يز . فإذا انتفت الموانع كانت الخلوة صحبحة تترتب علا 
آ ثارها وأحكاممها وإذا وحد أحد تلك الموانع فدت الخلوة ولم يترتب 
علها أثر 

فإذا اجتمع الزوجان في مكان مغلق لم يطلع فه أحد كأرن 
يجتمعا في غرفة بابها مغلق بالمفتاح بصورة إذا حاول أحد أن يطلع عليها 
دون أذنها لم ستطع ذلك ولم يكن هناك مانع من الموانع المذكورة أعلاه 

صحت الخلوة ولو كانت إقامتها لم تدم على تلك الخال إلا دقائق معدودات. 

أما إذا اجتمعا في مكان مفتوح الأبواب أو على 3-7 أو في صحراء 
أو في غرفة باءها مغلق بدون مفتاح بصورة إذا حاول أحد أن يطلع عليها 
دون أذنها لاستطاع ذلك» كانت الخاوة فاسدة ليس لها 1 ثار » وقد أوصى بعض 
فقهاء الأحناف فيا أن تعتد المرأة عدة الطلاق في العقد الصحيح احتباطاً » 
أما الخلوة ولو كانت صحيحة في العقد الفاسد فلا يترتب عليها شيء . وقد نصت 
المادة بام من أحكام قدري باسًا على ما بلي : 

و الخلوة الصحبحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد » 

وقد روى و كبع عن نافع بن جبير أنه قال : 

« كان أصحاب رسول لله يلت بقولون » إذا ر خي السثر وأغلق 


اناج فلك وت الفا 0 


ح§ الحلوة الصديحة : 


٩‏ قال الحنابلة ؛ : أن الوح كالوطء في تكميل ېر ولزوم عدهمه 
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.وشوت نسب وتحريم أخت وأربع سواها » ولا تشت أحكام وطء من 
احصان وحلبا لطلقما ثلاثاً و كفارة وخروج عن عنه وتحريم ربسة 
.وحصول رجعة ‏ . 

رمثل ذلك قول الأحناف » هذهوا إلى أن حك الخاوة الصحسحة 
الوطء في تأكد لزوم المهبر كله في التكاح الصحيح ولو كان الزوج عنياً » 
.وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأر بع 
سواها فى عدتها . وقالوا بأنه لا تكون الخلوة الصصحة كالوطء فى الاحصان ") 
رر اغات وحل المرأة لازوج الأول والرنجية © والميراث من الزو ب (؛) 
:إذا مات والمرأة في عدة الاوة ( م خم قدري بامًا ) . 

أما الشافعبة والمالكية فلا اعتبار عندم للخاوة ومع ذلك فقد قال 
الإمام مالك : إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة فان المهر يستقر وإن لم 
.بيطأ » وحدد ابن القامم من أتباع الامام مالك هذه المدة بعام كامل ‏ . 

الاتفاق على عدم الم في الاوة : 

۷ه لو اتفق الزوجان على أنها لم يمسا بعضها في الخلوة لا سقط 
المبر ولا جزء منه ولا العدة » ولا عبرة لهذه المصادقة وإنا العبرة لصول 
الخاوة بصورة اة 
)١(‏ غاية المنتهى ج ۴ ص 59 
(؟) الدخول يجعل كلا من الرجل والمرأة محصنين فتطبق عليهما عقوبة 

الرجم اذا زنيا اما في الخلوة فلا يعتبران كذلك . 


(۴) الطلاق بعد الدخول طلاق رجعي أما بعد الخلوة وقبل الدخول فهو 
طلاق بائن . 

(؟) اذا مات أحد الزوجين في عدة الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول فانه 
لا E‏ بخلاف ما اذا كان الطلاق بعد الدخول الحعيتي فانه 
لا يمنع التوريث اذا كان رجعيا ؛ أما اذا كان الطلاق بائنا والوفاة 
ف 5-6 الطلاق البائن فلا توريثالا اذا اعتبر المورث فارا من الميراث . 

۷۸ فَقَة السنة ج ۷ حاشية ص‎ (o): 
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الغلاف على وقوع اظاوة : 

۸ - إذا اتفق الزوجان على وقوع الخاوة ثبتت وإذا احتلفا فقالت. 
المرأة حدثت خلوة صحبحة لنكون لحا كل امبر » وأنكر الزوج لكون. 
عله نصف الجر » فعلى المرأة يقع عبء الاثبات وها اثبات ذلك بالينة 
الشخصة وإلا فاليمين على الزوج وفقاً لأحكام قانون البينات السوري. 
النافذ في الجا م الشرعة . 

وهذا مخالف لرأي الأحناف الذين قالوا بأنه إذا اختلف الزوجان على. 
وقوع الخاوة فالقول قول المرأة سمينها » لأن الأصل ثبوت الجر كله في. 
ذمة الزوج بالعقد وثوت نصفه هو خلاف الأصل » فالقول قوها سمنها: 
لأا تد الأصل 137, 

ما يعتبر في حم الدخول عند الحنابلة : 

۸ - اعتبر النابلة أن النظر بشهوة والتقبل والامس دشبوة تؤكد. 
امبر كالدخول ولو حصلت في غير خلوة وأمام الأهل والناس '" . 

وحوب نصف المهر : 

٠‏ بحب نصف البر المسمى فقط إذا طلق الرجل زوجته قبل. 
الدخول واللوة الصحيحة أو حصلت فرقة من قبل الزوج . لقوله تعالى : 
ا و ار آ ا ق و E‏ 
"فر ريضة” فنصف” ما “فر'ضتم' » ( بقرة : ۲۳۷ ) وعلى ذلك نص القانون. 
في المادة ۸ه التي جاء فما ما يلي : 


0( ) احوال 4 زهرة ص ۲۰۲ 
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م مه اذا سمي هبر في العقد الصمصح ووقع الطلاق قبل الدخول والطاوة 
الصحبحة وجب نصف المهر . 

وجاء في المادة هم من أحكام قدري باسًا أن الفرقة التي يحب فيا 
نصف المبر المسمى بوقوعما قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التى 
ا من قل ازو يواه کے فاو اا #القرفة ااا 
اللعان والعنة والردة وإبائه الإسلام إذا أسامت زوحته وفعله ما يوجب 
حرمة المصاهرة بأصولما وفروعها » فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها 
وإبائما الاسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية وفعلها ما يوجب حرمة 
المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يحب لما نصف الهر بل يسقط وإن 
كانت قيضت سا منه ترد ما قبضت . 

وقد حث الله سبحانه وتعالى المسامين على ترك هذا التق فقال : 
« وأن' تعفوا قراب للتقئوى ولا سوا اللفضل تنكم إن" 
الله ا تعم لون تصير” » ( بقرة ۲۳۷ ) . 

+ - وجوب مبر المثل : 

١.ه‏ - إذا لم يسم الزوج أو وليه مرآ عند العقد وجب على الزوج 
عبر المثل » و كذلك لو ممى تسمة فاسدة كأن می حيواناً ېول النوع 
أو مكيلأ أو موزونا كذلك . أو نفى المبر أصلا ‏ 

وعند الأحناف يجب مبر الخل أبضاً في الشغار وفي تعلم القرآرب 
لأمہار ( م ۷٠‏ قدري بانًا ) . 

وخالف قانوننا الأحناف فأجاز أن يكون المر تعليماً للقرآن أو غيره 
من المنافع ولم يوجب مهبر المثل إلا عند عدم التسمبة أو فادها فجاء في 
الفقرة الأولى من المادة +١‏ من القانون ما يلي : 

)١(‏ جمهور الفقهاء على عدم صحة النكاح مع نفي المهر ولم بجزه سوى 

الإاحئاف . 
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م 1 ف ١‏ : يحب مبر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية 
عبر أو فاد التسمية . ْ 

ونصت الادة ٠٣‏ على أن مبر الل يحب في العقد الفاسد بعد الدخول 
إذا لم يكن قد سمى لها مرآ . وجاء في المادة :+ من نفس القانورتف 
على أن هبر الل يجب أيضاً إذا تزوج الرجل في مرض الموت » فإذا 
سمى أكثر من مبر الل جرى على الزيادة حك الوصية . 

وجاء في الاجتهاد أن نكاح الشغار ينعقد صحبحاً ويحب فيه مهر الخل'١)‏ 

د - وجوب الأقل من المسمى والمثل : 

«.ه ‏ في العقد الفاسد بعد الدخول إذا لم يسم الزوج مبراً كان 
للزوجة مبر الل أما إذا مى لها مبراً فلس للا إلا الأقل من المر 
المسمى ومبر الل » فإن كان قد مى لها ألفاً وكان مبر مثلبا خسمائة 
ووقع التفريق بعد الدخول فلها خسمائة فقط » وإن كان الأمر بالعتكس 
أي لو كان المسمى خسمائة ومبر مثلها ألفاً فلس لها سوى خمسمائة فقط . 

وعلى هذا نص القانون في المادة سب فحاء فہا ما بلي 0 

م ٠۳‏ : إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مبر فلامرأة 
هبر الل » وإذا كان سمى فلا الأقل من المسمى ومر المثل . 

وهذا هو مذهب الأحناف والقضة خلافة بين الفقباء . 

ه- المتعة: 

۳ه إذا كان النكاح صحيحاً ولم يسم الرجل ازوجته مبراً ومن 


عدد لم ص ٠ ۲۲٣‏ 
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ثم طلقها قبل الدخول وجبت هما المتعة لقوله تعالى : لاجناح عليك” 
إن طلةنتم' التساء مال وهن أو “تفئرضُوا هن “فريضة” » 
5 ع ف على- الموسع 0 3 ول وني آقدري* اع 
بالمعرئوف أحقاً على المحسنين” ( بقرة 05 ) . 

والمتعة تحب لامطلقة فقط فلا تحب للمتوفى عنها زوجبا ولو كانت 
وفاته قبل الدخول »2 فإن تزوجها ولم يسم لها مبراً ثم تراضيا على تسميته 
فهو لها إن دخل ا أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول فلس لها إلا 
المتعة . وعلى ذلك نصت المادة ۸٠‏ لقدري باسًا التى جاء فيا ما بلى : 


م م : مبر الل وما فرض لمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا 
لايتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحبحة فن طلق زوجته قبلها وم 
يكن ممى لحا مرا وقت العقد أو مممى تسمة فاسدة من كل الوجوه 
حتى وجب ها مبر الل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مر الل 
كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من. 
قبلبا . وخالف أبو يوسف والشافعي فقالا بحب لما نصف المفروض . 

أما إذا زاد لها على المهر بعد العقد فعلى رأي أبي حنيفة ومد تسقط 
الزيادة بالطلاق قبل الدخول وتاشد نضف. المبر الأسامي. + وعلى قول أله 
يوسف والشافعي تأخذ ج المبر وما نصفها مع نصف الهر بالطلاق قبل 
الدخول » لأن المفروض بعد المهر كالمفروض قله » وإن حطت عنه من 


مبرها صمح الط )١‏ 
)١(‏ شرح فتح القدير ج ۲ ص 557 
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وذهب الإمام مالك إلى أن المتعة مستحبة لا واجبة » وقال الأحناف : 
إنا مستحة بعد الدخول وواجبة قله ( م .4 قدري بسا ) . وقال 
الشافعى : إنها واجبة لكل مطلقة ولو كان مدخولا بها “ لقوله تعالى : 
» و للمطتلقات امتاع” بالمعر وف تحقاً على“ المتقين » (شرة ۲٣۱‏ ) . 

والتعة عيب الأختاف هي ثلاثة أثواب من حكوة أمثالها » ودرع 

وقال أبو يوسف : إن المتعة تقدر حادب حال الزوج لقوله تعالى : 
د على الموسع “قدر” وعلى: المقتر_ تقدار »م » ( بقرة 006 ) 
وقوله م لا كاتف اش نفلا إلا" “وسعبا » ( بقرة 785 ) 

وذهب الكرخي إلى أن المعتبر حال المرأة . 

والراجيم عند الأحناف آنا تعتبر حسب حال الزوجين "" لم قال 
تعالى « تمتاعاً بالمعارئوف »© ( بقرة ۲۳٢‏ ) 

أما ف وقتنا هذا فلا يحور تقسد المنعة بدرع وملحفة وحار وائفا 
تعطى المرأة كسوة أمثالما ما تكتسي به المرأة المعاصرة » وعلى ذلك 

م .و : المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيا تكتسي به المرأة 
المتعة مذهب الأحناف فأوجيا لامطلقة فقط قبل الدخول عند عدم تسمبة 
المر . فنصت الادة >١‏ من القانون على ما يلى : 

٠٠۸ نهاية المحتاج ج  ص‎ )١( 
۲٤٤ حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ )١( 
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م ١د‏ ف ١‏ : يجب مير اأثل في العقد الصحييح عند عدم تسمية مبر 
أو فساد التسمسة . 

ف ۲ : إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصصحة فعندئذ 

أما من ناحة اعتبار الخال فقد أخذ القانون برآي أبي بوسف فاعتبرها 
حسب حال الزوج وعلى ذلك نصت المادة + من القانورت التي جاء 
فيا ما بلي : 

م ٣‏ : المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيا » وبعتير 
فها حال الزوج على ألا" تزيد عن نصف مير الل . 

سقوط المهر : 

4.ه ل يسقط المر في اطالات التاللة : 

- اذا وقع الطلاق أو التفريق قبل الدخول في العقد الفاسد . 

ولا إعتبار للخاوة ولو كانت صححة . وعلى ذلك نصت المادة ۸۷ 
من أحكام قدري باسًا الني جاء فيا ما يلي : 

م ۸۷ : الخلوة الصجبحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد » 
فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول 
حقبقة فلا مهر لمرأة ولو خلا بها الزوج خاوة صحيحة » وان تفرقا بعد 
الدخول وكان قد سمى لها الزوج مرآ فلها الأقل من المسمى ومر ال » 
وإن لم يكن سمى لها مرآ » أوسمى ما لا بصلح مرآ فلها مبر الل 
الغا قدره ما بلغ . 
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۲ - إذا تزوج صي حجور عله إمرأة بلا إذن وله ودخل با فرد 
الول" نكاحها فلا مبر لها عله ولا متعة ( م هم قدري باسًا ) . 

٣‏ - إذا بلغت الصببة التي زوجها غير الأب والجد من الأولاء 
زوحاً كفوءاً لا ويهر الل » واختارت نفسها باللوغ قبل الدخول با 
حقبقة أو حكماً فلا مبر لحا على زوجها ولا متعه ( م ۸٩‏ قدري باشا ) . 

؛ - إذا فسخ العقد قبل الدخول والخاوة الصحبحة بناة على طلب الولي” 

ه-إذا جاءت الفرقة سبب من الزوجة قبل الدخول أو الاو 
الصحيحة كردتها وابائها الاسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية » وفعلبا 
ما برحب حرمة المصاهرة بفرع زوحہا أو بأصله » سقط مبرها » وإن كانت 
قيضت هله سيا ردته 

ولم ر : ينص القانون إلا على هذه الال الأخيرة من 2 المر . فحاء 
في المادة ٩‏ مله ما يلي : 

موه : إذا وقعت البدئونة سبب من قبل اأزوحة قل الدخول واخاوة 
الصححة سقط المبر كله . 

وهذا لا ينع من الرجوع إلى القول الأرجم في المذهب النفي في 
الحالات الأخرى عملا بأحكام المادة .سم من القانون . 

ه.ه - وعند النصارى إذا انحلت رابطة الزوجة أ وحم مجر المؤبد 
بين الزوجين بذنب من المرأة | و مرقت الزوجة من الدين سقط حقبا فى 
لو لو نا لا اط وي ان ار 
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سقوط المهبر عند المهود : 

.ه - سقط مبر الزوجة عند الهود في الطلاق لاحدى الالات التالية + 

١-إذا‏ وجد الزوج زوحته ثسا وأثبت أنها تصرفت في بكارتما أو هي 
أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين . 

؟_إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظبور دم الحض 
في الزوجة حين اختلاء الرجل بها . 

. إذا ظر أن المرأة معيبة يحيث لا تليق لارجال‎ ٣ 

؛-إذا ظہر فا عيب شرعي لم يكن بعلم به الرجل قبل الزواج . 

ه - إذا منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه » أما إذا كان امتناعها 
لخاصته ومنازعته إباها أنذرها الشرع بضاع حقوقها أربع مرات متواليات. 
في كل اسبوع مرة فإذا بقبت على امتناعها وأبت الطلاق اننظر عليها سنة 
لا تحب فيها النفقة » فإذا مضت بلا ثرة بيؤمر بالطلاق ولس فا إلا ماهو 
في حيازتها ما دخلت به . 

د إذا كرهت المرأة الرجل وأبت منه الطلاق وامبلت سنة فلم تظبر 
رغتها بالصلح أثناءها . وإذا توفي الرجل بعد مضي سر من السنة فحقوق 
المرأة ساقطة شرعاً . 

ب - إذا خالفت الشرع والأدب . 

.وتعد الزوجة عخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير عامه 
شيا بحرماً شرعآً أو تكتمت الطمث حيث يجب علا الاخبار به 
أو هددت زوجبا بالأذى . 
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وتعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللباقة والاحتشام أو تعدت 
على زوجها أو أبويه بالسب والشتم . وعلى الرجل أن يشهد علها في ذلك 
ساهدي عدل . وإلا فلا سقط مبرها . 

م-إذا ثبت شرعاً زفى المرأة » ولس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق 
غير ما هو موجود ما دخلت به أما ما فقد أو سرق أو تلف أو يسع 
فلا حق فا فه . 

ه- إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها يحضرة شاهدين ثم ثبت 
اختلاؤها به ومکشا معه وقتأ ما حرمت على زوحبا ولا حق لا . 

٠‏ إذا حلف الزوج زوجته ألا تكلم انساناً معنا وأنذرها سقوط 
حقوقها ولم قتثل . 

١١‏ -إذا اختلفت جهة اقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة 
منهما اتبعت جهة الزوج ولس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها 
ومؤجل صداقها . 

٢‏ إذا لم بسكن هناك اضطباد من أهل الرجل وأصرت الزوجة 
على الاستقلال . 

٠۷ . إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عبب أو عاهة ونشزت المرأة‎ - ٠۴ 

قنل المرأة زوجها : 

۷ه - ذهب حمهور الفقباء ما عدا الأحناف إلى أن قتل المرأة 
زوجہا قبل الدخول يسقط مبرها , 5 

أما بعد الدخول فلاسقط امهر باحماع الفقباء ولا القتل ينع الإرث. 


. الباب الخامس من أحكام الموسو بين في المنازعات الزوجية‎ )١( 
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ونحن مع الممهور من ناحبة سقوط امبر فها إذا قتلت زوجها قبل 
الدخول أما إذا قتلت زوجما بعد الدخول فإننا نرى رأيا مخالفاً لما ذهب 
إلبهالفقهاء ونقول سقوط المهر» فإن لم يكن سقوط كل المبرفسقوط المؤجل منه» 
لأن القتل ينع الإرث نمن باب أولى أن ينع المهر . ومن القواعد 
الفقبة المقررة أنه من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه » وقد 
أبام القانون التفريق للضرر فإذا ثبت الضرر من الزوجة كان للحكمن. 
أن يردا للزوج كل ما دفع من مهر أو جزءاً منه حسب درجة الإساءة » 
وأي إساءه أعظم وأفدح ضرراً من قثل المرأة ازوجها» فكيف بباح لها 
أن تنعم ببرها بعد أن أنزلت بزوجها هذا الضرر الرهيب » وأعتقد بأن 
هذا الرأي ينسجم كل الانسجام مع مقاصد الشريعة وقواعدها کا ينسجم 
مع قواعد الثفريق للضرر التي قال فيا المالكة وأخذ بها القانون. 

الإبراء : 

۰۸ سقط ااهر بببته لازوج أو بإبراء ذمته منه ولا سقط بإسقاطبا 
له » لأن المهر من النظام العام فلا يقبل الإسقاط » لأنه لو قبل الشارع مبدأ 
الإسقاط لجاز الزواج بدون مير أو مع نفي الهر » وهذا لا ينسجم مع 
ما قرره الشارع من'وجوب الهر . 

ولكن إذا تأكد حق المرأة في المهر وأضبح ديا في ذمة الزوج 
فلها أن تبرىء ذمة زوجها منه أو تبه إياه ما تتصرف بأقي شيء من 
أملاكها الخاصة . أما الود فلم يدحوا لفرأة أن تهب مهرها للزوج 
( م ۱)۸ من أحكامم ) . 
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ما صلم أن كرون مبراً : 

4 - اتفق الفقباء على أن كل ما يصلم التزامه شرعاً يصلع أن 
ون هر أ واوا ن ا م 

وعلى ذلك نص القانون في الفقرة الثانية من الادة 6ه منه التي جاء 
فهاها بى : 

مادة 4ه ف « : كل ما صلح التزامه شرعاً صلم أن يكون مهراً. 

وبذلك يصح أن يكون مهبر : النقد والعقار والحموان والحوهرات 
والمنافع » وخالف الأحناف في المنافع فقالوا بأنها لا تصم أن تكون مبراً 
5 لم يعتبروا المنافع أموالاً » من تزوج امرأة على خدمتها سنة أو على 
تعلم القرآن فلبا هبر مثلبا على رأي أن حنيفة وأبي يوسف أما الإمام 
عمد فقال الها قيمة خدمته سنة وقال الشافعي ومالك والإمام أحمد للها 
تعلم القرآن والخدمة » لأن ما يصع أخذ العوض عنه بالشرط يصلم مهراً 
فإن طلقها قبل إبفائا الخدمة أو التعليم فلها قبمة ما تبقى . 

واتفق الفقباء على أن ما لا يصلم التزامه شرعاً لا يصلم أن يكون 
مهرآ » فإن تزوجها على خر أو خنزير أو مال مغصوب وجب مير امثل » 
لأن هذه الأسشاء لا بصم التزامها شرعاً في الاسلام ولو كانت الزوجة كتابية . ٠١‏ 

وببذا أخذ القانون . 

واتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد على المهر المعين الموصوف جنساً 
ومقدارأً » واختلفوا في العوض غير الموصوف كأن أصدقها دابة من دوابه 
مع بان النوع كفرس من خلله أو تمصا من تمصانه أو قنطاراً من زيت . 


56. شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 
۲۲٤ (؟) حاشية آبن عابدين ج ۲ ص‎ 
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فقال مالك وأو حضفة وأحمد يحوز وها الوسط عند مالك وأحمد 
والقسمة عند أبي حنفة "١‏ 

وقال الشافعي : لايحوز 

ولا يضر غرر يرجى زواله »> فيصح على بيع اسشتراه ولم يقضه » 
ولكن لا يصم تسمية هبر مع الجبالة حبالة كاملة كأن يصدقبا حيواناً 
مول النوع أو زيتاً جهول الوزن والكيل . فإن فعل كان لها مهر 
امل لفساد التسممة بالهالة الفاحثة ٠١‏ 

أما القانون فلم يتعرض إلى ذلك ما يوجب الرجوع إلى المذهب 
المنفي بدلالة المادة ه٠‏ من القانون وعند النصارى كل ما كان مقوماً 
مال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهراً ( م ١‏ من أحوال 
الكاثولك . 

مقدار المهور : 

٠ه‏ - اتفق الفقهاء قاطة على أنه لا حد لأكثر المبر وقد حاول 
جمر بن الطاب رضي الله عنه مرة أن نحدد مهور النساء فاعترضته امرأة 
من قريش فقالت له : 

أما “معت الله قول : « وآ سم إحداهن قتتطاراً فلا ناوا هده 
شا » ( نساء ور ) 

فقال تمر رضي الله عنه : أصابت إمرأة وأخطأ تمر ثم صعد المنبر 
ورجع عن كلامةه . 


5٠. بدابة المجتهد ج ۲ ص ١؟  غابة المنتهى ج ؟ ص‎ )١( 
5355 شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ ۲٤۲٤ (؟) حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ 
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واختلفوا في أقل المبر : فذهب الأحناف إلى أنه يحب ألا بقل المهر 
قدري اسا ( 5 

وقال مالك : لا يكون المبر أقل من ثلاثة درام . 

واستحسن الحنابلة أن تكون من أر بععائة درم وهو صداق بناته 
فلا باس )0 

وقال الشافعي وآحد وإسحاق وأبو ثور وفقباء المدينة من التابعين 
الس لأقله حد. 

وذلك لخديث سبل بن سعد الساعدي المتفق على صحته وفه أن :رشو ل ا 
صلی الله وسار عليه جاءته امرأة فقالت: با رسول اني قد وهبت نفسى لك فقامت 
قاماً طويلا » فقام رجل فقال : با رسول الله زوجنها إن لم يكن لك 
إناد » فقال : ما عندي إلا إزاري » فقال رسول ألله صلی الله عله و 
إن أعطتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس سيا » فقال : لا أجد شسْيئا » 
فقال عله الصلاة وااسلام » التمس ولو خاقاً من حديد» فالتمس فلم جد 
سْئا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هل معك شيء من القرآن» 
قال : نعم سورة كذا وسورة كذا اتون اها » فقال رسول الله 
)1١(‏ غابة المنتهى ج ٣‏ ص مه 
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صلى الله عليه وسام : قد انكحتكما ما معك من اقرآن “١‏ وقد أخذ 
القانون ذهب الشافعي ورفاقه فنص في المادة وه على ما بلي : 

م هه ف ١‏ :لا حد لأقل امبر ولا لأ كثره . 

أما الأحاديث الواردة في أقل المهر » فقد قال عاماء الحديث بأنه لم 

وقال ابن القم معلقاً على حادثة أم لي عندما خطبها أب طلحة 
فقالت له : ما مثلك برد ... ولكنك كافر وأنا مسامة » ولا يحل لي أرب 
أتؤوجك » فإن تسم فذلك مبري ولا أسألك غيره ... فكان ذلك مبرها . 

فقال ابن القم تعلبقا على ذلك : هذا هو الذي اختارته أم سليم من 
انتفاعبا باسلام أبي طلحة وبذل نفسما له إن أسلم ... وهذا أحب إليها 
من المال الذي يبذله الزوج » فإن الصداق شرع في الأصل حقاً لامرأة تنتفع 
به » فإذا رضت بالعلم والدين واسلام الزوج وقراءته القرآن » كان هذا من 
أفضل الور وأنفعها وأجلبا ما خلا العقد من مر . وأين الحم بتقدير المهر 
بثلائة درام أو عشرة من النص والقياس إلى الحم بصحة كون المر 
ما ذكرنا نصا وقاسا" . 

وغد التضارق لا حد لأقل: المين أو أكثره .. أها عند الود قان المين 
لدهم عدد شرعاً وقانوناً ما رأينا سابقاً . 

كراهية المغالاة في المبور لدى المسأمين : 

١‏ قال الفقهاء من كان تحب الله ورسوله فلا يغاو عن مبر بناته 
رسو الله وَل وأزواجه شتا » فإن الغاو عليها مكروه » وقد كان مهبر 


١56 بداية المجتهد ج ۲ ص‎ )١( 
58 (؟) فقة السنة ج ۷ ص‎ 
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بنات الني عليه الصلاة والسلام أربعائة درم من الفضة ومبر أزواحه حمسمائة 

وكان عله الصلاة والسلام يقول : 

وان أعظم النكاح بركة أسره مؤنة » . 

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : 

« ين المرأة خفة مبرها » ويسر نكاحها » وحسن خلقها » وسّؤْمها غلاء 
مبرها وعسر ذكاحها وسوء خلقها » . 

الزيادة والحط في المهر : ٠‏ | 

«ره ‏ محق للرجل الزيادة في المهر إلى الحد الذي يثاء » م بحق, 
لازوجة المط من مهرها إلى المبلغ الذي تريد إذا قبل الآخر شريطة أن 
يكون كل منبهما كامل أهلية التصرف » وتلتحق الزيادة أو الحط بأصل 
العقد . وعلى هذا نصت الادة به من القانون التي جاء فها ما يلي : 

م ۷ه : لازوج الزيادة في المبر بعد العقد ولامرأة الحط منه إذا كانا 
كاملى أهلية التصهرف » ويلتحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر . 

ومن اللاحظ أن هذه المادة قد خالفت القول الراجح في المدهب. 
الحنفي من ناحبة الماق الزيادة بأصل العقد أخعذاً من مذهب الامامين. 
الشافعي وأبي يوسف . 

إذ من المعروف أن الأمامين أي حنيفة ومد لم يلحقا الزيادة بالمهر 
إلا بعد الدخول . 

وقد حاء في الملدة عم من أحكام قدري باشا أنه لا يتنصف مازيد 
بعد العقد على المبر المسمى بل سقط بالطلاق قبل الدخول . أما الشافعي. 
وأبو يوسف فقد القا الزيادة بالمبر ولو تم الطلاق قبل الدخول على أساس. 
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أن المفروض: بهذا العقد المفروض قن ١‏ اما إذا كانت الؤيادة أى ال 
من المبر في مرض الموت فإنها يأخذان حك الوصية . 

وبلاحظ أن القانون استرط قول الطرف الآخر سواء كارت بالط 
أو بالزيادة أخذاً من المذهب النفي . لأن الزيادة هة والحط منه إبراء » 
والهبة عند الأحناف لاتم إلا 1 الطرف الآخر » لأنه لايىخل في ف 
ملك الانسان شي ء جيرا عله 7 أما الإبراء وإن كان بتعقد بارادة واحد 
إلا أنه برتد برد المدين '" فإذا قالت الزوجة لزوجما أبرأتك ول يقل 
قلت أو كان غات فقالت أبرأت زوجي فاراً إلا إذا رده . 0 من 
الناس من لايتحهمل ملة الابراء من دين عليه . وقد اس تان جود 
السوري على أن حط الزوجة من المهبر موقوف على قول الزوج واک 
الابراء برتد برد المدين 5 

وإن زبادة المبر لاتم إلا شروط ما قبول الزوجة في مجلس العقد ؛) 

أما إذا كان الزوج أو الزوجة قاصراً فلا يحق للأول زيادة المبر ولا 
للثاننة الحط منه » ولس ذلك لأوليائما أيضاً » واستثنى الأحناف فا إذا 
كان الولية هو الأب أو المد فله أن بيد في مير القاصر ولس له أت 
بحط من مبر القاصرة . وقد أجاز الأحناف الأب أو الجد من الأولماء 
دارا وي انمه لأن لما عند أبي حنبفة أن يعقدا بأ كثر من 


)١(‏ شرح نعم القدير چن 

(؟) حاشية أبن عابدين ج ۲ ص ۲٤۷‏ 

(؟) القانون لعام 1178 العدد ۷ ص ٠۲١‏ نقابة المحامين لعام ۱۹٩۳‏ 
العدد ؛ ص ۱۸ رقم م6 

() المحامون لعام 1١9565‏ العدد ٠١‏ ص ٥١١‏ رقم ۸16 
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مهر الل ولذلك فإن لما أن بزيدا فيه بعد التسمية . ولم يحز لما الط 
من مبر القاصرة لأن العرف لم يحز لما ذلك . 

وما تحدر الاسّارة اله أن القانون السوري قد اعتير الفتاة بعد عقد 
اغا رس كله" الأهدة اة برها الزونعة ولس لوليا الداخواق. 
سُؤُونها ولو كانت في الواقع لاتؤال قاصرة . وقد استقر الاحتهاد في 
سورية . على أن الزوجة تعتبر كاملة الأهلية بعد عقد زواجها فيا يعود 
لحقوقها اازوجية » ولا محق لوليا المداخة في سُؤونها ١‏ 

وقد نص الاجتهاد السوري على قبول مخاصة الزوجة القاصرة 
وإقرارها ووكالتها في المقوق الزوحة . دون أت ينسحب ذلك إلى. 
المنازعات العادية التي تبقى خاضعة القواعد العامة ٠"‏ 

وجاء في الاحتهاد السوري أنيضاً على أن المرأة المتزوجة بإذن القاضي. 
وإن كانت كاملة الأهلية فيا يتعلق يحقوقها الزوجية إلا أنها ان لم تبلغ 
سن الرشد لاتلتزم ببدل الع . إذا خولعت إلا بوافقة ولي المال وذلك 
عملا بأحكام الفقرة الثائية من المادة هه من قانون الأحوال " . 

وقد لاحظ القضاء السوري أن كثيراً من الأزواج المدينين يعمدون 
إلى زيادة مهبر زوجاتهم تمرباً من دفع دين الدائنين » وما أن الزيادة في 
المبر هي تبرع وأن الزوج المدين لابلك للتصرف في ماله تبرعاً بغير رضاء 
الدائن » فقد اتحه القضاء السوري إلى عدم صحة الزيادة في المبر ما دامت 
تلك الزيادة تنقص من ملاءة الزوج وقس حقوق الدائنين » وقد جاء في 
اجتهاد لمحكمة النقض السورية بدمشق ما بلي : 
(۱) القانون لعام !ه196 العدد ٤‏ ص ۲۸۰ 


(۲) القرار رقم ؟١ه‏ المنشور في المحامون لعام 1155 العدد لم ص ٠۲٩۱‏ 
(9) القانون لعام 11318 العدد 1 ص ۸۲ 
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« إن تصادق الزوجين على مقدار المبر صحيح ولو جاء متآخراً » إذ 
قصح ازيادة في البر ما يصح الط منه » وإذا كان هذا القول صحيحاً 
حين يكون الزوج غير مدن للغير بدين ثابت يجعل هذا التصادق تحصيه 
غير مكن » فإنه عند وجود مثل ذلك الدين يترتب على القاضي التعمق في 
'التحقيق والبحث في حقبقة المهر ومستنداته ... وذلك أن الزوج الذي قد 
لا يلك التصرف في ماله تبرعاً بغير رضاء دائنه لاتصح منه الزيادة في امبر 
.ها دامت تلك الزيادة تمس حقوق دائنه "١‏ 

وقد نصت الفقرة الثانة من الادة ۲۳۸ من القانون المدني على هايلى : 

«لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء » وصدر من مدينه تصرف 
“ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد 
أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو 
:الزيادة في أعساره وذلك متى توفرت الشروط المنصوص عايا في المادة التالة » 

ونصت الادة ۲۴۹ من القانون المدفي في فقوتما الثانة على ما بلى : 

« أما إذا كان التصرف تبرعاً فانه لاينفذ في حق الدائن ولو كارك من 
حدر له التبرع حسن النبة ولو ثبت أن المدين لم برتكب غا , 

نماء المهر : 

۳ه - با أن ملتكية المهر تثبت لانرأة تجرد العقد . وبا أرن 
المرأة قد لاتستحق المهر أو تستحق بعضه حسب الأحوال » اذلك فين 
لناء المبر أحكاماً تختلف باختلاف الاستحقاق والقبض وهي : 


)١(‏ المحامون لعام 1١951‏ العدد ۲ ص 1ه القرار رقم 6 تاريسح, 
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أ - أحكام ناء المهر قبل القبض : 
- جاء في كتب الأحناف أن زادة المبر قبل قبضه سواء 
كانت متصلة كالسمن » أو منفصة متولدة من العين كالولد والهار » أو غير 
متولدة كالكسب والغة ( الايجار ) تسلم الى الزوجة إذا استحقت المهر 
كله بالموت أو الدخول أو الاوة الصحيحة > لأا تملكه ملكتا الأصل. 
أما إذا طلقها قبل الدخول والخاوة الصححة فالزيادة المتولدة منفصاة 
كانت أو متصلة تتنصف بالطلاق مع الأصل لأا جزء منه » وأما غير 
المتولدة كالغلة والكسب . فلا تتنصف بالطلاق قبل الدخول على رأي 
الامام أبي حشفة وإها تأخذها الزوجة كلها » وتتنصف مع الأصل على رأي 
االصاحيين أي يوسف وجمد . 
وإذا جاءت الفرقة من الزوجة قبل الدخول حتى سقط كامل مبرها 
يسام اليا الكسب عند أبي حشفة أما عند الصاحبين فإنه للزوج ويدور 
.مع الأصل . لأن الزيادة تاك بلك الأصل » وإن بطلان ملك اازوجة 
للأصل يعني بطلان ملكها للزيادة متولدة كانت أم غير متولدة ١‏ 
ب - أحكام ناء المهر بعد القبض : 
١‏ - قبص المهر هم الزيادة : 
٥‏ - إذا قيضت الزوجة مبرها مع الزيادة المتولدة ثم طلقا زوجها 
:قل أن يدخل بها تنصف الأصل والزيادة » وإذا سقط مبرها أعادت 
الأصل مع الزيادة 9" . 


٠٥۷ شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 
6517 :(؟) شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ 


۳ - 


http://kotob.has.it 


۽ قبض المهر قبل الزيادة : 

ده - لو قبضت المرأة أصل امبر قبل الزيادة ثم حدثت الزيادة في 
يدها » ثم طلقها قبل الدخول » فإما أن تكون الزيادة غير متولدة أو 
متولدة من العين » واما أن تكون متصلة أو منفصلة » فإن كانت الزيادة 
غير متولدة كالايجخار اصحت حمعها ملا للزوجة ولا ترد سوى نصف. 
الأصل في حالة تنصف الهر » لأن حدوث الكسب بعدقام ملكها مجعل الكسب 
الها . 'أما إذا كانت الزيادة متولدة من العين ومنفصلة كالولد والهار اصحت. 
الزيادة عا لها عند تنصف المير او سقوطه كله على رأي الامام وصاحييبه 
خلافاً لزفر الذي قال : يتنصف الأصل والزيادة بالطلاق قبل الدخول أو 
الخاوة ويعود الكل إلى الزوج بسقوط المبر » وإذا كانت الزيادة متولدة 
عن الأصل ومتصلة كالسمن وطلتها قبل الدخول أو الخلوة الصصحة أخذت. 
أحكام الزيادة المنفصة على رأي الامامين أبي حنفة وأبي يوسف أما عند 
الامامين مد وزفر فيتنصف الأصل مع الزيادة . أما إذا حدثت الزيادة 
في يدها بعد ماطلقها قبل الدخول أو الاوة الصحبحة فإنه يتنصف الأصل 
مع الزيادة باتفاق فقهاء المذهب » وإذا تعذر تنصيف الأصل وجب على 
المرأة قممته نقداً 9 . 

وقد سكت القانون السوري عن ذلك ءا وجب الرجوع الى القول 
الأرجم في المذهب المي عملا بأحكام المادة ه.م أحوال . وقد قان 
المرحوم قدري باسًا الرأي الراجم في المادة 4م من أحكامه التي جاء 
ا ا 

م 4ه - ... وإن كانت حصلت زيادة في المبر قبل قبضه وكانت متولدة 


٤)٥۸ شرح فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 
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عن الأصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصوها قبل الطلاق أو بعده . 

فإن كان قد سل ابر كله الها فلا بعود النصف إلى ملكه بالطلاق 
بل بتوقف عودته الى ملكه على الرضا أو القضاء » فلا ينفذ تصرفه فه 
قبلا . وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك يجمبع التصرفات الشرعبة . وإذا 
تراضيا على النصف أو قضي لازوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل 
الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه لازوج فلا يازمها الا نصف قيمة الأصل 
يوم قبضه والزيادة التي زيدت فه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير 
متولدة تكون لها خاصة . 

نقصان المهبو : 

۷ - إذا حصل نقص في عين المهر بعد القض وقد تأكد كله 
لامرأة فان النقص يكون على جسابها . 

أما إذا حصل النقص قل القبض وتأكد المر كله لامرأة فناك 
أحوال ثلاثة 

-١‏ إذا كان 9 بآفة مماوية وكان 0 يغتفر »> وإن کرٹ 
كبيراً خيرت المرأة بين أن تأخذ العين ناقصة أو تأخذ قيمتها كاملة . 

٠‏ - إذا كان النقصان بفعل أجني خيرت المرأة بين أخذ قممةالعين أو 
أخنها ناقصة والرجوع على الأجني بغئان النقص . 

م« إذا كان النقصان بفعل الزوج كانت المرأة بالخار بين أخذ 
العين مع تضمين الزوج قبدمة النقص أو أخذ قيمتها كامله . 

أما إذا لم يتأ كد المبر كله فسقط نصفه أو كله » فإن حدث النقص 
بآفة سماوية والمبر بيد الزوج فلها الخيار بين أن. تأخذ النصف من غير 
تعويض عن النقص أو تأخذ نصف القبمة وقت العقد . وإن كان النقصان 
فعل أجني أو بفعل الزوج فإن حقها في نصف الموجود من العين وفي 
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نصف قمة الضان . وإن حدث عل الزوجة فلس لها الا نصف 
العين الموجودة . 

أما إذا حدث النقص بعد القبض . فإن كان بآفة سماوية أو بفعلها 
فالزو بالخبار بين أخذ نصف العين الناقصة أو أخذ فصف قيمتها كاملة 
على رأي الأحناف . واني أرى أن يأخذ نصفها مع نصف قيمة الضان 
على أن تقدر القيمة وقت القبش لأن الفمان بكون عليها من تاريخ القبض. 

وإذا كان النقصان بفعل أجني و كان قبل الطلاق فلس لازوج إلا 
نصف القمة . أما إذا كان بعد الطلاق فله نصف الباقي .مع الضمان على 
الاي أو الزوجة حسب اختيار الزوج . وإن سقوط امبر كله يتبع 
نفس تلك الأحكام ٠‏ 

ولم ينص القانون 5 نقص امبر كا لم ينص عليها المرحوم 
قدري باشا في أحكامه ما يوجب اتال القول الأرجح في المذهب النفي 
والذي بيناه سابقاً ٠‏ 

تشطير المهبر : 

بهووه ‏ جرت العادة في بلدنا على تشطير الهر سُطرين نصفه معجل 
يدفع عند العقد ونصفه مؤجل يبقى في ذمة الزوج مادام الزواج قامًا ولا 
يتحقق إلا بالطلاق أو الوفاة أو التفريق » هذا إذا لم گر مدة عحددة 

لتأجله أما إذا حدد بدة استحق المؤجل ياوها .. ويصم تأجيل كل 
المهر أو تعجيله كله أو بعضه جسب الاتفاق . 

وقد نصت المادة وه من القانون على مايل : 

م ده : يحوز تعحل المهر أو تأجبله كلا أو بعضاً وعند عدم النص 
بتبع العرف . 
)١(‏ أحوال ابي زهرة ص ۲۲۲ 
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ونصت المادة +ه من القانون على أن تأجيل المهبر ينصرف الى حين 
البنونة أو الوفاة مالم ينص في العقد على أجل آخر » واستقر الاجتهاد 
السوري على أن تحرير سند بالمهر لين الطلب يجعله معجلة ©٠.‏ 

والهر عند النصارى كن تعجبله وتأجله كلا أو بعضاً ڳا هو عند المسامين . 

فقد جاء في اللمادة م؛ من أحوال السريان الأرثوذ كس ما بلى : 

م 4۸ - تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الدخول وبعد العقد ماشرة > 
مالم يكن هناك شرط بتعجله أو تأجل » فإذا أجل فلا تستحقه الزوحة 
إلا عند انتفاء الزوجة ويكون ديا في ذمة الزوج. 

أها عند الهود فالمهر محدد مقدر لم ينص على تشطيره . 

قبض المهر : 

۹ با أن المهر حق للزوجة ويجب الها بمجرد العقد فإن من حقها 
قضه فور العقد مالم يكن هناك اتفاق على تأجله كلا أو بعضاً أو بكون 
هناك عرف جار على تأجيل قسم منه وتعجيل القسم الآخر » فعند ذلك 
لا بازم الزوج إلا بدفع أو تسليم ما اشترط أو تعورف على تعحله . 

وإذا كانت المرأة بالغة عاقلة راشدة كان من حقها قض مهرها بنفسها 
أو أن توكل في قضه من تشاء . ولا تشترط أن يكون الو كيل وليا . 
إلا أنه يشترط في الوكالة أن تون صريحة ومنصرفة إلى اجازة ال وكيل 
بقعي المهزة ب 

م وقد أجاز القانون أخذاً من المذهب النفي ا الجد العصي 
قبض مهر البكر دون وكلة ظاهرة على أساس الوكالة الضمنة المفترضة 


)١(‏ القرار رقم ٤۷۸‏ المحامون لعام 11786 ب عدد ۷ ص 5ه" 
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إلا إذا نهت الزوجة زوجها صراحة عن الدفع لما » فإن دفع لما بعد النبي 
فلا تبر ذمته من المهر . وليس هذا الأمر لغيرهها من الأولياء . إذ اعتبر 
الفقباء ما جرت عليه العادة من حرص الآباء والأجداد على مصالح بناتهن » 
وأنها في الغالب ينفقان هذا الهر على تحبيزهن الجباز اللاتق بهن . 

أما إذا كانت البالغة الرشدة ثيا فلا يحق لأحد أن يقبض مهرها 
إلا باذن منها صريح » وإن دفع الزوج المبر لغيرها ول كان أو غير ولا 
لا تبرأ ذمة الزوج من امبر . وهذا مستفاد من نص الادة ٠.‏ من القانون 
التي جاء فيا ما بلي : 

م .+ : ينفذ على البكر ولوكاملة الأهلية قبض ولها لمهرها إن كان أب 
أو جدآ عصباً مالم تنه الزوج عن الدفع اليه . 

أما إذا كانت الزوجة قاصرة أو محجوراً علها لفه أو جنون فلا لصح 
قنضها للمهر وإما تكون الولابة في القبض لوليا » وتبرؤ ذمة الزوج بالدفع 
e‏ فان كان لامحجور علها وصي مالي من قبل المحكمة فإن ولابة قبض 
المجر تكون للوصي ولس لاولي” العاصب ما لم يكن الولى“ العاصب أا 
أو جداً » لأن الأب والجد وليان على النفس والمال بآن واحد بنص 
الشرع والقانون . 

وقد جاء في المادة 5و من أحكام قدري باشًا أنه إذا كانت الأم وصبة 
لابنتها وقبضت مبرها وهي صغيرة ثم ادر كت فلها أن تطالب أمها به 
دون زوحبا» وإن لم تكن الأم وصة وقبضت عن ايها القاصرة فللبنت 
بعد الادراك أن تطالب به زوجبها وهو برجع على الأم وكذلك المحم 
في سائر الأولباء غير من ذ كر سابقاً . 
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وما يجب التنويه اليه أن الو كيل بالزواج لا بعتبر و كيلا بققض المهر » 
لأن الوكيل بالزواج سفير ومعبر ليس إلا ولس عليه أن ينقد أي حم 
من أحكام العقد » والمهر حك من أحكمه "“ إلا أن ينص في الوكالة على 

فقد جاء في احتهاد لحكمة النقض السورية بدمشق ما يلي : 

ويحب دفع المهر لازوجة نفسها وان ذمة الزوج لا تبرأ منه إلا بدفعه 
الها أو إلى و كتلا أو إلى ولا الذي له حق قبض مهرها وهو الأب والجد 
العصبي دون غيرهها من الأولماء عملا بصراحة المادة ٠٠٠‏ أحوال وبالتالي 
فان دفع المهر إلى الأخ غير الو كيل لا ينفذ على الزوجة البالغة » "' 

وفي احتهاد آخر : « أن 3 المهر إلى سقق الزوحة غير الو كيل عنها 
لا بسري على الزوجة البالغة »' 

وفي احتهاد آخر : « لا يعدير المال المدفوع من الخاطب إلى من لا حق 
له قضه من الأقرباء مهراً » والمنازعة يشأنه من اختصاص القضاء العادي » ؟ 

وتعتير الزوجة قابضة لمعجل مهرها إذا ركيت أن تأخذ من زوجبها 
بدلا عنه عقاراً أو أشاء جهازية واستامتيا فعلا وعلى هذا اس ستقر الاجتهاد 
السوري أيضاً فجاء في قرار لمحكمة النقض بدمشق ما يلي : 

۲۱۷ أحوال ابي زهرة ص‎ )١( 
1.6 القانون لعام 1551 ص‎ )۲( 


(؟) القانون لعام 193185 ص ١5.‏ 
()) قرار رقم 9 المحامون لعام ١9111‏ ص ١6‏ 
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« إن شراء الزوجة من زوجها قطعة أرض مقابل معجل مرها 
وإستلامها هنم الأرض يجحعل الزوجة قابضة لمعجلها ويجحعل حقها متعلقاً 
بهنه الأرض » وأن النزاع الذي قد ينثا على نقل قد الأرض للزوجة 
لا يتعلق باهر ولا ينفي قبضها . 2١١‏ واعتير الاجتهاد أن بحرد مسا كنة 
الزوجة زوجها على أساءها الجهازية التي هي بدل المهر » يجعلها مستامة 
لمعحل مبرها »> ولس فما المطالية بالنفقة نقد إذا تحققت شرعة المسكن". 

أهلية الزوجة لقبض المهر : 

بوه إن أهلبة الزوجة لقبض المهبر هي نفس الأهلية المطلوبة لعقدها 
النكاح بنفسها » وعلى ذلك إستقر الاجتهاد السوري فجاء في قرار لحكمة , 
النقص بدمشق ما بلي : 

ه من تثبت أهليته لعقد النكاح » بعتبر كامل الأهلبة في كل هما 
يتعلق بهذا العقد ومنه المبر > فلا يكن اعتبار الزوجة التي ملكها 
القاضى صلاحة عقد تكاحها بنفسها قاصرة من ناحية الير » '". 

اثبات استلام الزوجة لار : 

٠۲١‏ - إذا أنكرت الزوجة إستلامها للمبر فعلى الزوج الاثبات. 
واذا حكتب في صك الزواج أنه مقبوض فعلى الزوجة اثبات عدم 
القبض وأن إقرارها في الصك بالقبض كان إقراراً صورياً ولس لما ذلك. 
إلا بإقرار الزوج أو ينه أو بوثيقة خطية . 

أما إذا كتب في الصك أن المهبر غير مقبوض فعلى الزوج إثبات. 
)١(‏ نقابة المحامين لعام ١955‏ ص ۸٩‏ قرار ٠١‏ 


(۲) القانون لع م 19534 ص ۲۴۳۴۳ 
(؟) القانون لعام 1م19 العدد ۳ ص ۲۸۹ 
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القض ولس له ذلك إلا بإقرار الزوجة أو يمنا أو بوثقة خطية . 
ف إذا كانت الزوحة أهلا للقض أما إذا كانت ناقصة الأهلة فباقراز 
أو يمين ولا أو وصيا القابض لمبر نبابة عنها . ولا تقبل الينة الشخصية 
إلا إذا قبلت بها الزوجة . 

وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية بدمشق انه لا تسمع الشهادة 
على ماتخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي » فلا تسمع على دفع 
المعحل إذا نص في صك الزواج أنه غير مذفوع ١”‏ 

اما إذا لم يكن هناك صك خطي بين دفع المبر ام عدم دفعه فإن 
لازوج اثبات ايصاله المبر لزوجته بالبينة الشخصية وللزوجة تقديم البدسة 
المعاكسة والقاضي برجم بين الينات . 


00 دون في صك الزواج أن المبر مبلغ نقدي سقدم به الزوج إلى 
ت الزوجي اشاء جهازية » فقد انحصر حتى الزوجة في الأشياء الجهازية 

لمقدمة ولس في ا بلغ النقدي وإن عرد استلامها لتلك الأشاء بارىء ذمة 
الزوج من معجل المبر » ويعتبر كاب زوجبا على تلك الأشاء 
- الاستلام الفعلي والقانوني لا ما استقر على ذلك الاجتهاد '" إلا أرنف 
ها طلب تقو تلك الأشاء بتاريخ الشراء لتتبين فا إذا كانت معادلة 
لماع النقدي المتفق عله لقاء المعجل أم لا . 

فإن اختلفا على وقوع المساكنة على المباز فإن المساكنة واقعة هادية 
يحوز إشاتها بالشهادة . 

أما إذا اختلفا على الأشاء فقالت الزوجة إنها لست جبهازاً وإنا هي 


)١(‏ القانون لعام 1951 العدد 5 ب ص .لاه 
(۲) القانون لعام 1974 العذد ۲ ص ؟؟ 
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أشياء للزوج وقال الزوج أنها جباز قدمها أقاء معجل المهر » فيل يجوز 
ابات ذلك بالبينة الشخصية » وعلى من بقع عبء الاثبات » ان هذا الأمر 
ندعونا للبحث في الحلاف على الصفة . 

الخلاف -لى الصفة : 

55 - إذا اختلف الزوج والزوجة في صفة الأشياء المقدمة فقال الزوج 
هي من المهر وقدمها جبازاً لزوجته وقالت الزوجة انها هدية أو تخص 
الزوج ولست من الهاز . كان القول قول الزوج ينميله »> لأنه هو 
اممك » وهو أدرى عة التملىك » والظاهرأنه سعى لاسقاط ما في ذمته . ° 
وهذا ما استقر عله الاحتهاد السوري . فجاء في قرار لحكمة النقض 
بدمشق ما يلي : 
"ةا كنت الأكاء الزويقة E‏ بكرن ا قاض تاها 
لمحا ك الشرعة » أما إذا قدمت بصفة هدابا فيكون الاختصاص لمحا > 
العادية » والقول للزوج في تعبين الوصف . ") 

والمستفاد من أقوال الفقباء وهو ما نؤيده أنه ينظر في الأشاء فإن 
كائت ما تعارف الناس على تقديها جهازاً فالقول قول الزوج سمينه على 
أنه اشتراها من المبر وقدمها جبازاً لزوحته وإن كانت ما لم يتعارف الناس 
على تقديمه جهازاً كأدوات المطبخ والأطعمة والأشرية وغيرها فالقول قول 
الزوجة سمينا إلا أن يشت الزوج العتكس بالطرق المعتيرة قانوناً في 
الاثنات . على أنه كي تعتبر الأشاء مقدمة جبازاً وجب أن تكون قد 


ْ 575 احوال ابي زهرة ص‎ )١( 
الا‎ ١ القانون لعام 1955 عدد لم ص‎ )0( 
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اشتريت بعد العقد أما إذا كانت مشتراة قبل العقد وقباتها الزوجة جبازاً 
لوجب أن يكتب في صك الزواج ان معجل المبر مبلغ من المال قيمة 
أشاء جهازية موجودة في البدت الزوجي . وفي هذه الالة فان زفاف الزوجة 
على تلك الأشاء يجعلها مستامة لها دون أن يكون نما الى في طلب تقويها . 

وفي اجتهاد لحكمة النقض السورية ندمشق ان العبرة لاتفاق الطرفين 
فيا يعتبر هدية وفيا بعتبر مبر؟ 13١‏ فإن لم يكن هناك اتفاق يتبع العرف » 
وقد تعارف الناس وأيد ذلك الاحتهاد أن المبلغ الذي يقدمه الزوج للزوجة 
فنأ للمصاغ بناسبة الزواج لا علاقة له بلمهر وما يعتير من قبيل الحدية » 
EES‏ زوجت امارد افج “لأ الك EE‏ :الله 


وهو غير جائز . ٠"‏ 

ونصت الادة ١١١‏ من كتاب قدري باشًا على أنه 5 بعث الزوج 
إلى امرأته ئا من النقد أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف ا 
البناه بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من المبر ولا غيره ثم اختلقا فقال 
الزوج هو من المهر وقالت هو هدية فالقول له يمينه فيا لم بجر عرف 
اللد بارساله هدية لامرأة ولا فيا جزى به © فإن نخلف الزوج والمبعوث 
قا فبي بالخبار إن شاءت أبقته عسوب من مبرها ون ساءت ردته 
ورجعت باقي امبر أو كله إن لم يكن دفع لها شا منه » وإن هلك 
أو استباك تحتسب قمته من المهر» وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء برع 
به على الآخر وإن أقاما البدنة فينتها مقدمة . 


105 المحامون لعام ه1952 عدد ۷ ص ۲.۲ رقم‎ )١( 
(؟) القانون لعام 1955 العدد ۱۰ ص 66م‎ 
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وتعقسباً على هه المادة أقول : ان هذه لمادة تطبق إذا ل يذ كر فيصك الزواج 
علي أن المبرمبلغ من النقود سيقدم به الخاطب أشياء جوازية إلى البيت الزوجي 
لأنهلو كتب ذلك لانصرف جق الزوجة إلى الأسْياء المقدمة ولم تعد في الخبار» 
إن سّاءت قلت الأشاء واحتسستها من المبر وان سإءوت ردتها ورجعحت 
عليه بالهر . لأن العبرة لاتفاق الطرفين وان قبوها في صك الزواج أت 
يشتري الزوج بالمبر أياء جهازية هو اتفاق لا تملك الرجوع عنه إلا برضا 
الطرف الآخر . وليس لها اعتراض على نوع الأشاء المشتراة إلا إذا اشترطت 
أن يكون الاثتقاه عرفا وإها لها الإعتراض على القبمة إذ يبقى من حقها 
طلب التقويم القضائي بواسطة جبير تعبنه المحكمة . أما إذا لم يكتب في 
الصك بأن الزوج سيقدم لقاء المبر أشياء جهازية ثم قدم الزوج أشياء جهازية 
بدلا عن المبر النقدي فعليه في تلك الالة اثبات موافقة الزوجة "“ ولس 
له ذلك إلا بالدليل الكتابي وإلا فان الزوجة بالخار إن ساءت قلت تلك. 
الأشاء من المبر وإن سّاءت ردتها عملا بأحكام المادة ١١١‏ من كتاب. 
قدري باسا , 


أما إذا قدم الزوج الأشاء الجبازية تنفيذاً لصك الزواج ووضهها في 
الببت الزوجي ولم تستامها الزوجة فلا تهتبر مستابة لممجل مبرها ما لم 
ينذرها باستلاما أصولاً عن طريق اللكاتب بالعدل فترفض الاستلام . فعند 
ذلك تعتير مستامة بها جكماً . وقد استقر الاجتهاد على أن وضع المعجل 
في ديوان المحكمة لا بعتير تسليما للزوجة ة 9" لأن العبرة أن سل الها فعا 


)1 القاعدة ؟١م‏ من مجموعة القواعد القانونية الشرجية السورية 
(؟) القاعدة ؟.١‏ من مجموعة القواعد القانونية!لشرعيةالسورية 
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أو تنذر باستلامه فترفض أو يدفم بناء على طلب منها في دائرة التنفيذ 
ولو لم تحضر لاستلامه . 

ولو اختلفا فقال هو إن ما قدمه نما مبراً وقالت هي وديعة » فإن. 
كان قدمه لها هو من جنس الجر كان القول قول الزوج سمينه وإن كان. 
ما قدمه من جنس الوديعة كان القول قوفيا بيمينها إلا أن يشت هو 
العكس . وعلى كل حال فان من يقدم منها البينة تسمع ولا مانع أن 
تكون البينة شخصية إلا أن تكون عالفة لدل كتالي » فإن أقاما بينتين 
متعا كستين فإن البينة الراجحة هي من بشهد لها ظاهر الخال . أو العرف . 

هذا إذا اختلفا على الصفة > أما إذا اختلفا على استلام الأشاء فعلى 
الزوج اثبات المساكنة أو اثبات الاستلام بدليل كتابي إذا كان هناك صك 
زواج يشعر بعدم دفع معحل المر . 

>§ المدفوع اذا لم يتم الاح : 

سبره ‏ نصت المادة ١١٠١‏ من أحكام قدري باسًا على ما بلي : 

إذا خطب أحد امرأة وبعث الها بهدية أو دفع الها المهر كله أو بعضه 
ولم يتزوجها أو لم يزوجه ولا منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد 
الناح فلو استرداد ما دفعه من المهر عن إن كان قايا ولو تغِير ونقصت 
قبمته بالاستع‌ال » أو عوضه ان كان قد هلك أو استهلك وأما الحدايا فلي 
استردادها إن كانت قائة بأعبانا » فإن كانت قد هلكت أو استبلكت 
فلس له استرداد قيمتها . 


وقد كان الاحتهاد السوري يقضى بأن اختصاص الحكمة الشرعة النظر 
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ف لاع كان" ال عل كاه عقف الزوا- اسان ارا :من افر فإذا ل 
يتم العقد كان الاختصاص للقضاء المدثى ٠‏ 00 

ولكن الغرفة الشرعية في حكمة النقض السورية عدلت أخيراً عن 
هذا الاجا ورخعته إلى الى ررق آنه نا كانت فاا لل تصن 
المحكمة الشرعية بال بها عملا بالفقرة ه من الادة جه أصول وكانت 
المادة الزابعة من قانون الأحوال الشخصة النافذة صرحت بأن الخاطب 
إذا دفع المهر ثم عدل عن احراء العقد فلامرأة الخبار بين اعادة مثل النقد 
أو تسل الجهاز . وكان هذا النص يفيد بنطوقه أن ما يدقعه الخاطب باسم 
اهر نصح تسميته قير اواو :0 محصل عقد زواج » والاختصاص بذلك 
لمحا كم الشرعة . " 

صو ر بة المهر : 

)۲ -- قد يتفق الزوجان على مبر قليل بينها ومن ثم يعلنا أكثر 
منه مباهاة منها أمام الناس ومفاخرة » وقد يدونا هذا المر العلني بشكل 
صوري في صك الزواج » فا هو حك المر العاني وكيف يكن اثا 
امبر المققي . 
جاء في فتح القدير : لو عقدا في السر بألف وأظهرا ألفين « فالمهر ما في 
السر إن اتفقا » وإن اختلفا فالقول لامرأة ويئيت الها هبر العلانئة » أما 
إذا شد عليها وأقام البنة على مبر السر فيثيت ما ادعام" . 


0 القانون لعام 1154 العدد لا ص 155 
) القرار رقم ۲۷۷ تاريخ 1/1/ ٠‏ القاعدة 45 من مجموعة القواعد 
القانونية الشرعية السورية . 

(۳) فتح القدير ج ۲ ص 115 
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وجاء في المسوط : إذا توافقا في السر بالف وأشدا أنها مجددارن 
العقد ا سمعة » ا هو الأول » لأن العقد الثاني بعد الأول لغو» 
وبالاشهاد عامنا أنها قصدا الحزل يا سمباه فيه » وإن لم بشهدا على ذلك 
فالذي أشار إلبه في الكتاب أن المبر مر العلانبة ويكون هذا منه زبادة 


ها في المر . ١‏ 
وقالوا هذا عند أبي حشفة 0 0 وات وعد إن لبر الأول 
لأن العقد الثاني لغو ما ذكر فه من الزيادة بلغو 


وقد أخذ الاجتهاد السوري سا مبر السر إذا ادعى أحد الزوجين 
صورية امبر العلني ولو كان محلا في عقد الزواج فجاء في قرار لمحكمة 
النقض السورية مايلى : 

« إن صورية الإقرار بالمبر الواردة في صك الزواج جائز إثياتها »'؟ا 

ولكن هل بحوز الإشات بالبيئة الشخصة ؟ . ش 

من المعروف أن المرسوم التشر دعي رقم ۸۸ لام ۹4 قد ملع 
الاثبات بالشهادة فبا يحاوز أو مخالف ما اسُتمل عليه دليل كتابي . ولذلك 
فلس لن يدعي خلاف ما ورد في صك الزواج إثات ذلك بالشهادة وإ 
له اثباته بالاقرار أو الممين . 

إلا أن القواعد العامة في الاثبات قد أجازت للغير اثبات صورية 
العقود بالشهادة ولو کان العقد دين ظط رقه لا يحور إشاته أصلا بالشهادة 5 
وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية بدمشق : إن البنة الشخضة 


)1( فتح القدير ج ؟ ص 545 ۰ 
(؟) القانون لعام ٠۱۹٥۹‏ العدد ١‏ ص ۷۷ 


ا 0 


http://kotob.has.it 


تشرعت في اثبات صورية العقود للغير دون المتعاقدين ."١‏ 

ووفقاً لذلك فإنه بحق لدائني الزوج ائبات صورية البلغ المسمى في 
عقد الزواج بالبيئة الشخصة . لانم بشتون حلة ومواظأة تضير بصاللهم 
كدائنين . ولكن ليس لأخد الزوجين إثنات تلك الصؤرية بالبينة الشخصية 
.لذا أتكرها الطرف الآخر . وإن كان الأحناف قد نصوا على خواز 
إثبات ذلك بالشهادة بين المتعاقدين . لأن الأصل في طرق الإثنات هو مانص 
عليه قانون الببنات السوري ولس ماجاء عند الأحناف وذلك عملا باحكام 
:المرسوم ۸۸ لعام 4 . 

زوال ضفة الهو : 


٥‏ - تؤزول صفة الهر عن المبلغ المبعن برا 00 استلامه من 
قبل الزوجة فإذا تصرفت به بغد القبض سواء لزوجها أو لغيره كان 
الاختصاص 0 العادية لزوال صفة المبر عن الملغ بقبضه من الزوجة. 
وعلى هذا استقر الاحتهاد السوري فحاء في قرار لحكمة النقض الموقرة 

بدمشق ما يلي : 

« مختص القضاء الشرعي بالج في فضا امبر واطباق © وآلير عو 
ما اتفق عليه في الغقد الخاري بين الزوجين » فإذا ما قبضته الزوحة 
وسامته للغير » فإن تصرفها يشكل عقدآً مدنا يعود البت فيه إلى القضاء 
العادي 4 

وجاء في اجتهاد آخر : إن استعادة الزوج مو زوجتة منها تشكل 
.دعوى مدنبة وتخرخ عن اختصاص الام الشرع عة ا 


ق6 القايون 0 1315 عدد ١.‏ صن ٩۲‏ 
(؟) القانون لعام ١95.‏ عدد ۱ ص ٦٥‏ 
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وحاء في اختهاد آخشفر : أن حوالة البر بصك لغير الزوجين يحعل 
التزاع من الختصاص القضاء العادي ١‏ 

وفي اجتهاد غيره : إذا قبضت الزوجة المبر وسامته الغير أو فوضتة 
بقبضه والتصرف به فإن تصرفها يشكل عقداً مدنا يدخل الخلاف بشأنه 
في اختصاص القضاء العادي ١‏ 

وجاء في اجتهاد آخر : لن كانت قضايا امبر سواء أكان دفعه قبل 
العقد أو بعده من اختصاص اجا كم الشرعية » إلا أن السند الذي توقغه 
أم الخطوبة وأخوها ولدس لما ولابة بقبض مرها والذي هو عبارة عن 
تعمد بدفع البلغ المدون فيه عند ثبوت تأخرههما بإعطاء الطسة » إن 
هذا السند يشكل التزاماً مدنا عاديا ويدخل اللاف النافىء فه في 
اختصاص الحا كم العادية 9" ١‏ 

آثار قبض المہر : 

5 - مى قضت الزوجة معخل هبرها وجب علا متابغة زوحها 
إلى مسكنه الشرعي وطعتها له والا فلاء وعلى ذلك استقر الاحتهاد. 

فهاء في اجتهاد لمحتكمة التقض الموقرة بدمشق . 


9 إن الؤوجة التي لم تقبض كامل معجل مبرها لا تجب علها المتابغة 
وتجحب لها النفقة » (4) 


5919 ب عدد هم لا ص ۲۱۲ رقم‎ ١9565 محامون لعام‎ )١( 
۲۹۰ عدد ۴ ص‎ 1١155 (؟) القانون لعام‎ 

(۳) القانون لعام ١951‏ عدد ١‏ ض ۸٣‏ 

(؟) مجلة نقابة المخامين لغام ١9174‏ غدد ۸ ض 0١‏ رقم ١.1‏ 
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.فان لم يكن هناك مبر مسمى فلہا أن تمنع نفسها عن زوجها حتى 
تقض المعجل من المهر الملي . وعلى هذا نص قرار لحكمة النقض بدمشق 
فجاء فيه ما يلي : 


م لا تحير المرأة على المتابعة إلا بعد قبض المعحل من امبر الخلى » 217 
وهبر الخل كم ذكرنا سابقاً هو مبر امرآة تائل الزوجة من قوم أبها أو 
غيرم ويثبت بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين » وإلا فالقول قول 


الزوج بسممئه 2 


ويتبع العرف فيا يعتبر من هبر الل معحلا وفيا يعتبر مؤجلا وفي 
بلدنا العرف التنصف . 

وإذا قبلت المرأة تأجيل كل المهر إلى أجل معلوم لم بعد من حقها 
الامتناع عن متابعة زوجها إن لم يدفعه لحا > هذا على رأي أي حضفة 
ومد خلافآ لرأي أبي يوسف » الذي قال بأن للها الامتناع حتى يساما 
المبر » لأن الزوج عندما اشترط تأجيل ابر يتكون قد رضي ضمناً 
تأجل طاعتها له إلى وقت التأجيل » وهي ما قبلت تأجل المهر كله إلا 
على هذا الأساس » والمقوق في. الزواج متقابلة » فحق الطاعة يقابك حق 
المهر » والمعمول به هو الرأي الأول وهو مانؤيده وقد أيده الاجتهاد 
السوري أيضاً . 

أما إذا أجل البر كله إلى فرقة أو طلاق فلم يعد من حق المرأة 
)١(‏ القانون لعام 1١5668‏ عدد ١‏ ص 1.٤‏ 
(؟) محامون لعام 1955 العدد ۱۱ ص ۳۹۳ قرار 1١‏ ' 
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حبس نفسها لتخالفة ذلك لقتضى العقد ولا سبل لعله متلاماً مع العقد 
إلا بفرض تعحل الطاعة وتأجل المبر . وجاء في اجتهاد لمحكمة 
النقض بدمشق . 

« يحوز تعحل الجر كله وتأجله كله » ولا بحق للزوحة المطالبة 
E‏ أجله المعين موحي شر جر وك زمرت 
اشا 

اا eT‏ الذي اتفق على تعجيله ثم دخل بها 
برضاها فهل لها أن تمنع نفسها بعد ذلك حتى يودي نما المعجل ؟ 

الذي عليه الفتوى عند الأحناف أنه لها أن تمنع نفسها وهو قول ألي 
حنفة خلافاً لقول الصاحمين » اللذين ذها إلى أنه مادامت الزوجة رضت 
بالدخول أو الخلوة الصحبحة فقد قامت بتنفيذ أحكام العقد من ا 
كل الوجوه برضاها » فكان ذلك أمارة على إسقاط حقهبا في طلب 

معجل المهبر قبل الدخول » فسقط حقها في الامتناع حتى يقدمه . 

والساقط لابرد » وإنغا لها تنفيذ القبض قضاء . 

وقد سار الاجتهاد السوري على رأي ألي حنفة فجاء في قرار لمحكمة 
النقض السورية ها يلي : 

« إن مساكنة الزوجة زوجها دون أن تكون قبضت كامل مهره.ا 
المعجل » لا يسقط حقها من الطالبة به وحبس تفا حتى تقبضه م ٠١‏ 
مان المهر : 
'. بالاه-- للززوجة أن تطلب من زوج أن يقدم كقبلاآ لمر > 


)1( القانون لعام 10۸ ب عدد 5 ص oV‏ 
(؟) نقابة المحامين ۱٣٦۳‏ عدده ص٠۲‏ رقم ۲ه 
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ولامرأة المكفول مهوها أن تطالب به أياً شاءت الزوج بعد بأوغه أو 
الضامن سواء كان ولها أو وليه » وإذا أدى الضامن رجع على الزوج أن 
أمره بالفمان عنه وإلا فلا رجوع عليه ( م١١٠‏ قدري بشًا ) . 

وجاء في المادة ٠٠١‏ من أحكام قدري باسًا أن ولي الزوج أو الزوخة 
يصم ضمانه مبرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة شرط 
قولها الضمان في المجلس ان كانت كبيرة أو قبول ولا إن كانت صغيرة » 
ولا لصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثا له فإن 
لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث ماله . 

وذهب الأحتاف إلى أنه إذا زوج الإب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا 
يطالب ببرها إلا إذا ضمنه » فإن ضمنه وأداء عنه فلايرجع به عليه إلا 
إذا أشهد على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به » ولو مات أبو الصغير 
الفقير قبل أداء المبر الذي ضمنه عنه فلامرأة أخذه من تر كته و لاقي الورثة 
حت الرجوع به في نصيب الصغير من ميراث أيه » ولو كان الصغير مال 
يطالب ابوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال أبنه لا من مال نفسه 
لا له من ولابة التصرف في مال أولاده الصغار ( م ٠١١‏ قدري بانًا ) , 

وذهب الأمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه أن الأب 
إذا عقد زواج انه الفقير يكون هو المطالب بالهر » ولو كان الابن الفقير 
كبيراً وتولي هر بالوكالة عنه » وإذا أدى الأب المر إقتضى توله عقد اينه 
الصخير فليس له الرجوع عله إذا أيسر» لأن ذلك يكون بز ما ينفقه 
عليه » ولو مات الأب قبل أن يودي الجر الذي وجب عليه بقتضى توله 
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العقد » فانه يؤخذ من تركته ولا يؤخذ من نصب الولد » وهذا 
ذهب أعدل ‏ © 

هة المهر : 

۸ - المبر ملك لامرأة تتصرف فيه كيف ساءت بلا اذن من زوجها 
أو انها أو جدها عند عدمه » أو وصيها ان كانت رشيدة . فحوز لها عه 
ورهنه وإجارته وإعارته وهته بلا عوض من زوجها ومن والدها ومن 
عيرم ( م ماه قدري بسا ) , 

ولا تجبر المرأة على فوات ٿيء فن مرها لا ازوجها ولا لأخد من 
أوليائما ولا لوالديها وإذا ماتت قبل أن تستوفي يع مبرها قاورثتها ننظالبة 
يزوجها أو ورثته با يتكون باقاً فته من ههرها بعد اسقاط نصب الزوج 
الآبل له من ارثها إن علم موتها قبله (مذة قدري اشا ) . 

فاذا أرادت المرأة أن تهب شتا من مرها فاما أن يكون الموهوب 

٠‏ له أجتباً واما أن يكون الزوج نفسه » فان كان الموهوب له أجنباً 
وسلطته على قبضه من الزوج فقضه من زوخبا أو من ضامنه ثم طلقا 
الزوج قبل الدخول فله الرجوع علها بنصف المهر . وإن كان الموهوب 
له الزوج فينظر إلى المهبر إذا كارف نقداً أو مكبلا أو موزوثاً وقبضته 
بتامه ومن ثم وهبت زوجبها كله أو بعضه وطلقها قبل الدخول فله الرجوع 
علها بنصفه » أما إذا كان يتعين بالتعبين كالعروض ووهبته زوحها فلا 
رجوع علها شيء » هكذا المذهب النفي وهو ما نص عله قدري باش 
في المادة ٩۸‏ من أحكامه . 


۲۲۷ أحوال أبي زهرة ص‎ )١( 
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أما إذا كانت الزوجة لم تقض مهبرها أو قبضت نصفه فوهبت الكل 
في الأولى أو النصف في الثانة فلا برجع علها شيء . 

ولس لولي“ الصغيرة أن يهب شيا من مبرها ولو كان أنا . 

اغلاف على اہر بعد موت الزوحين أو أحدضها : 

48 وان هات أحد الزوجين كحياتها في الحم أصلا وقدراً »> 
فإذا مات أحدها ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الي" في أصل المبر 
أو في قدره نحم في ذلك ا لو كان الطرفان أحباء » أما إذا مات 
الزوجان واختلف ورثتما في قدر المر المسمى فالقول لورثة ازوج سميتهم » 
وبازمهم ما يعترفون به » ون اختلفوا في في أصل التسمية بقضى يهر الل 
: ورثة الزوج أن جحدوا التسمية ونكلوا عن اليمين » وحكذلك إذا 

تفقوا على عدم التسمية في العقد . 


هذا إذا وقع الخلاف والمرأة لم تكن قد سامت نقسها إلى زوجها » 
أما بعد التسلي فإذا ادعى الزوج أو ورئته ابصال شيء من المبر الها 
وقد جرت أعادة أهل البلد بأن المرأة لا تسل نفا إلا بعد قبض شيء 
من ههرها . قرز * با وصلها معجلا فان لم تقر به يقضى علا باسقاط قدر 
ما يتغارف تعجبله لها ويعطى لما الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر 
المشمى > وللا قان اکر أورثة ا أصل التسصة فلها بقة مير امثل 

وان اتتكروا القدر فالقول لمن شد اله مهر المثل وبعند موتا اقول في 
قدره لورثة القع . (ع 4 قدري با ش 
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اتقسيط لمر : 

o +‏ كك الأصل أن الممر لا قط على Oe e‏ 
امير إذا دقي بذمة الزوج تعتيز ديناً کاو الديون وإن كان له امتاز . 
وبا أن المادة »ءج من القانون المدفي قد تركت للقاضي ختى امبال المدين 
إلى أجل فإن من حى القاضي الشرعي استناداً إلى أحكام المادة الم كورة 
استعهال "سلطته الفانوشة وتقنط المبر أو تأجل 23 إلا أ هذا الأمر 
لسن وجوباً على القاضي . .أ ا في التنفذ:فلا يقسط امبر إلا برضى 
الزوحة الدائنة . ش 

وعه - الباز هو عبارة عن حوائج وأغر اص توضع في البدت ازوجي 
لاستعال الزوجين وتكون ملكا لأحدهما . 

می يعون ان مد ا ش 
دب الاتفاق 4 وها أن تتصرف ده E‏ ا دون أن تحار على. تحبيز: 
مز مسكنه بالأثاث اللائق به والمشابه لاثاث مساكن أمثاله ..فإن كان 
ذلك فان الجهاز يكون ملكا خالصاً للزوج :ولفس, للزواجة. ادعاء ملكيته 
بالاستعال أو غيره » ويسمى امبر في هذه ,الخالة. مبرا اشفا . 

e‏ — دكون 0 ملكا للزوحة إذا لشترته من محل مار و 


5 القاعدة ا من ن القواعد القانونية الشرعية ال 
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ملكه لها الزوج لقاء معجل مرها وقبلت هذا التمليك » أو حبزها به 
أبوها ونقلته الى المسكن الزوجي للة الزفاف أو بناسبته . وإذا كاتف 
اماز ملكا للزوجة فلا حق للزوج في شيء منه » ولس له أن برها 
على فرش أمتعتها له أو لاضيافه » وانما له الإنتفاع بها باذنها ورضاها » 
ولو اغتصب سينا منه حال قيام, الزوجية أو بعدها فلا مطالبته به أو 
بقمته ان هلك أو استهلك عنده . ( م ١١١‏ من أحكام قدري باسًا ) , 

ويرى المالكة أن ال از وإجب على المرأة بحبود ما قبضت من المبر 
لجريان العرف على ذلك "١‏ ويروى عن الامام مالك أنه قال : بو 
للزوج أن ينتفع بجاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف " . وقد 
أخذ مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري برأي الامام مالك رضي الله 
عنه فحاء في المادة 55 منه أن الزوجة 00 بتحبيز ا ا اا 
تعحل لها من مهر قبل الدخول » مالم بت يتفق على غير ذلك . فاذا لم يعجل 
لها شيء من المبر فلا تلتزم بالجهاز إلا بقتضى الاتفاق أو العرف . 
وحبذا لو حذا المشبرع السوري حنو المشرع المصري في هذا المجال وخاصة 
فان الأعراف السائدة الآن توجب على المرأة أن تجيز نفسها بمعجل المهر . 
وبذلك يكون رأي الامام مالك قد وافق العرف في هذا الزمارن ما 
يوجب العمل به . 

العلافة بين المهر والهباز ': 

وه إذا اتفق الزوجان على أن يكون الهر قطعاً من الاثاث 
موصوفة ومعبنة يقدمها الزوج إلى المسجكن الزوجي » فقدمها واستاتها 


۲۳۲۸ أحوال ابي زهرة ص‎ )١( 
۹۲ فقه السنة ۷ ص‎ )۲( 
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الزوحة أو سا كنته عليها برئت ذمة الزوج من المر أو معجله حسب الاتفاق 
أما إذا كان الاتفاق على أن کون المبر مبلغا من الال يقدم به الزوج 
اسياة جهازية إلى المسكن الزوجي » انحصر حق الزوجة بالاشاء الهازية 
شربطة أن تكون قيمتها معادلة لمعجل المبر » ولذلك جاء في الاحتهاد أنه 
يحب حصر الأشاء المازية التي قدمت مقابل معجل المبر وتحديد أثانها 
وقت الشراء "© فإن لم ف ها بمعجل المبر بقبت ذمة الزوج مشغولة 
بجزء منه وهو الفارق بين من الأشاء الجهازية مقومة بتاريخ الشراء وبين 
المبر المسمى في العقد . وإن كانت قبمتها أكثر من المعجل النحصر حق 
الزوجة فيا يعادل الموجل فقط وبقي ما يزبد عنه ملكا للزوج « واخار 
للزوجة في انتقاء ما يدخل في جهازها . 

اختصاص اليكمة الشرعية في الجهاز : 

وسو تختص الحكمة الشرعبة في الماز إذا كان مقدماً من الزوج 
لقاء معجل البر » أما إذا أحضرته الزوجة فان المحكمة الشرءية لا تكون 
مختصة إلا في الأشياء التي تحضرها الزوجة معا إلى المسكن الزوجي عند 
زفافها إلى زوجها ولا يشمل ما تلكه من أموال بعد ذلك والتي مخرج 
الفصل في الخلاف المتعلق بها عن اختصاص اجاج الشرعية 9" , 

الجهاز لدس من الحقوق الزو جبة 

۳ه - استقر الاجتهاد في سورية على أن المقوق الزوجية قاصرة على 
المبر والنفقة فلا تدحل فيا أعبان الجباز » وان الابراء على المقوق الزوجمة 
او 
)١(‏ القرار المنشور في القانون لعام ۱۹٩۸‏ عدد ۷ ص ۲۲م 


( 
6 القرار المنشور في القانون لعام ۱۹۰۷ عدد ٩‏ ص الام 
(۲) القرار ۱۲ - المحامون لعام ۱۹٩۷‏ عدد ١١‏ ص 59535 
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تك المرأة لاحباز ٠‏ 
O TT‏ وقسر ان :أن 

۳ ب ستقر على أن مسا كنة المرأة زوجبا على الأشاء ا 

من الزوج وا ا 

آما إذا كان المجحبز هو الأب وكانت ا سامها الہاز في 
حال صحته ملكته بالقيض ولس لأنها بعد ذلك ولا لورثته. استرداد شيء 
منه » وإن: ۾ e‏ ذلا حق لها فه »ولو سامه الها في مرض موته 
فلا تملكه إلا باجازة. الورئة ( م ٠٠۳‏ من أحكام قدري باسًا ) . 

أما إذا كانت الزوجة قاصرة واشترى لما. الأب من ماله جبازاً في 
حال صحته ملكةه بجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال 
صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حاته » ولس له ولا لورثته أخذ 
شيء منه » ولو مات قبل دفع ثنة يرجع البائع على تركته ولا سبيل 
للورثة على القاصرة ( م ١١4‏ قدري باسًا ) . 50 

أما إذا جبز الأب ابنته من مبرها وبقي عنده شيء من امبر فاضلا 
وما نل علطا O Ba O‏ ) 

الحلاف على الہاز 

, - اللاف بين الزوحة وأبيها 

۴۸ نصت المادة ٠٠۷‏ من أحكام قدري باشا على ما بلي : 

م ١١9‏ -إذا جبز الأب بنته وسامها إلى الزوج بجبازها ثم أدعى هو 


أو ورثته أن ما سإمه الها أو بعضه عارية » وادعت هي أو:زوحها بعد 
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موتها أنه تمليك لحا فان غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جبازاً 
لاعارية فالقول لها ولزوجما مالم يقم الأب أو ورئته البينة على ما ادعوه » 
وإن كان العرف مشتركة دين ذلك » أو كان المباز أكثر ما يجوز به مثلها 

وه إذا اختلف الزوجان حال قام الزوجية أو بعد الفرقة في 
متاع موضوع في الببت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة 
فا بصلح للنساء عادة فهو لامرأة إلا أن يقم الزوج البينة » وما يصلح 
لارجال أو يكون صالاً للها فهو لازوج مالم تقم المرأة البينة » وأ أقامها 
قلت منه وقض له با » ولو كان المتاع المتنازع فه ما يصلحم لصاحه . 

وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منها . ( م ١١8‏ 
قدري باشا ) وإذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع الببت بين 
المي" وورئة المبت فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منها 
عند عدم البية ( م ١١5‏ قدري باسًا ) . 

القضاء في الجباز او بدل 

.وه استقر الاجتهاد في سورية على أنه إذا كانت الأشاء الازية 
موجودة فلا بح شمنها وإما بردها ذانها » أما إذا لم تكن موجودة 


فیح 0 


)١(‏ القاعدة ۸۲ من محمو عة القو اعد القانو نية الشرعية السوربية 
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الحهباز عند التصارى : 

وؤه الہاز عند النصارى هو كل ما تحبز به العروس من قبل 
أهلها من ثياب وحلي” وأواني ستبة تأقي بها دار زوجها » وما يقدم لها من 
اسا أو تأعذ أولاعا قى ملكا ها 

ويشت المباز العلني بشهادة شاهدين مسبحمين عدل » أما بالنسبة لاجهاز 
السري فلا شت إلا شہادة ثلاثة شود مسبحيين »كا يثبث كافة الوثائق, 
التحريرية عرفية كانت أم رسمية . 

وإذا اختلف الزوجان في ملكية متاع الببت » فا مختص عرفا بأحدهما 
حق له »ما لم بقم الآخر البينة على عكس ذلك ( م وه من قانون الأحوال. 
للسريان الأرثوذ كس ) . 


وعند الود مل ذلك : 


انتبى الجزء الأول )+ 


ويله المزء الثاني انحلال الزواج وآ ره - 
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2 ق ت 
١‏ د تعقيباً على ما جاء في الصفحة ۷١‏ من أن الاختصاص الدولى ليس 
أجنبية إذا ارتضيا ذلك ٠‏ 


تقول : فقد صدر اجتهاد عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية برقم 
۷ تاريخ ۱۹۷۲/٠١/۱۹‏ بقضي بالعدول عن الاجتهاد 
على تقرير اختصاص القضاء الأجنبي » وكل اتفاق على جعل. 
الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل . 

؟ س تعقيباً على ما جاء في الصفحة ٠٠١١‏ من أن الشافعية والحنابلة ذهبوا 


تقول : بأنه ورد في التحرير والاقناع من كتب الشافعية بأن النكاج 


٠ بالأعحمية‎ 


۳ # تعقيباً على ما جاء في الصفحة ٠۹١‏ من أن الشافعى قال : إن دخل 
لوقه الميداق كله اميس + 


. اجتهاد‎ ۲۷٤ ص‎ 1۹۷1١ المحامون لعام‎ )١( 


ا0 - 
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تقول : جاء في هامش الاقناع أنه إنكان المسيس قبل علمه بالعيب لزمه 
مهر المثل إن فسخ » وإن فسخ قبل المسيس فلا شىء عليه » وإن 
طلق قبل المسيس لزمه نصف المهر » ويلزمه الصداق كله بالمسيس 
إذا دخل بعد علمه بالعيب ( وهو تفصيل حسن ) ٠‏ 

٤‏ سس تعقيباً على ما حاء في | لصفحة ۲ من أن البكر صغيرة أو كبيرة 

تقول : شريطة أن يكون الولي” أب أو جداً فإن كان غير ذلك فلا تزوج 
إلا" ادن القاضى ٠‏ 
خمس رضعات متفرقات يقطعها الرضيع باختياره بعد اكتفائه لدى 
الشافعية والحنايلة ء 

نقول : إن الاكتفاء والاختيار لا اعتبار له عند بعض الشافعية فلو قطعته 
المرضعة قبل اكتفاء الغلام عدت رضعة ٠‏ 
لا ةط الا بالأداء أوالايراء ٠‏ 


فقول : إن الاجتهاد القضاني السوري قد ذهب الى أن النفقة المحكوم 
بها تسقط بمضي خمس سنوات على عدم المطالبة عملا بأحكام 
المادة ۷۳ من القانون المدنى على أساس أنها حق دوري متحدد 
إلا أذاسة ا ا ا عر اسه هن" ال د ورهن فاون 
الأحوال الشخصية السوري ٠‏ وهى واجبة الاعمال لسببين لان 
قانون الاحوال الشخصية قانون خاص والقانون المدني قانون عام 
ولأن قانون الاحوال لاحق للقانوزالمدني ء آملينمن محكمةالنقض 
العدول عن اجتهادها ٠‏ 


لاه4)- 
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الموضوع الصفحة 
0 اتقديم الكتاب ش سو 
تقر نظ الكتاب ۸ 
مقدمة الولف ١١‏ 
الاب الاول 
الاحوال الشخصية ومكانتها  ١6‏ 
مكانة الاحوالالشخصية ف 
الفقه الاسلامي ١1‏ 
مضادر الاحوال الشخصية 1۸ 
١‏ الشربعة الاسلامية م١‏ 
و شرائع اليهود ۲١‏ 
قوانين الاحوال المعمول بهافي 
سورية نف 
1 اح القانون العام ۲۳ 
ب القوانين الخاصة î‏ 
١‏ القوانين الخاصة 
بالنصارى ۲٤‏ 
۲ قانون الطائفة 
امو سوية ۸ 
2 أحكام الاحوال 
الحاكم التي تنظر ف مسائل 
الاحوالالشخصيةف سورية ۲٠‏ 
1 المحاكم الشرعية ۳ 
؟ ‏ المحكمة المذهبية 
للدروز ۲١‏ 
؟ ‏ المحاكم الروحية ۲١‏ 
5 المحاكم المدنية ٠‏ "م 
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ال موضوع الصفحة 
ده محكمة النقض 5 
1 - محكمة التمييز 
الروحية 8 
الاصول المتبعة أمام محاكم 
الاحوال الشخصية fo‏ 
الاستثناف الروحية ۳٦‏ 
طرق الطعن ف الاحكام إن 
١‏ الطعن ف الاحكام 
الصادرة ف قضاء 
الولاية ۸ 
ا الطعن ف الاحكسام 
الصادرة ف قضاء 
الطعن ف الاحكام 
العادية ۳۸ 
ات الطمن في الاحكام 
المستعحلة ۳۹ 
القطعية ع 
E TENE‏ 
بالنقض 1 
| مواعيد الطغن نف 
بدء مواعيد الطعن ۳ 
قواعد الاختصاص {o‏ 
لت الاختصاص المحلي fo‏ 
الدفع بعدم الاختصاص 
المحلى A‏ 
س هس 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

؟ ل الاختصاص النوعي ١‏ 68 ه لالاختصا ص الدولي 2 

۲ ل اختصاصالمحاكمالشرعية 14 من النظام العام Vo‏ 
؟ ‏ الاختصاص الديني ١ه‏ الواجب التطبيق ١‏ “لا 
تنفيذ الاحكام الروحية قواعد الانسات ۷۸ 
على المسيحي اذا اعتنق عبء الائات ۷۹ 
الاسلام كه البنية لانسمع الا بعد 
اختصاصالمحاكم الشرعية الادعاء الصحيح ۸۱ 
ف الامور الح o1‏ 

طرق الائات وقوتها | ۲ 

ساراس ا الشخصية بة والأنظام العام ٤‏ 

في الطلبات المستعجلة o۷‏ ۲ الشهادة Ao‏ 

ألدفع بعدم الاختصاص 0۸ النصاب الشرعي للشهادة ۸٦‏ 
الاختصا 6 فة 2 ا 0 57 

س صں ب غر تعدير قيمة الشهادة ۸۹ 

ja الاقرار‎ 0 o المذاكرة‎ 

الصتحيع ‏ قبود وال المقاليةة :باز انواع الاقران القفتائن ٠١ ٠‏ 

ب ب اختصاص اللمحكمةا مذهبية 9ه 1 ا 

25 اد الحا ١‏ 2 شر وط الاقرار الفقضائي ۹۲ 

عات اختصاص الحاو الروجية 1 قوة الاقرار القضائي 4١ ٠‏ 

دب اختصاصالمحاكمالمدنية  ٦‏ ا ال ای ١‏ 3 

ھ - اختضاض وان ۹ A N‏ 
ا بخ اال ادا ٠ه‏ 

والتجارية 15 3 الما 2 
۲ دأئرة الاحوال ES‏ 3 
الشخصية .۷ س الخبرة ۸ 

الاختصاص الدولي ۷1 ۷ اليمين 15 
الاين 0 المحاكم الروحية 1۰1 
Us‏ رقي ا قواعد الاثبات أمام 
الاختصاص الدولي في العكية as‏ 1۲ 
الأمور آ قواعد الائبات أمام 
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النصارى واليهود 

تنظيم الحياة الزوجية 
مقدمات الزواج 

١‏ انتقاء الزوج 


5 معالم الزوج الصالح 


ب معالم الزوجة 
الصالحة 
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الصفحة الوضوع الصفحة 
المسيحيين ۱۲۱ 
شروطالخطبةعنداليهود ‏ ؟؟١‏ 
16 مدة الخطبة عند اليهود ‏ ؟١١‏ 
٥‏ | العدول عن الخطبة 1۳ 
0 آثار العدول عن الخطبة 
۱.۷ عند المسلمين 0 
E:‏ 110 
1۹ ب ے حكم الهدايا ۸ 
١ 1۹‏ الهبة في المذهب 
الحنفى ۹ 
11۰ ؟ ‏ الهبة فى المذهب 
۱۱ المالكي 1۳۰ 
11۲ ؟ ‏ الهبة في القانون 
3 المدني 1۳۰ 
11۲ الاختلاف على صفة 
الاشياء المقدمة ۲۳ 
1۲ تعوي ضالعدولعنالخطبة ه١١‏ 
116 الاغواء ١1‏ 
110 الاغراء بترك الوظيفة 1۷ 
110 المحكمة المختصة للنظر في 
11۷ الهدايا والتعو بض ¥ 
أحكام فك الخطبة عند 
النصارى ۸ 
١ ١1‏ - أحكامالعربونوامهر ۱۳۸ 
؟ ب أحكام الهدايا ۱۴۹ 
۱۹ ۴ التعويض ۹ 
ب بدل البكارة 0 
11 ه ‏ أحكام الدوطة .1€ 
التقادم .€ ) 
1۰ أحكام نقض الخطبة عند 
اليهود ١5١‏ 
١؟١ (١‏ الفرامة ١5١‏ 
؟ ‏ الهنانا 1١‏ 
- 00 - 


الاسلام حي ( أم ا رضائي 
ارکان عقد الزواج وشرائطه 
عند المسلمين 
5 ب أركان العقد 


١‏ العاقدان 

اجراء العقد من قبل 
عاقد واحد 

؟ ب الابجاب والقبول 
تعر يف الانجاب 
تعريف القبول 
شروط الصيغة اللفظية 
جلاء المعنى 

زواج الأخرس 

زواج الغائب 

العقد بالتعاطي 


J1‏ ۾ ي 


١55 
1 0 


14%۷ 
14¥ 
1¥ 


١1 
10۰ 
10.۰ 
١ 
10۱ 
۱0٥۱ 
1o1 
1o1 
104 
1o00 


!١ 1‏ بغة1) لقةعلى شرط 1٥٦‏ 


اتات الصيغة المضافة | 
ج ‏ الصيغة المقرونة 


؟ د رافق الابجاب 
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لى 
/اه ١‏ 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 
1o0۸ 


1o0۸ 


1o۸ 


وفهمه 


51 الذكورة 
۷ العدالة 


شهادة الاقرباء 


آر کان عفد الزواج وشرانطه 
عند التنصارى 


5 ل أركان العقد 


العل: 
زمان الرواج ومكانه 
أركان الزواج وشرائطه عند 
اليهود 


١‏ أركان العقد 
؟ ا شروط الصحة 
الزواج المحرم 

الشروط في عقد الزواج 
١‏ ب عند المسلمين 
أنواع الشروط الزوجية 
الشروط المشروعة 
الشروط غير المشروعة 


- ¢0 - 


تالش وفك اة 
ب الشروط الباطلة 
؟ ل الشروط التي 
تبطل العقد 

فوات شرط الو صف 
العيوب الجنسية والمرضية 
ف الازواج 

أنواع العيوب 

 ةيسسنجلا العيوب‎ ١ 
؟ ب العيوبغير الجنسية‎ 


احكام العيوب الجنسية 
i‏ 


اراي الصائب في 


١‏ الزواج القضائي 
تسجيل الزواج عند 
النصارى 

السجلات المدنية 
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۰ 


- 0¥ - 


الموضوع الصفحة 
i‏ زواج العرفي ۲.۲ 
تشبيت الزواج العرفي 1.۳ 
اثبات الز 5 العرفي ا 
5 ب حال حياة الزوجين 5.؟ 
هل يثبت الزواج بالمعاشرة .١؟‏ 
ب بعد الو فاة "1١‏ 
الاب الثالث 
الاهلية في الزواج ۲146 
١‏ العقل 10 
؟ ب البلوغ املف 
زواج الصغار ۲۱۹ 
أهلية الزوحة بعد 
عقد الزواج ۲1 
0 يفف 
الوكالة i‏ 
0 الوكالة المطلقة رقف 
؟ ‏ الوكالة المقيدة o‏ 
عقد الفضولي ۲۲٢‏ 
صيفة عقد الو كيل YY‏ 
هل بشترط الاشهاد 
على الوكالة ۸ 
هل للو کیل أن یو کل غيره ۲۲۸ 
التزامات الو كيل ۹ 
شر وط الو کیل .۳ 
الو كالة في الزواج عند 
النصارى ۰ 
الوكالةفيالزواجعنداليهود ۲۴١‏ 
الولاية في الزواج ضرف 
١‏ ولابة كيان 
والاستحباب ` YY‏ 
ترتيب الاولياء E‏ 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
ولابة السلطان ع ٣‏ الحرية 4 
غيبة الولي ۲۴۹ اب الاسلام € 
الولابة في ألنكاح عند ع امال € 
النصارى ¥ ه ‏ الحرفة 10 
الولايةفيالنكاح عنداليهود ‏ ۲۲۹ 5 العلم والصلاح 1o‏ 
شروط الأولياء .€ AY‏ 
E‏ رانا فى الكفاءة ا" 
١‏ الاهلية «{ { ا 

۲ اتحاد الدين f.‏ الباب الرابع 
9 العدالة ل 5 

55 الذكورة ۲ | المحارم من النساء‎ ٤ 
ات العوماة خرمةدويد كوم‎ ؟)١‎ ١١ الولابة في القانون‎ 
۷. هل الولي شرط لصحة | النسب‎ 
۲۷۲  ىراصنلا مانع‌النسبعند‎ YY النكاح‎ 
۲۷۲  دوهيلا سلطان ولي القرابة على مانع النسب عند‎ 
VY المصاهرة‎ Ef القاصر ين‎ 
۲۷١ خيار البلوغ والافاقة 23 مانعالصاهرةعند النصارى‎ 
۲۷١٣ زواج الصغار في القانون ۲۲۸ مانع المصاهرة عند اليهود‎ 
۷Y هل يزوج الولي الصغيرة ۴ الرضاع‎ 
من نفسه 51 مانع الرضاع عند غير‎ 
۸۰ سلطان ولي القرابة على‎ 
۲۸ مقدار الرضاع المحرم‎ 0٠  نيغلاسلا‎ 
۲۸۱ عضل الاولياء 104 زمن الرضاع المحرم‎ 
وصول اللبن الى حوف‎ Yoo سلطان ول ي‎ 
۲٢۱ الولاية في قوانين البلاد الرضب‎ 
A1 الف ية 00 اختلاط لبن المرضعة‎ 
۲۸۲ قرابة زوج المر ضع للرضيع‎ Yo الكفاءة‎ 
A۲ ثبوت الرضاع‎ ٠١۸  دقعلا اعتبار الكفاءة في‎ 
ان جى الحم 10۹ ا لوجي عيد‎ 

الكفاءة ٠‏ نع التبني A۲‏ 

ر عند النصارى 51 الحشمة عند 
الكفاءة عند اليهود 51 ا Af‏ 
الصفات التي تطلب قيها مانع الزنى Af‏ 
الكفاءة عند المسلمين 1" مائع التعاون على قتل 

ع E‏ رض الروج Af‏ 

- (O^, ¬ 
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الوضوع الصفحة اموضوع الصفحة 
ب المحرماتحرمةموٌقتة ۲۸٠١‏ | ۲ ب العقد الفاسد  ٠٠0O‏ ١ا‏ 
| مانع الزوجية ‏ 581 المقد الفاسد ۳۱ 
ا ا ا 
۳ مانع الكفر ببر؟ | المشهور من الأنكحة الفاسدة عند 
٤‏ مائع الح | المسلمين يلض 
وا ع انا م تكاس لشفا ١‏ 
1 - مائع العدد ۹۲ ٣ OC‏ 
ات نکاح المتعة ۳1۹ 
الدليل على حل التعدد ۹۳ أحكام المتعة عند الشيعة ۲۲١‏ 
قيود التعدد ۹4 مخاطر نكاح المتعة ۲ 
قيد العدد ۹4 ۴ نكاح التحليل ۲ 
قيد النفقة 25 5 
TE‏ ۴ ب العقد الباطل لق 
الزواج 5 حكم العقد الباطل Yo‏ 
هل للمرأة أن تشترط عدم الزواج مع اختلاف الدين ‏ 85 
التزوج عليها 0 مشروعية زواج الکتابیات ۲۲۸ 
حكمة التعدد ۹۸ اللا اة م 
مقارنة بين قوانين البلاد حكم الزواج من الكتابم 
العريية” ۲۰۱ اسلام الزوجين أو أحدهما ۲۲۱ 
SN‏ مانع الزنى ۲۳ | آثار اسلام الزوجين أو احدهما ۲۲۳۲ 
١ 00 e‏ اسلام الابناء ۲ 
= و ر : اسلام الأبناء في القانون هبام 
٠‏ - مانع الملاعنة ¥. ۲ المهر A‏ 
الحرمانالشرعيعند اليهود ۲.۷ a‏ 
CS‏ تفيير الدين في القانون ‏ ۲۲۸ 
والو صالة ۳۰۸ اکا ١‏ 0 1 
6 
۲ مانع الخطف ۲۰۸ ا 1 
ل مانع الترهب ۳۹ زواج الزانية ا۲ 
5 مانع الزمن 01 | 4 2 العقد الموقوف ۲{ 
الاب الخامس حكم العقد الو قو ف ii‏ 
٥ ٠‏ العقد غير اللاز r‏ 
آنواع الزواج واحكامه 9 غير اللازم 
١‏ ب العقد الصحيح 11 ا 
2 5 تعويض الزواج الباطل عند 
0۹~ 
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١‏ ب الحقوق المشتركة ببن 


الزوجين 

_ حل الاستمتاع 

ب حرمة المصاهرة 
< التوارث بين الروجين 
د توت النسب 


ه ‏ المعاشرة بالمعروف 


؟ - حقوق الزوجعلىالروجة 
أ حق الطاعة 
ب المتابمة 
جات تددر المنزل 


د حمل لقب الزوج 
الزوجة 

و الدوطة 

الشروط في اليائنة 

هبة البائنة ونقلها 

الزوجية 

اثبات البائنة 

تقاد م دعو ی البائنة 

رد البائنة 

احكام رد البائنة 

مدة رد البائنة 

أموال الزوجة غير البائنة 


الدوطة عند اليهود 

؟ ‏ حقوق‌الزوجة علىزوجها 
5 ب المدل 
ب الاستقرار في البيت 
ج المسكن 
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الموضوع 
71 | شروط شرعية المسكن 5 
١‏ المناسبة لحالالزوج ۲٣١‏ 
1 | ؟ت الممائلة مع مسكن 
5 الأمثال ۸ 
ا ان الادوات والمؤونة 
الكافية 1۹ 
]| نك اررائق الشرينة: .يت 
¥ ه ‏ عدم اسكان الأقارب 
ا مع الابذاء ۳۷۱ 
0 5 ب الجيران الصالحون ۴۷۴ 
۳۸ ۷ المساواة مع مسكن 
5 الضرة A1‏ 
0 تقدير صلاح المسكن 34 
of‏ م a‏ 
الاعتراض على المسكن Vo‏ 
o0‏ المسكن عند النصارى 
0 واليهود Vo‏ 
TÎ‏ السفر بالزوجة فنا 
۷ , مع الروج من السار 
عند اليهود YY‏ 
١‏ | النفقة الزوجية ۷۸ 
0 تاريخ وجوب النفقة ۳۷۹ 
5-9 استحقاق الروجة للنفقة ‏ .م" 
ا يه 0 
20 زيادة النفقة وانقاصها TAY‏ 
ذه نوع النفقة AY‏ 
۳ حق تقدير النفقة A1‏ 
۳ | عدماستحقاق الزوجة 
5 للنفقة TAS‏ 
١ ۳0‏ - الزواج الفاسد 
الى E‏ 
سا +4 دس 


ال معت اصع 


8 الناشز ۸0 ل ل و ت ف الور‎ 7 ٣ 
5.1  لثملا الزوجة المحترفة ۲۸۷ ج وجوب مهر‎ ۳ 
المسافرة دون اذن د وحوب الأقل من‎ ٤ 
¥ اللسمى والمثل‎ AK الزوج‎ 
0 rs المحبوسة بدين لغير‎  ه‎ 
٠ الزو- ۸۹ سقو‎ 
5١5  دوهيلا ذخ رحد ا ا سقوط المهر عند‎ 
1۳ للرجال 0 كين قتل المرأة زوجها‎ 
TTT 
نل لل‎ 
و .۴۹ مقدار الهر . حل‎ 5 
الو فاة ۹ كراهية المغالاة بالمهور لدى‎ 
1۸ المسلمين‎ 00 0 
214 - الرنادة والخط ف لمن"‎ 0 eg 
1 ا‎ 0 ES 
٤۲۲ أحكام نماء المهر قبل‌القبض‎ 00 000 3 
651 قبض المهر معالزيادة‎ ١ ey 
616 ا 1 ؟  ب قبضالمهر قبلالزبادة‎ 
Aa 506 8 نفقة زوحة الغائب‎ 
{o نقصان المهر‎ : 
0 e ۹0 نفقة العدة‎ 
0م ا‎ : ۴۹٦ كفالة النفقة‎ 
٤)٠١ اثبات استلامالزوجة للمهر‎ ۳۹۷ 1 
۲ مسر 1 الخلا فى الضفة‎ 
1 ا 6 | صورية المهر‎ 
1 : : es ا ب المهر‎ 
و حوب حكم المد فوع اذا لم يتم‎ 
A الخلوة الصحيحة .1 زوال صفة المهر‎ 
۳۹ حكم الخلوة الصحيحة ¥ آثار قبض المهر‎ 
0 9 الاتفاق على عدم المس في 57 ضمان‎ 
الخلوة هة‎ 
الخلاف على وقوع الخلوة 6.6 الخلاف على المهر بعد مدت‎ 
155 ما بعشر ۋ الدخول الزوحين أو أحدهما‎ 
يعتبر في حكم الدخو ا‎ 
{to عند الحتابلة 0{ تقسيط المهر‎ 


http://kotob.has.it 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


الجماز ش {fo‏ تملك المرأة للحهاز EA‏ 
متى بكو نالجهاز ملكا للزوجح ه25 | الخلاف على الجهاز 510 
د ال ١‏ - الخلاف بين الزوجة 


العلاقة بين المهر والجهاز ‏ 556 


؟ ‏ الخلاف بينالروحين 5155 
اختصاص المحكمة الشرعية 


القضاء في الجهاز أو البدل 219 


في الجهاز 7 الجهاز عند النصارى .ع 
الجهاز ليس من الحقوق aT‏ 2 
الزوحية ¥ 7 

15د 
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١1 
۱۳۹ 
\o¥ 
110 
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حدول الخطاً والصواب 
العا 


1: 


۱-4 


الخطا 


انعقاد 


القانون 
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الم امع 


اس الإكتاب المؤلف 
١‏ - القرآن الكريم 
؟ - تسيرالوصول إلى جامع أحادرت الزسول.. عبد الرعون الشبباني 
۳ - سيل السلام هل الصنعاني 
۽ - مشكاة المصابيح ولي" الدين عمد التبريزي 
ه ‏ المدخل الفقبي العام مصطفى الزرقا 
؟ - أنحكام اشر بعة الاسلامة فيالأحوالالشخصة 2 عر عبد الله 
۷ - شرح الأحوال الشخصية د كتور مصطفى السباعي 
الأحوال الشخصة عمد أبو زهرة 
٩‏ - شرح الأحوال الشخصية علاءالدين خروفة 
٠‏ الأحوال الشخصة لغير المسامين ووز ا اط 
١١‏ - مقارنة الأديان ‏ النصرائية ‏ المودية د كتور أحمد سُلي 
١‏ فقه السنة السد سايق 
بداية اتېد عمد بن رسد 
٠)‏ - رد الحتار على الدر الختار مد أمين بن عابدين 
٥‏ - شرح فتم القدير على الهداية ٠٠ ٠‏ كال الدين عمد بن امام 
00 لتعلل الختار.-- ... ٠‏ :عبد الله الوسر 
وا كنا الأغار 2 ١‏ اس د ٠‏ تفي الدين أبو بكر الحصني 
Ey‏ الحتاج إلى شرح اع شْ ْ مس الدين مد الرملي 
۹ - المهذب ٠‏ اسحق ابراهم الشيرازي 
ا غابة المنتهى 1 مرعي بن يوسف النبلي 
١‏ - قانون العنات جورج كرم 
1( - أحكام الأحوال م .م 
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اسے الحكتاب المؤاف 


لو افك لكين كك 
+٣‏ - أصول الحاهات في المواد المدنية والتجارية دكتور رزق الله انطاكي 


٣٣‏ ب رسالة الاشات أحمد نثآت 

4؟ - الوسبط في القانون المدلي د كتور عبدالرزاق السنهوري 
٠‏ - الوجيز في القانون المدني د كتور عبدالرزاق السنبوري 
7 قضاء الأمور المستعحاة مد علي را 


۷ - جموعةالمادىءالقانونةالمصرية فيخمسسنوات أحمد مير أبو شادي 
+ ججموعة القواعدالقانونية الحزاشة السورية المكتب الفني محكمة الاقض بدمشق 
٠‏ - موعة القواعدالقانونية الشرعمة السورية المكتبالفني محكمة النقض بدمشق 


.م علة نقابة المحامين نقابة امحامين بدمشق 
وم - علة د الحامرن » نقابة المحامين السورية 
٣م‏ - مجلة القانون. وزارة العدل بدمشق 


عم قانون الأحوال الششخصية السوري 
وم الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية عمد قدري باسًا 
٥م‏ - قانون حقوق العائلة العماني 
دم القانون المدني السوري 
م قانون التق العائلى للروم الأرئوذ كس 
۴۸ - قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية 
7 - نظام بسن الزواج للكنسة الشرقية 
٠؛‏ - قانون الأحوال الشخصة لاطائفة الأرمئة الأرثوذ كسية 
١؛‏ - قانون الأحوال الشخصة للسريان الأرثوذ كس 
٣‏ - قانون الأحوال الشخصة لمحا ك المذهية الاتجيلية 
جي _ كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين 
؛؛ ‏ قانون السلطة القضاشة في سورية 
ه؛ ‏ قرارات المفوض السامي الافرنسي 

4 - 
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اعاٹث ث قانونية للمؤ لف 


ال عدد صفحات 
. عنوان البحعث الناشرة البحث. تار ديتع الذشر 


٩۷۰  ناريزح الضرر الؤدي انرق ببنالزوجين القانون ۽‎ ١ ١ 


القضة الفلسطنة فيضوءالقانونالدولي ‏ » ١١‏ ابلول ٩۷۰۰‏ 
؛ - تقسد التصرفات أو أحکام مر ضالموت ‏ + ۰ ٩‏ تشرين ٿني 410٠‏ 
ه - مع موسوعة الفقه الاسلامي 78 ه تشرين ثالى ٩۷۰‏ 
المسؤولة المدنة التعاقدية المترتبة على . ۰ 
عمل الطبيب 5 ٠‏ اذارونسان ٩۷۱‏ 
ب - المسؤولية المدنية التقصيرية المترقبة على 
عمل الطبيب ٠‏ آيار ۹۷۱ 
۸ - تقسر أجرالعامل في المذاهب الاقتصادية » 5 تموز وآب ٩۷۱‏ 
٩‏ - تنسوية ديون التركة المعسرة « + تموز واب ٩۷۱‏ 
١٠‏ الشريعة الاسلامة وروح العصر « ه حزيران ااه 
١‏ - تحمل اتخاطر الناتجة عن حوادث السير » ٠‏ ابلولوتشرينأول1, 
7 - 5 تصرف المورث حال ورثته 6 ۷ أبار وحزب ران ٩۷۲‏ 
5 مسؤول ةالمتبوععن تمل تابعهغير المشتروع « ۹ ايلول وتشنرينأول؟7 
١4‏ - حول تسوية دين التركة المعسرة ‏ » + ایاولوتشریآول۷۲ 
حجية الأحكام القطعة ( ٠0‏ تشرين اني ۷ه 
- 4010 - 
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ڪيب للمؤ لف 


ااا سنة الطبع ٠‏ ملاحظات 
"يق ا وخصومة ' a‏ 1۹0 
۲ - حاضرات في طريق التعليم العملي ۱ 
٣‏ الأجهزة الكبربائية ف السارات : ا ۹۱ 
؛ - التصوف " بين ٠‏ التق واخلق ‏ 1۹0 له طبعة ثانة عام 
۰ مزورة 
ه ‏ الرد على الزناد قة والحهمة 00 ل 


5 - أحكام العمل وحقوق العال في الاسلام ۷ لدطبعة ثانة في 
ا اللغة التر كة عام١‏ لاه 
- أحكام تصفية التركات ۹۷۰ ٠‏ 
حل E‏ والہود ۱۹۷۳ المزء الأول 


u‏ مشورة في عت لمحت اللات السزرية . 8 ش 


-1458- 
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